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  مقدمة
 ،كل فضيلة. وفى تحقيق العدالة، سـاهمت المحامـاة   توأمالمحاماة  -١

. وهذا ما دفع البعض إلى القول، وبحق، بـأن كتابـة   ٢بدور بارز ،١القدم منذ
من قـانون   ١/١المادة  ت. وقد حرص٣تاريخ المحاماة تعد كتابة لتاريخ العدالة

 اهذا الدور بنصـه  تأكيدعلى  ١٩٨٣لسنة  ١٧رقم  ٤المحاماة المصري الحالي
وفـى   ٥أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة على

                                                
المحاماة  –بيان دور المحاماة عبر العصور، في الفقه المصري، أنظر: عزيز خانكى  في ١

ص  -١ع  –٧س -مجلة القانون والاقتصاد  –ومن بعد  من قبل إنشاء المحاكم الأهلية
 عقواعـد المرافعـات فـي التشـري     –وعبدالوهاب العشماوى  لعشماوى، محمد ا٩٥٣

 ٢٥٩بند  -وما يليها ٣١٦ص  –١٩٥٧ط  -مكتبة الآداب -١ج  –المصري والمقارن 
 – محامـاة مجلة ال –المحاماة بين الماضي والحاضر  –وما يليه، أبو اليزيد على المتيت 

مجلة  -نظرات في مهنة المحامى  –، سامي عازر جبران ٦٢٧ص  – ٧ع  – ٤٢س 
التطور التـاريخي لمهنـة    –، إبراهيم نور الدين ٨٨ ص – ٧ع  – ٥١س  –المحاماة 
 –، محمـد نـور شـحاتة    ٩٩ص   – ٢، ١ع  – ٥٣س  –مجلة المحاماة  –المحاماة 

 – ١٩٨٧ط  –دار النهضة العربية  – "رنةمقا دراسة"المحاماة وحقوق الإنسان  قلالاست
 –) ١٩٨٨(  ٢ط –مسئولية المحـامى المهنيـة    –وما يليها، محمد توفيق شلبي  ٧ص 
  "حول مهنة المحامـاة  دراسات"المعاون  عالدفا –وما يليها،أحمد ماهر زغلول  ٢١ص 

رسـالة   –رجائي عطية  ،وما يليه  ١٠بند  –وما يليها  ١٩ص  -)١٩٩١ط ( - ١ج -
وما يليها، أحمد سليمان حسن احمد  ٣٥ص  –) ٢٠٠٨(١ط –دار الشروق  –المحاماة 

 دراسة"في قانون دولة الإمارات العربية  يةعن أخطائه المهن المدنيةمسئولية المحامى  –
 لفقـه وما يليهـا. وفـى ا   ١٦ص  – ٢٠٠٨ –عين شمس  – ةرسالة دكتورا – "مقارنة

 E. GLASSON, Précis théorique et pratique de الفرنسـي، أنظـر:  
procédure civile, T.1, LGDJ, 2 éd. 1908, p. 124, n 130; B. SUR, 

Histoire des avocats en France, Dalloz, 1998, p.3 et s.       
الحقوق في مواجهة الكافة.  أصحابالبسطاء و عن ،على مر العصور المحامى،دافع  فقد ٢

 Leعن مواطن يعمل لدى  ١٧٧٠يدافع عام  Linguetهير فها هو المحامى الفرنسي الش
duc d'Aiguillon الدوق  محامىأن انتهى  بعدتم معاقبته بضربة سيف أفقدته ذراعه. و

، وفى كلمة  tLingueمن مرافعته التي استمرت لساعات وسط إعجاب الحضور، تقدم 
ن يصـفق  لزميله لقد كان مـوكلي علـى وشـك أ    قالمجرى القضية،  غيرت ،بسيطة

  .B. SUR, op. cit., p. 104 ينقصه ذراع. أنظر: كنلمرافعتكم البليغة ول
 .E. GLASSON, op. cit., p. 125, n 130: أنظر ٣
الصـادر فـي    ٧١ – ١١٣٠رقـم   من القانون ٣/١وفى القانون الفرنسي، نصت المادة  ٤

علـى   نونية والقضائيةبتعديل التنظيم القانوني لبعض المهن القا والمتعلق١٩٧١/ ٣١/١٢
 أن المحامى من أعوان العدالة.

المحاماة فـي   ةالأولى لتنظيم مهن المحاولاتمن  ٢٣/١٠/١٢٧٤الصادر في  مرالأ يعدو ٥
  .B. SUR, op. cit., p. 11والتي دعت المحامى إلى الدفاع عن العدل. أنظر:  فرنسا
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. ١المـواطنين وحريـاتهم   حقوقالقانون وفى كفالة حق الدفاع عن  ادةتأكيد سي
من الدستور المصري الحـالي   ١٩٨ ادةالمعبرة، جاء نص الم يغةوبنفس الص

  . ٢٠١٤الصادر في عام 
مهنة المحاماة المحامون وحدهم فـي اسـتقلال، ولا سـلطان     ويمارس

. فالمحامى كان ومازال الحـامي  ٢عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون
لمهنـة   منظمةالتشريعات المصرية ال رصت. وقد ح٣والحارس لحقوق الأفراد

اف للمحـامى،  على الاعتر ،١٨٨٣٤ عامإنشاء المحاكم الأهلية  ذالمحاماة، من
بمجموعة من  ،Des auxiliaires de justiceباعتباره من أهم أعوان العدالة 

ومكانتها. فمهنة المحاماة، منذ نشأتها،  ةتتناسب مع دور مهنة المحاما ٥الحقوق
الحقوق، يلتزم المحـامي   ذه. وفي مقابل ه٦تعتبر مهنة الصفوة في نظر الكافة

                                                
محاكم النظامية، مسايرة المحاماة المصري، منذ إنشاء ال عالمشر فلسفةكانت ومازالت  فقد ١

القضاء في تطوره في طريق التقدم وفى خطواته في مدارج الرقى، وكان تنظيم القضاء 
القضاء ونظـم   نظمالتناسق واستمراره بين  حقيقعلى نحو يكفل ت لمحاماةتنظيم ا عيستتب

 ـ   ـأنظـر متبـادل.   اونالمحاماة، فقامت كلتا الهيئتين بواجبها في سـير وتع ذكرة : الم
 .١٩٥٧لسنة  ٩٦الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 

 من قانون المحاماة المصري الحالي. ١/٢المادة  ٢
  :ظرأن ٣

B. BELVAL, L'indépendance de l'avocat après le décret du 12 Juillet 
2005, Gaz. Pal. 2-3 déc. 2005, p.3.   

بشـأن لائحـة    ١٨/١٢/١٨٨٨ر في ويتمثل أول هذه التشريعات في الأمر العالي الصاد ٤
صدر الأمر العالي المتعلق بالمحامين  ١٦/٩/١٨٩٣المحامين إمام المحاكم الأهلية. وفى 

 ١٥/٣/١٨٩٧الأمر العـالي الصـادر فـي     بمقتضىعدل  والذيالأهلية،  لمحاكمأمام ا
. وبصـدور  ١٩١٠مكرر لعام  ٩والقانون نمرة  ٢٠/٢/١٨٩٨والأمر العالي الصادر فى

الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية، تـم إنشـاء    ١٩١٢لسنة  ٢٦ون رقم القان
الصـادر فـي    ١٢القـانون رقـم    ضـى هـذا القـانون بمقت   عدلنقابة المحامين، وقد 

 ٩٨، وأعقبه القانون رقم ١٩٣٩لسنة  ١٣٥. ثم صدر قانون المحاماة رقم ١٢/٦/١٩١٨
 القانونوطنية. وبإعلان الجمهورية، صدر أمام المحاكم ال حاماةالخاص بالم ١٩٤٤لسنة 
. ١٩٦٨لسـنة   ٦١رقم  قانونال ثمالمتعلق بالمحاماة أمام المحاكم،  ١٩٥٧لسنة  ٩٦رقم 

 .  ١٩٨٣لسنة  ١٧بمقتضى القانون رقم  محاماةوفى الوقت الراهن تنظم مهنة ال
 الي.  الح اماةالفصل الأول من الباب الثاني من قانون المح فيهذه الحقوق  وترد ٥
    أنظر: ٦
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والنظـام الـداخلي للنقابـة و     ١ن المحامـاة بالواجبات التي يفرضها عليه قانو
  .٢لوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها

أهـم   L'interdiction de la publicitéويجسد حظـر الدعايـة    -٢
الواجبات التي تثقل كاهل المحامى المصري. فقد رأى المشرع المصـري أن  

يتعارض مـع اسـتخدام المحـامى     ةالحفاظ على شرف وكرامة مهنة المحاما
لوسائل الدعاية الالكترونية وغير الالكترونية. وتحقيقا لـذلك، نصـت الفقـرة    

أنه يحظر على المحامى  علىمن قانون المحاماة الحالي  ٧١الأولى من المادة 
أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسـطاء أو  

 لمصـري اعتنق المشـرع ا  صلة حقيقية أو مزعومة. وقد أوالإيحاء بأي نفوذ 
لسنة  ٦١من القانون رقم  ١٢٨مبدأ حظر دعاية المحامى لأول مرة في المادة 

المحـامى   كـان المحامـاة السـابقة،    شريعات. وقبل ذلك، وفى ظل ت١٩٦٨٣
المصري ممنوعا من استخدام وسائل الدعاية احتراما لتقاليـد ومبـادئ مهنـة    

  المحاماة.
ية المحامى، فإننا نـرى أن اسـتخدام   ورغم الحظر التشريعي لدعا -٣

المشروعة لحق فـي   سةالمحامى لوسائل الدعاية ينبغي أن يعد من قبيل الممار
لا من قبيل المخالفة المهنية التي تستوجب العقوبـة   عي،تشري محاجة إلى تنظي

. إن تأمل واقع مهنة المحاماة في مصر، يكشف بوضـوح أن حظـر   أديبيةالت
المحامين المقيدين في  عددسب مع واقع الزيادة المطردة في غدا لا يتنا ايةالدع

قلـة   لفي ظ جداول النقابة. فقد كان حظر استخدام وسائل الدعاية قديما مقبولا
مـن قبـل    لمعرفتـه عدد المحامين، بحسبان أن شهرة المحامى كانت كافيـة  

ة الجمهور. وبعبارة أخرى، كان ذيوع الصيت مع قلة عدد المحامين خير دعاي
  للمحامى.  

                                                                                                                
R. MARTIN, Déontologie de l'avocat, Litec, 7 éd. 2002, p.183, n 368. 

 .الحالي من الباب الثاني من قانون المحاماة لثانيالواجبات في الفصل ا هذه تقعو ١
الإيضاحية للقانون الحالي عـن   المذكرةكشفت  وقدالحالي.  ماةمن قانون المحا ٦٢ المادة ٢

على واجبات المحامى سواء تلك التـي اسـتقرت فـي     يؤكدحرص على أن  القانون أن
 القوانين السابقة أو تلك التي تقضى بها أخلاقيات المهنة.

لا يجوز للمحامى أن يتوسل بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام  أنهنصت على  وقد ٣
 .اةالوسطاء لمزاولة المحام



 

 

-         - 
 

١٠٠٨

 
  

 

ممارسـة   صـور الوقت الراهن، ومع تزايد عدد المحامين، وتعدد  وفى
حاجة فعليـة   في امىالمح حمهنة المحاماة، وتشعب وتعقد فروع القانون، أصب

التي يقدمها، ومـا يتمتـع بـه مـن      نيةإلى تعريف الجمهور بالخدمات القانو
. ١وتنظيميـة   نيـة فمؤهلات وخبرات، وما يملكه مكتبه من قدرات وإمكانيات 
بخبرته وكفاءتـه   درويترتب على ذلك تدعيم حق الفرد في اختيار المحامى القا

. كمـا أن القضـاء المصـري،    قوقـه على رعاية مصالحه والدفاع عـن ح 
 العامةومقدرته وشهرته  امىإلى اعتبار مكانة المح اتجه ،٣والعادي ٢الدستوري

    ٤أتعابه من العناصر الأساسية المعول عليها في تقدير
دعايـة   لوتتوافق رؤيتنا مع ما اتجه إليه القانون المقارن في مجا – ٤

من استخدام  اممنوع طويلةظل المحامى لفترة  فرنسي،ال نونالقا ففيالمحامى. 
وسائل الدعاية. وقد كان هذا المنع يكشـف عـن فخـر واعتـزاز بالمهنـة،      

. وبحلـول عـام   ٥ تهاويستهدف في المقام الأول المحافظة علي شرفها وكرام
ــم ١٩٧٢ ــانون رق ــي  ٧١ – ١١٣٠، وبمقتضــى الق /     ٣١/١٢الصــادر ف
 ،المهـن القانونيـة والقضـائية    ضبتعديل التنظيم القانوني لبع والمتعلق١٩٧١

التقليدية، واعترف للمحـامى بـالحق فـي     ظرةالمشرع الفرنسي هذه الن جره
  محاماة.  المساس بمبادئ مهنة ال دوناستخدام وسائل الدعاية 

استجاب المشرع الفرنسي لدعوة عـدد كبيـر مـن     ،الاعتراف وبهذا
المحاماة للواقع  هنةالمحامين بضرورة مواكبة النصوص التشريعية المنظمة لم

 القـانون حظر الدعاية. فقد شهدت المرحلة السابقة على صـدور   عنوالتخلي 

                                                
 :أنظر ١

 S.RUDLOFF, Droits et libertés de l'avocat dans la Convention 
européenne des droits de l'homme,  BRUYLANT, 1995, p. 55; A. 
TASCHON, Les cabinets d'avocats communiquent sur le mode 
anglo-saxon, JCP G 2010, 518, p. 976. 

 ق. ١٤ لسنة - ٢٣ رقمطعن  – ١٢/٢/١٩٩٤ جلسة -أنظر: دستورية عليا  ٢
مكتب فني  –ق  ٤٦لسنة  – ٦٦٥طعن رقم  – ١٨/٥/١٩٧٨جلسة  –: نقض مدني أنظر ٣

 .١٢٨٧ ص – ١ج – ٢٩
مѧن المرسѧѧوم رقѧѧم   ١٠وھѧذا ھѧѧو الوضѧع المسѧѧتقر فѧي القѧѧانون الفرنسѧي، تطبیقѧѧا لѧنص المѧѧادة       ٤

 ، والمتعلق بأخلاقیات وأدبیات مھنة المحاماة. ١٢/٧/٢٠٠٥والصادر في  ٢٠٠٥ – ٧٩٠
 .R. MARTIN, op. cit., p. 249, n 487: أنظر ٥
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غير قانونيـة فـي   لقاءات قانونية و عملمن قبل المحامين على  امتزايد لاإقبا
عقـد   لـى المحامين إ اتجهوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، كما 

 مـن المتساهل  فالدعاية بالمقارنة بالموق منالمتشدد  النقابةمقارنة بين موقف 
. وازدادت حتمية تدعيم وتطوير دعاية ١على بعض المهن الأخرى ائمينقبل الق

 يتمتـع الفرنسـي   المحـامى حيث أصبح  ،ىالمحامى مع نمو الاتحاد الاوروب
 ،٢داخـل أوروبـا   صـورها بحرية كاملة في ممارسة مهنة المحاماة في كافة 

  وغير الالكترونية هي سبيل شهرته الدولية كترونيةوغدت الدعاية الال
  Sa notoriété internationale 3  .  

للمحـامي   فوبغية مواكبة الواقع، نرى أنه من المتصور الاعتـرا  -٥
عمل دعاية الكترونية وغير الكترونية، بناء علـى أسـس    يف حقلمصري بالا

. وتحقيقـا لـذلك،   اماةلمهنة المح ساسيةقانونية، وفى إطار احترام المبادئ الأ
إطار  فيينخرط البحث في الدفاع عن حق المحامى المصري في عمل دعاية 

ي الدفاع علـى  خطتنا ف وتقومدراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي. 
تقسيم دراستنا إلي أربعة مباحث. يخصص المبحث الأول لدراسة حظر دعاية 

الثاني الأساس القانوني لحـق   مبحثالمحامى في القانون المصري. ويتناول ال
عمل دعاية. ويستعرض المبحث الثالث ضوابط دعاية المحـامى   يف المحامى

لرابع على بيان نطـاق حـق   ا المبحث. وينصب الالكترونيةوغير  ةالالكتروني
  الكترونية وغير الكترونية. يةالمحامى في عمل دعا

                                                
  :أنظر ١

  J-C. WOOG, M-CH.SARI, S.WOOG, et C.GOUDINEAU, Pratique 
professionnelle de l'avocat, Litec, 4 éd. 2001, p.148, n 1.5.8.1. 

  :أنظر ٢
 J. MONEGER et M-L. DEMEESTER, Profession: Avocat, Dalloz, éd. 

2001, p.255, n 7.35; X-J. KEITA, Loi "professions": établissement 
des avocats communautaires ou transposition de la directive 
98/5/CE, Gaz. Pal. 7-8 juill. 2004, p. 32 . 

  :أنظر ٣
A. CADIOT-FEIDT, Publicité personnelle des avocats, Gaz. Pal. 7-8 

janv. 2000, doct. p.3; J-M. BURGUBURU et J-M. TRON,L'avocat 
français et l'international, Gaz. Pal. 5-7 oct. 2008, p. 2.  
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  الأول المبحث
  صريفي القانون الم المحامىدعاية  حظر

كرس المشرع المصري مبدأ حظر دعاية المحـامى الالكترونيـة    -٦
لسنة  ١٧من قانون المحاماة المصري رقم  ٧١/١وغير الالكترونية في المادة 

على المحامى أن يتخذ في مزاولـة مهنتـه    يحظرنص على أنه ت والتى١٩٨٣
 ـ أووسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ   لةص

حقيقية أو مزعومة، كما يحظر عليه أن يضع علي أوراقه أو لافتة مكتبـه أي  
أو  ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبـول للمرافعـة أمامهـا   

  استخدام أي بيان أو إشارة إلي منصب سبق أن تولاه.  
من قبيل المخالفات المهنيـة   لدعايةوتعتبر مخالفة المحامى لحظر ا -٧

من  ٩٨تستوجب انعقاد مسئوليته التأديبية. فكل محام، إعمالا لنص المادة  يالت
أو يخـل  قانون المحاماة، يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابـة  

بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شـائنا  
 ٧١من المـادة   نيةالفقرة الثا ت. كما أجاز١بياقدر المهنة يجازى تأدي منيحط 

لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمـة التـابع لهـا المكتـب      ٢محاماةمن قانون ال
قابة الفرعية المختصة، أن يـأمر  المخالف، بناء علي طلب النقابة العامة أو الن

بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي و عدم قبول أوراقه 
  و مكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى.   اكمأمام المح

المستقر عليه أن هذه المخالفة المهنية لا تسـتتبع تجريـد العمـل     ومن
من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. ويرجع  ىلمحامالإجرائي الذي قام به ا

إلى أن نص المادة  ،٣ذلك، وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية

                                                
 ـ   لمحاماةمن قانون ا ٩٨ ادةحصرت الم وقد ١ علـى   االعقوبات التأديبيـة الجـائز توقيعه

المحامى في الإنذار واللوم والمنع من مزاولة المهنة ومحو الاسم نهائيا مـن الجـدول.   
وز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب علـى محـو   ويجب ألا تتجا

 المساس بالمعاش المستحق. الجدولالاسم نهائيا من 
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٩٧القانون رقم  قتضيبم أضيفت ٢
لسـنة   –١٩٩٥و  ٢٠٦٠في الطعنين رقمي  – ٢٥/٥/١٩٨٩جلسة  –مدني  نقضأنظر:  ٣

 – ١٩/٦/١٩٩٤جلسـة   –مـدني   ، نقض٤٠٤ص  – ٢ج – ٤٠مكتب فني  –ق ٥٤
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من قانون المحاماة يدل على أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة  ٧٦
لأحكام ممارسة أعمال المحاماة، وإنما ترك الجزاء على مخالفتهـا وفـق مـا    

مـن قـانون    ٧١ه الحكم المخالف. ولما كان ذلك وكان نص المـادة  يقضى ب
أثناء مزاولـة مهنتـه إلـى     لمحامىبه المشرع عدم لجوء ا قصدالمحاماة قد 

أساليب الدعاية ولم يضعه شرطا لصحة الإجراء الذي يقوم به، فتعد مخالفتـه  
تأديبية بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي تعرض المحامى للمسئولية ال

دون المساس بصحة العمل الإجرائي الذي قام به متى تم وفقا للأوضاع التـي  
  تطلبها القانون.

لدعاية المحامى إلى أساس فني يدعمه.  يعيولا يفتقد الحظر التشر -٨
فقد اتجه الفقه المصري إلى تأييد موقف المشرع المصري بحجة أن الاعتراف 

مهنة المحاماة ويخالف مبـدأ الزمالـة.   للمحامي بعمل دعاية يهدر مبدأ شرف 
التـي سـاقها الفقـه المصـري      الأسس اسةهذا المبحث لدر صصوسوف نخ

لدعاية المحامى، وذلك في فـرعين متعـاقبين.    نعلتعضيد موقف المشرع الما
يتناول الفرع الأول شرح الأساس الذي استند عليه إجمـاع الفقـه المصـري    

اة. وينصب الفرع الثاني علـى دراسـة   شرف مهنة المحام مبدأوالمتمثل في 
  الزمالة. مبدأالأساس الذي قدمه البعض والمتجسد في 
  الأول المطلب

  لمحاماةشرف مهنة ا مبدأ
 الراسخة المبادئ من  Le principe d'honneurالشرف أيعد مبد -٩

شـرف   مبدأ. ويعتبر ١المحاماة والمهيمنة على تنظيمها القانوني منذ القدم هنةلم
عليا تقوم عليها المهنـة،   قيمةبمثابة  ،١والفرنسي ٢لدى الفقه المصري ة،المهن

                                                                                                                
 –، نقض مـدني  ١٠٥٢ص  – ٢ج – ٤٥مكتب فني  –ق ٦٠لسنة  –١٦٣٦طعن رقم 

 ق . ٥٩ لسنة – ٧٣طعن رقم  – ١١/٤/١٩٩٦جلسة 
القوانين اليونانية القديمة، ومع بداية تنظيم مهنة الدفاع أمام القضاء، كان يشترط فـي   ففي ١

أن يكون حرا، فلم يكـن يسـمح للأرقـاء    عليه،  قالمحامى أو الخطيب، كما كان يطل
 الوهـاب . أنظر: محمد العشـماوى وعبـد   الكرامةبممارسة المهنة، وأن يكون موفور 

 .٢٦٠بند  – ٣١٧ص  -السابق  لمرجعا –العشماوى 
ط  –نادي القضاة  –العقوبات (القسم الخاص)  انونشرح ق -: محمود نجيب حسنى أنظر ٢

 المحاماة مجلة –المحاماة منهج وسلوك  –رزق، محمد ٥٠٤بند  – ٤٤١ص  – ١٩٨١
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تنال الاحترام مـن الكافـة.    أنكرامتها ومكانتها وقدرها وحقها في  عن برويع
دون حاجة إلى نص يكرسه، ورغم  لمحامينوجدان ا في الشرف،ويستقر مبدأ 

، منذ إنشـاء  ذلك حرصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة في مصر
  .٢مختلفة بصيغالمحاكم الأهلية، على النص عليه والتمسك به بشكل متدرج و

عن اعتناقه لمبدأ  ١٩٨٣لسنة  ١٧ رقمعبر قانون المحاماة الحالي  وقد
الشـرف   مبـدأ  ٢٠ المادة فاعتبرتشرف مهنة المحاماة في أكثر من موضع. 

للمحامى الـذي يقيـد   القسم المهني، وذلك بنصها على أنه لا يجوز  منجزء 
أن يقسم باالله العظيم بأن يمارس  دأسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بع

والأمانة والاستقلال وأن يحـافظ علـى سـر مهنـة      لشرفبا حاماةأعمال الم
المحـامى   ٦٢ لمادةوالقانون. وألزمت ا دستورالمحاماة وتقاليدها وأن يحترم ال
مهني والشخصي بمبادئ الشـرف والاسـتقامة   بضرورة الالتزام في سلوكه ال

أن المحامى الذي يقوم بعمل ينال من شرف  على ٩٨ المادة وأكدتوالنزاهة. 
                                                                                                                

ص  –السـابق   جـع المر –احمد سليمان حسن احمد  ، ٢٣ص  – ٨، ٧ع  – ٦٦س –
١٠٨. 

  أنظر: ١
 G. CORNU"Association Henri CAPITANT", Vocabulaire juridique, Puf, 7 éd. 

2005, p. 449; R. MARTIN, op.cit., p.183, n 368.   
من لائحة المحامين في الدعاوى إمام المحاكم الأهلية والصادرة فـي    ٨ دةالمانصت  فقد ٢

الطالب حسن السير  يكونللقيد في جدول المحامين أن  يشترطأنه  على ١٨/١٢/١٨٨٨
تأديبية من شأنها أن تخدش الشرف  ووالسلوك، وألا يكون صدرت عليه أحكام قضائية أ

مراعاة مقتضـيات   بضرورةللائحة المحامى هذه ا من ١١المادة  ألزمت كماوالاعتبار. 
صدر الأمر العالي المتعلق بالمحامين أمام المحاكم الأهلية،  ١٦/٩/١٨٩٣الشرف. وفى 

، أنه يحظر على المحامى الاشتغال بأي عمل يحـط  ٢٦بمقتضى نص المادة  ف،وأضا
م أمـا  امـاة الخاص بلائحـة المح  ١٩١٢ ةلسن ٢٦من قدر المهنة. وتوسع القانون رقم 

على أنه من أخل من المحامين بواجباته  ٢٥المحاكم الأهلية، ونص لأول مرة في المادة 
خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال حرفته أو في غيرهـا   وأ

 حـاكم بشأن المحاماة لدى الم ١٩٣٩لسنة  ١٣٥المحاماة رقم  نونيجازى تأديبيا. وزاد قا
، بأن يقسم باالله العظـيم، قبـل ممارسـة    ١٠قا لنص المادة الأهلية، وألزم المحامى، وف

لسـنة   ٩٨والشرف. وهذا ما سار عليه القانون رقم  نةالعمل، على أن يؤدى عمله بالأما
 ١٩٥٧لسـنة   ٩٦رقـم   القانون كذلكالخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، و ١٩٤٤

 ١٩٦٨لسـنة   ٦١السـابق رقـم   . وجاء قانون المحاماة كمبالمحاماة أمام المحا علقالمت
، أن يلتـزم فـي سـلوكه المهنـي     ١٢٣واوجب على المحامى، بمقتضى نص المـادة  

 والنزاهة.  مةوالشخصي بمبادئ الشرف والاستقا
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أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يعاقـب تأديبيـا بإحـدى     ةالمهن
نقيب المحـامين   أن ١٣٨العقوبات التأديبية التي حددها القانون. وأعلنت المادة 

ل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابـة وكرامـة   هو الذي يمث
أعمال النقابـة   يرأعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على س
بنفسـه أو   تـدخل وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المـدعى أو أن ي 

أحـد  بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابـة أو  
  .ضائهاأع

علـى نحـو يصـون     المحاماةمبدأ الشرف تنظيم مهنة  ىويقتض -١٠
. وفى تناولـه لمبـدأ شـرف    معكرامتها ويعلى مكانتها ويرفع قدرها في المجت

المهنـي   محـامى مهنة المحاماة، عول المشـرع المصـري علـى سـلوك ال    
 على شرف مهنته. كما عمد المشرع إلى بنـاء  بالمحافظةوالشخصي، فألزمه 

تنظيم قانوني لمهنة المحاماة يشتمل على العديد من الضمانات التشريعية لمبـدأ  
شرف المهنة. وتفريعا على هذا، تقتضى دراسة مبدأ شرف مهنـة المحامـاة،   

المحاماة في الفـرع الأول،   ةشرح التزام المحامى بالمحافظة على شرف مهن
  ي الفرع الثاني.ف اماةوبيان الضمانات التشريعية لمبدأ شرف مهنة المح

  الأول الفرع
  المحامى بالمحافظة على شرف مهنة المحاماة التزام

وجوب الامتنـاع عـن    امىيفرض مبدأ شرف المهنة على المح -١١
 Un acte de nature àالقيام بأي عمل يحط من قدر ومكانة وكرامة المهنة

déconsidérer la profession  ـ  المحامى. وهذا يتطلب من  ي بأن يقـدم ف
المهنة ويتناسب مع عظمـة   وكرامةكافة علاقاته سلوكا مشرفا يصون كرامته 

. ويعتبر كل فعـل يصـدر مـن المحـامى     ١مكانة مهنة المحاماة في المجتمع

                                                
قانون المرافعـات   –ذات المعنى، في الفقه المصري، أنظر: محمد عبد الخالق عمر  في ١

لبيب  مد، مح ٣٩٢ص  –١٩٧٨ط  –دار النهضة العربية  - ١ج  -(التنظيم القضائي) 
– ٤، ٣ ع– ٦٥س  –مجلة المحامـاة   –قواعد آداب مهنة المحاماة ( ترجمة) -شنب 

ص  – بقالمرجـع السـا   –السابقة، محمد نور شحاته  ارةالإش –، محمد رزق ٥٦ص
 ٤٩بند  – ٤٧ص  –) ٢٠٠١( ٢ط  –المهنة  قياتقواعد أخلا –محجوب  جابر ،١١٦

ط  -دار النهضة العربية  –في المنظومة القضائية  مىور المحاد –، سيد أحمد محمود 
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وهذا ما يستفاد صراحة  ،١سببا لانعقاد مسئوليته التأديبية الالتزامبالمخالفة لهذا 
أحكـام   فامى الذي يخـال أن المح لىمن قانون المحاماة ع ٩٨من نص المادة 

أو يقوم بعمـل   هقانون المحاماة أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنت
أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنـة يعاقـب    المهنة فينال من شر

  .٢تأديبيا بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها القانون
مهنة المحاماة، مد  رفوترجمة لأهمية الالتزام بالمحافظة على ش -١٢

المشرع المصري نطاقه ليشمل حياة المحامى المهنية والخاصـة. وهـذا مـا    
 محـامى على ال يجبالمحاماة بنصها على أنه  انونمن ق ٦٢عبرت عنه المادة 

الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن 
هذا القانون والنظام الـداخلي للنقابـة    يهعلالواجبات التي يفرضها  يعيقوم بجم

  ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.  
 التـزام  شـرح  علـى الفرع  هذادراستنا في  تنصبهذا المنطلق،  ومن

( أولا )، وبحث التزام  عمله فيعلى شرف مهنة المحاماة  افظةالمحامى بالمح
  صة ( ثانيا ).حياته الخا فيالمحامى بالمحافظة على شرف مهنة المحاماة 

  أولا
  عمله في المحاماة مهنةالمحامى بالمحافظة على شرف  التزام

المحاماة، أن يصون  لأعمال تهيجب علي المحامى، خلال ممارس -١٣
. فقد أقسم المحامى باالله العظيم على أن يمارس أعمـال  المهنةشرف وكرامة 

                                                                                                                
. وفي ١٠٩ص  –المرجع السابق  –، احمد سليمان حسن احمد ٦٦ص  –) ٢٠٠٧(  ١

  الفقه الفرنسي، أنظر:
L. CREMIEU, Traité de la profession d'avocat, Dalloz, 2 éd. 1954, 

p.271, n 275; J.LEMAIRE, Les règles de la profession d'avocat et 
les usages du barreau de paris, LGDJ, 1966, p.369, n 447; 
J.HAMELIN, Nouvel abrégé des règles de la profession d'Avocat, 
Dalloz, 1968, p.112, n 391; Y. Avril, La responsabilité de l'avocat, 
Dalloz,1981, p.165, n 260. 

 .J. HAMELIN, op. cit., p.114, n 404 :أنظر ١
الصادر  ١١٩٧ -٩١رقم   الفرنسيمن المرسوم  ١٨٣ ةالماد نص جاءنفس المعنى  وفى ٢

 .بتنظيم مهنة المحاماة علقوالمت ٢٧/١١/١٩٩١في 
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نـة المحامـاة   المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن يحافظ على سـر مه 
 ليـه وتقاليدها وأن يحترم الدستور والقانون. ويأتي هذا القسم تنفيذا لما نصت ع

 بجدولأسمه  يدمن أنه لا يجوز للمحامى الذي يق حاماةمن قانون الم ٢٠المادة 
. وتفريعا على هذا، يجب علـى  ١يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين أنالمحاماة 

من شأنه الانتقاص مـن   يكونالقيام بأي عمل  يمتنع عن أنالمحامى في عمله 
  قدر ومكانة وكرامة المهنة في نظر الكافة.  

على المحامى التعامل مع القاضـي   نبغيففي علاقته بالمحكمة، ي -١٤
مـن قـانون    ٦٧بالاحترام الواجب لشخصه ووظيفته. وهذا ما أكدته المـادة  

في مخاطبته  ،٢ا لذاتهعلى وجوب أن يراعى المحامى، احترام بنصهاالمحاماة 
انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكـون   عندالمحاكم 

القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وفـى   يئاتعلاقته بأعضاء اله
المقابل يتمتع المحامى في مواجهة المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامهـا  

. وحفاظا على هيبـة وكرامـة   ٣حترام الواجب للمهنةفي أن يعامل بالا حقبال
مهنة المحاماة وتعبيرا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إليهـا، أوجبـت   

من قانون المحاماة أن يكون حضور المحامى أمام جميـع المحـاكم    ٧٣المادة 
  .٤بالرداء الخاص بالمحاماة

ب أي عمـل  ونحو زملاء المهنة، يجب على المحامى عدم ارتكا -١٥
مع مبدأ الزمالـة،   هنةيحط من كرامة وشرف المهنة. فيتضافر مبدأ شرف الم

. ويرجع ذلك إلـى  ٥مع زملائه اللائقويفرض على المحامى ضرورة التعامل 
المحاماة ذاتها، فكرامة المهنـة لا   هنةأن احترام المحامى لزملائه هو تقديس لم

  .٦تتجزأ

                                                
حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها علـى الأقـل.    ويكون ١

 اجتماعات اللجنة.وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر 
 .١٦٨ص  –المرجع السابق  –شحاته  نور محمدأنظر:  ٢
 من قانون المحاماة. ٤٩ ادةالم ٣
 .٤٣بند  –: ما سيلي أنظر ٤
 وما يليه. ٣١بند  –شرح واجبات المحامى نحو زملائه، أنظر: ما سيلي  في ٥
  – بقساالمرجع ال – رزق، محمد  .J.LEMAIRE, op. cit., p.326, n 382: أنظر ٦

 . ٤٢ص  –المرجع السابق  –سيد أحمد محمود  ، ٢٢ص
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المهنة في علاقة المحـامى   ومن الضروري أن يتجلى مبدأ شرف -١٦
 ،٢والفكر التقليدي الفرنسـي  ١بالعملاء. وتأسيسا على ذلك، اتجه الفقه المصري

جلـب العمـلاء    بغيةوسائل الدعاية  ماللا يجوز للمحامى استع أنهإلى القول ب
للحصول على خدماته القانونية، بل يجب عليه أن ينتظر بشرف وكرامة قـدوم  

المخلص والسمعة الطيبـة تعـد مـن الأسـباب      لجهداأن  ذلك. ٣العميل إليه
 ـ    هالأساسية التي تمنح المتقاضى الثقة في المحامى وتدفعه نحـو التعامـل مع

اسـتخدام   إن. كما يرى أنصار هذا الاتجـاه  ٤يبوليس وسائل الجذب والترغ
وسائل الدعاية من قبل المحامى من شأنه أن يجعل مهنة المحاماة مجرد سـلعة  

ادة الإقبال عليها، وهذا يتنافى مع مكانتها المتميزة ودورها الهـام  يروج لها لزي
بحظـر دعايـة    ريالمص شرعيتمسك الم ر،. واقتناعا بهذا الفك٥في المجتمع 

منـذ   ،القانون الفرنسي الذي اقتنع بحتمية الدعايـة  سايرةالمحامى، ويرفض م
ئل الدعاية ، وسمح للمحامى الفرد وشركات المحاماة باستخدام وسا١٩٧١عام 

  .  ٦الالكترونية وغير الالكترونية دون المساس بمبادئ المهنة
المحامى، فـي   من توتصرفا أفعال صدورعن  العمليالواقع  ويكشف

إخلال بشرف المهنة ومبدأ الأمانة في نفـس الوقـت،    تمثلعلاقته بالعملاء، 
 ـ٨أو التعامل في الحقوق المتنـازع فيهـا   ٧كإفشاء الأسرار المهنية ى ذات . وف

                                                
 – اته، محمـد نـور شـح    ٣٩١ص  – ابقالمرجع الس –: محمد عبد الخالق عمر أنظر ١

ص  - ٢ج –المرجـع السـابق    –، أحمد ماهر زغلـول  ١١٦ص  –السابقة  الإشارة
 ـ ٥٦بند –٥٥ص –المرجع السابق  -، جابر محجوب ١٤٩/٢بند  -١٩٣ د ، سيد أحم

ص  –المرجع السابق –، احمد سليمان حسن احمد ٤٠ص  -المرجع السابق  –محمود 
منشـأة   – "وتحليليـة  ارنـة مق دراسـة " المحاماةأتعاب  – هميمصطفى ف خالد، ١١٠

 .١٠٣بند  – ١١٧ص – ٢٠٠٩ط  –المعارف 
 ,.L. CREMIEU, op.cit., p.264, n 267; J.LEMAIRE, op.cit:ظـر أن ٢

p.371,n 448; J. HAMELIN, op.cit., p.112, n 392.  
 الإشارة السابقة. –عبد الخالق عمر  محمدأنظر:  ٣
 .L. CREMIEU, op.cit., p.275, n 277أنظر:  ٤
 .٥٣بند – ٥٢ص –المرجع السابق  -: جابر محجوب أنظر ٥
 وما يليه. ٦١بند  –: ما سيلي أنظر ٦
 وما يليه. ٩٦بند  – : ما سيليرأنظ ٧
 .هوما يلي ١٠٤ بند –ي أنظر: ما سيل ٨
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الإطار، يعد انتهاكا لشرف المهنة وكرامتها، قيام المحامى بتقـديم الخـدمات   
  .١القانونية في الأماكن العامة

  ثانيا
  حياته الخاصة فيالمحاماة  مهنةالمحامى بالمحافظة على شرف  التزام

بعدم القيام بالأفعال التي تحط  لخاصة،يلتزم المحامى، في حياته ا -١٧
يظـل   المحـامى أن  ذلـك . ٢مهنة المحاماة في نظر الكافة من مكانة وكرامة

 ـ   فيممارسة عمله و اءمتحليا بلقبه المهني أثن فلقـب   ة،إطـار حياتـه الخاص
 L'avocat ne يلازمه و لا ينفك عنه على أعتاب حياتـه الخاصـة   لمحامىا

cesse pas d'être avocat dans sa vie privée ويمثل هذا الالتـزام  ٣ .
العام المهيمن على نطاق تطبيق مبادئ أخلاقيات وأدبيات  لأصلخروجا على ا

تنظيم  علىتقتصر  دئالمهنة بصفة عامة، فمن المستقر عليه أن مثل هذه المبا
سنده فـي   وج. ويجد هذا الخر٤سلوك المهني في إطار ممارسة أعمال المهنة

حـرة  الطبيعة لخاصة لمهنة المحاماة ودورها في المجتمع، فالمحامـاة مهنـة   
تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالـة  

  .ياتهمحق الدفاع عن حقوق المواطنين وحر
على حمل لـواء   رالقاد المحامىاختيار  حسن ضمانوسعيا نحو  -١٨

المحاماة، حرصت تشريعات المحامـاة   مهنة ومكانةالدفاع عن شرف وكرامة 
يكـون   أنالجدول العام  فيعلى أن تتطلب في طالب القيد  المتعاقبة المصرية

                                                
  أنظر: ١

. J.LEMAIRE, op.cit., p.369, n 447; J. HAMELIN, op.cit., p.112, n 393.  
 .E. GLASSON, op. cit., p. 140, n 143أنظر: ٢
الإشارة السابقة ،جـابر   –نور شحاته  محمدذات المعنى، في الفقه المصري، أنظر:   في ٣

المرجـع   –، احمد سليمان حسن احمد  ٤٩بند  –٤٦ص  –المرجع السابق  –محجوب 
  :أنظر. وفي الفقه الفرنسي، ١٠٨ص  –السابق 

R. MARTIN, op. cit., p. 183, n 368; P. BARDI, La régionalisation de la 
discipline des avocats après la loi "professions" du 11 février 2004, Gaz. 
Pal. 7-8 juill. 2004, p. 27  

 .٥٢بند  – ٥٠ص  –المرجع السابق –: جابر محجوب أنظر ٤
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المـادة   طتاشتر ،٢عي. وحفاظا على هذا النهج التشري١الأخلاق بحسنمتصفا 
فيمن يطلب قيد أسـمه فـي الجـدول العـام      ٣ الحالىمن قانون المحاماة  ١٣

 ـ   أو  رفللمحامين ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحـة ماسـة بالش
أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يجـب أن يكـون    الأمانة

وألا  ،٤للمهنة اجبالو لاحترامطالب القيد محمود السيرة، حسن السمعة ، أهلا ل
                                                

المرجѧع   –، أحمد ماھر زغلѧول  ٣٣٧ص  –المرجع السابق  –أنظر: محمد عبد الخالق عمر  ١
 .٣بند  – ١٣ص  – ٢ج –السابق 

بشـأن   ١٨/١٢/١٨٨٨من الأمر العالي الصادر فـي   ٨ لمادةوقد ورد هذا الشرط في ا ٢
 ـ ٢م الأهلية، والمـادة  لائحة المحامين أمام المحاك الأمـر العـالي الصـادر فـي      نم

 مأما ةالخاص بلائحة المحاما ١٩١٢لسنة  ٢٦من القانون رقم  ٢، والمادة ١٦/٩/١٨٩٣
مـن   ٢، والمـادة  ١٩٣٩لسنة  ١٣٥من قانون المحاماة رقم  ٢المحاكم الأهلية، والمادة 

مـن   ٢وطنية، والمـادة  الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ال ١٩٤٤لسنة  ٩٨القانون رقم 
 ٦١من قانون المحاماة السـابق رقـم    ٥١، والمادة ١٩٥٧لسنة  ٩٦قانون المحاماة رقم 

 .١٩٦٨لسنة 
من القانون الفرنسي  ١١الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة  نصجاء  ارنفس الإط وفى ٣

در . وفيما يتعلق بأثر الحكـم الصـا   ١٩٧١ديسمبر ٣١الصادر في  ٧١ – ١١٣٠رقم 
مـن   ١١/٦بشهر  الإفلاس على القيد في جدول المحامين، فيستفاد من نـص المـادة   

لسـنة   ١٧من القانون رقـم   ٥٨٨والمادة  ٣١/١٢/١٩٧١الفرنسي الصادر في  انونالق
إلا يكـون قـد    قيديشترط في طالب ال أنهالتجارة المصري على  انونبإصدار ق ١٩٩٩

 .إفلاسهقضى بشهر 
لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجـب   بأنهض المصرية النق محكمةقضت  وقد ٤

مـن الدرجـة    تبلمهنة المحاماة، كما قدرت لجنة القبول، اشتغال طالب القيد ساعيا فكا
الدرجة السابعة وبقاؤه بالخدمة إلى أن اعتزلها من تلقـاء   لىالتاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إ

جلسـة   –جنـائي   نقـض القانون. أنظر: نفسه بعد أن حصل على إجازة الليسانس في 
. وقد ١٣ص  – ١ج – ١٢مكتب فني  –ق  ٣٠لسنة  – ١٤طعن رقم  – ١٣/٢/١٩٦١

طالب القيد فاقد لشرط حسن السـمعة   اعتبارلا يجوز  أنه علىمحكمة النقض  استقرت
التأديبي إذا وقـع لأسـباب    الجزاءأن  بحسبانتأديبية عليه.  جزاءاتتوقيع  سبق لمجرد
 ـ    نلا يكو لشرف،سة بالذمة أو اغير ما  دولحائلا دون قيد اسم مـن وقـع عليـه بج

 –ق  ٣٠ لسنة – ٧طعن رقم  –٣١/١٠/١٩٦٠جلسة  –: نقض جنائي أنظرالمحامين. 
طعـن   – ٦/١٩٦٠/ ١٤ –جلسـة   –جنائي  نقض ،٦٤٩ص  – ٣ج – ١١مكتب فني 

 ـ  وقـد . ٣٠٥ص  – ٢ج -١١مكتب فني  –ق  ٢٩لسنة  – ٣٨رقم  ة التزمـت محكم
بخصوص الجزاءات التأديبية الموقعة على طالب القيد بسبب التأخر  المعنىالنقض بهذا 
 ١٣/٢/١٩٦١جلسة  –: نقض جنائي ظرإلى العمل والإهمال في العمل. أن رفي الحضو

 –ق  ٣٣لسنة  – ١طعن رقم  – ٨/٤/١٩٦٣جلسة  –الإشارة السابقة، نقض جنائي  –
ضرورة أن يكـون   علىمحكمة النقض  تأكد. كما ٢٦٥ص  – ٢ج – ١٤مكتب فني 

 ـ طالب تمـس حسـن    الالقيد قبل طلب الالتحاق بمهنة المحاماة لم يكن قد مارس أعم
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بوظيفتـه أو مهنتـه أو    هتكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقت
  ن يشغلها.كا يصلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة الت قطعتان

 ـ جدولوبمجرد القيد في  -١٩ علـى   ينبغـي  ،١المشـتغلين  امينالمح
والتمسك بالسلوك القويم في  ةالمحامى أن يستمر في السير على درب الاستقام

. فبالقسم يغدو المحامى مرآة لمهنة ٢حياته صونا لكرامة وشرف مهنة المحاماة
يعهـد إليـه برعايـة    المحاماة في نظر الكافة، وموضع ثقة من العميل الـذي  

 اركهالذي يش والقاضيلنفس الأسرة المهنية  معهمصالحه والزميل الذي ينتمي 
  .  ٣العدالة تحقيقفي 

لذلك، يجب على المحامى، في إطار حياته الخاصة، عدم ارتياد  وتطبيقا
وتجنب الشجار واستخدام  ،٤رفهبش ريالأماكن التي تحط من كرامة الفرد وتز

                                                                                                                
جلسـة   –الواجب لمهنـة المحامـاة. أنظـر: نقـض جنـائي       ترامالسمعة وتخل بالاح

 .٢٣٣ص  – ٢ج – ١٥مكتب فني  –ق  ٣٣لسنة  – ٧طعن رقم  – ١٣/٤/١٩٦٤
 لومن ثم الالتزام بمبادئ المهنة والتمتع بـالحق فـي الاشـتغا    اكتساب لقب محامى، إن ١

جلسـة   –جنائي  ضالمحامين. أنظر: نق جدول فيبالمحاماة، لا يبدأ إلا من تاريخ القيد 
 ،٩١٩ص  – ٣ج – ٨ نـي مكتـب ف  – ١٩٥٧لسنة  – ٣طعن رقم  – ١٩/١١/١٩٥٧

 ١٤فنـي   مكتب –ق  ٣٣لسنة  – ٥طعن رقم  – ٢٣/١٢/١٩٦٣جلسة  –نقض جنائي 
ما هي وسـيلة الاشـتغال    قدرالقيد ليست مقصودة لذاتها ب فعملية. ٥٩٨ص  – ٣ج –

متلازمان بحيث لا يتصـور   –الأمور  طبيعةبحكم  –. فالأمران عليابالمحاماة اشتغالا ف
في  والقيددون الأخر، فالاشتغال بالمحاماة هي الغرض من القيد بالجدول،  احدهماوجود 

طعن  – ٩/٦/١٩٥٩جلسة  –بالمحاماة. أنظر: نقض جنائي  شتغالالاالجدول هو سبيل 
 .  ٤٠١ص  – ٢ج – ١٠مكتب فني  – ٢٩لسنة  – ١٨رقم 

من قانون المحاماة الحالي، بعد بيان شروط القيـد   ١٣ ةمن الماد الأخيرةالفقرة  أكدت فقد ٢
الفة الـذكر  يجب لاستمرار القيد في الجدول توافر الشروط س أنهفي الجدول العام، على 

من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هـذه   ٦عدا البند رقم 
لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء  منبذلك  رالشروط دون حاجة إلى صدور قرا

 بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
  :أنظرذات المعنى،  في ٣

 L. CREMIEU, op.cit., p.35, n 24; J.LEMAIRE, op.cit., p.102, n 131; 
J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit, p.67, n 3.2.  

  :أنظر ٤
L. CREMIEU, op.cit., p.271, n 275;  J.LEMAIRE, op.cit., p.370, n 

447.  
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١٠٢٠

 
  

 

. كما يجب على المحامى أن يحافظ علـى مظهـره   ١العامةالعنف في الأماكن 
 إلى. ويتجه الفقه والقضاء في فرنسا ٢لائقا وجديرا بالاحترام في كافة المحافل

 نـة كرامـة ونزاهـة المه   يمـس اعتبار أن امتناع المحامى عن سداد ديونه 
. ونعتقد أنه، في ظل تزايد دور الانترنـت، ينبغـي   ٣ويستوجب معاقبته تأديبيا

 لأفعـال لى المحامى حال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، أن يتجنب اع
  .محاماةمن شرف وكرامة مهنة ال طوالسلوكيات التي تح

ومن الجدير بالذكر، أن المحامى في القـانون الفرنسـي، يظـل     -٢٠
بعد اعتزاله المهنـة   تىملتزما بالمحافظة على شرف وكرامة مهنة المحاماة ح

. L'avocat honoraireالفخري أو الشـرفي   لمحامىا بلقب امتى كان متمتع
 ـ يمارسها مهنة تبرالمحاماة تع مهنةأن  ذلك لا  أنـه إلا  ،٤هالمحامى مدى حيات

يوجد ما يمنع من أن يسمح للمحامى باعتزالها لاعتبارات خاصة. ورغبة مـن  
مـن   بألا يكون اعتزال المهنة سببا لحرمان المحامى المعتزل الفرنسي المشرع

الاتصال بمهنته ونقابته طوال حياته، فقد اعتمد فكـرة المحـامى الفخـري أو    
علـى أن يبقـى    ،٥المصـري  ونالقان االشرفي. وتقوم هذه الفكرة، التي يجهله

                                                
 .J.LEMAIRE, op. cit et  loc. cit: أنظر ١
 . ٩٢ص – قجع السابالمر – ران: سامي عازر جبأنظر ٢
 .C. Lyon, 6 déc. 1993: Gaz.Pal.11-12 mai 1994, p. 26: أنظر ٣
 .R. MARTIN, op.cit., p.172, n 351: أنظر ٤
 قاغير المشتغلين. ويقوم هذا النظام، تطبي المحامينالمصري يعرف نظام جدول  فالقانون ٥

أن يطلب، في أي وقت، نقل من قانون المحاماة، على السماح للمحامى ب ٤٣لنص المادة 
المشتغلين إذا كان يرغب في اعتزال المحاماة، أو إذا تولى إحـدى   غيراسمه إلى جدول 

لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة، أو إذا كف عن مزاولـة   تيالوظائف أو الأعمال ال
من  المشتغلين بقرار يصدر يرإلى جدول المحامين غ حامىالمهنة. كما يمكن أن ينقل الم

مجلس النقابة، بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عـن الحضـور، إذا فقـد    
شرطا من شروط القيد في الجدول العام. ويكون للمحامى حق الطعـن أمـام الـدائرة    

الأربعين يوما التالية  لالشأن خلا اهذ فيالجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر 
. ويجوز لمن ينقل اسمه إلى جـدول غيـر   ٤٤تطبيقا لنص المادة لإعلانه بهذا القرار، 

 ـ٤٥قيده، وفقا للضوابط الواردة في المادة  ةالمشتغلين أن يطلب إعاد نظـام   ارب. ويق
 ـ   L'omission duالجـدول   نجدول المحامين غير المشتغلين نظام إسقاط الاسـم م

tableau وما يليهـا   ١٠٤مادة عليها في ال صوصالمعروف في القانون الفرنسي والمن
. كما يعتمد القانون المصـري فكـرة   ٢٧/١١/١٩٩١من المرسوم الفرنسي الصادر في 

. حيث يحق للمحامى تقاضى معاش  L'avocat retraitéالمحامى المحال إلى المعاش 
المحاماة. ووفقا لنص المـادة   انونق نوما يليها م ١٩٦ لمادةوفقا للشروط الواردة في ا



 

 

-         - 
 

١٠٢١

 
  

 

بلقبه بصورة شرفية ومتصلا بنقابته وخاضـعا لهـا    االمحامى المعتزل محتفظ
  .١محددة ماتوالتزا وقولكن بحق

خري أو الشرفي، بناء علـى طلـب المحـامى    لقب المحامى الف ويمنح
بها وقت تقديم الطلب. وغالبا ما يقرن طلب  المقيدالمعتزل، من مجلس النقابة 

. ويشـترط أن يكـون راغـب    ٢على هذا اللقب مع طلب الاعتـزال  الحصول
مقيدا بالنقابـة وقـت اعتزالـه،     امياالحصول على لقب المحامى الشرفي مح

الأقل دون أن يخـل بالمبـادئ    على سنةعشرون  مدةومارس مهنة المحاماة 
من المرسـوم رقـم    ١٠٩المادة  صالأساسية لمهنة المحاماة، وذلك تطبيقا لن

  .٣والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ٢٧/١١/١٩٩١والصادر في  ٩١-١١٩٧
الفرنسي بالعديد من الحقوق، نصت  لقانونالمحامى الشرفي في ا ويتمتع

 Le Conseil ار المجلـس الـوطني للنقابـات    من قـر  ١٣/٢المادة  هاعلي
national des barreaux   والمـنظم للقواعـد    ١٢/٧/٢٠٠٧الصادر فـي

. ومن ذلك القيد في قائمة خاصة بالنقابة تضـم  المحاماةلمهنة  طنيةالداخلية الو
 كمحـامى  خاصـة  بطاقة حيازةنفس اللقب، و على صلينجميع المحامين الحا

الانتخابات والمناسـبات   فيالتحلي بالرداء المهني من النقابة، و تصدرشرفي 
النقيب  ختيارفي الانتخابات المنظمة لا التصويتالرسمية التي تنظمها النقابة، و

اجتماعـات الجمعيـة    حضـور ومجلس النقابة والمجلس الوطني للنقابات ، و
بمكتبـة النقابـة    الاستعانةالعمومية والمشاركة في التصويت على القرارات، و

- ٧٩٠مـن المرسـوم رقـم     ٢١. كما نصت المادة ٤الاستفادة من خدماتهاو
                                                                                                                

المحاماة تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابـة إلـى النقابـة. وعلـى     من قانون  ٢٠٧
. ويبدأ صـرف  طلبالطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول ال

الاجتماعية والصحية  عايةالر قلجنة إدارة صندو خطارالمعاش في أول الشهر التالي لإ
ب على صرف معاش التقاعـد ألا يباشـر   يترت ٢٠٨بتصفية أعماله. ووفقا لنص المادة 

المحامى أي عمل من أعمال المحاماة، أيا كان نوعه، ويرفع اسم المحامى نهائيـا مـن   
جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معـاش التقاعـد أن   

 اسمه في جدول المشتغلين. قيديطلب 
 .J.LEMAIRE, op.cit., p.236, n 293:أنظر ١
 .R. MARTIN, op. cit et  loc. cit: أنظر ٢
منح اللقب أمام محكمة الاستئناف، وفقا للقواعد  رفضالطعن في القرار الصادر ب ويجوز ٣

 .١٩٩١من مرسوم  ١٦الواردة في المادة  الضوابطو
 .لنقاباتمن قرار المجلس الوطني ل ٢/ ١٣ المادة ٤
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مهنة المحاماة  دبياتبأخلاقيات وأ قوالمتعل ١٢/٧/٢٠٠٥والصادر في  ٢٠٠٥
كالتحكيم والخبرة  لاتعلى حق المحامى الشرفي في العمل في العديد من المجا

  وعضوية لجان تحكيم المسابقات والاختبارات المهنية.   اطةوالوس
للمحامى الشرفي بالحق في  ٢٠٠٥من مرسوم  ٢١اعترفت المادة  وقد

دون حلف اليمـين.   اماةالجدول وممارسة كافة أعمال المح فيطلب إعادة قيده 
بـه   التمتـع بلقبه الشرفي، ولكنه يحق لـه   المحامى حلىوفى هذه الحالة لا يت

  .التوقف عن ممارسة أعمال المحاماة ما لم يكن قد تم سحبه بمجرد
على أنـه يظـل المحـامى     ٢١مقابل هذه الحقوق، نصت المادة  وفى

. المهنـي  القسـم فـي   الـواردة الشرفي أو الفخري ملتزما بجميع الواجبـات  
مهنة المحاماة بشرف وكرامة وضـمير   رسةفالمحامى الفرنسي يقسم على مما

م، . وفى حالة إخلال المحامى الفخري بواجبات القس١واستقلال وأمانة وإنسانية
مـن مرسـوم    ١٨٤تطبيقا لنص المـادة   ،٢تأديبيا بسحب لقبه الشرفي يجازى
المحـامى الشـرفي    ىعل ٢٠٠٥من مرسوم  ٢١. كما حظرت المادة ١٩٩١

 غةممارسة أي عمل من أعمال المحاماة سوى الاستشارات القانونيـة وصـيا  
يمكننـا   ،. وتفريعا على هـذا ٣الحصول على إذن مسبق من النقيب دالعقود بع

القول أن المحامى الشرفي يلتزم في جميع الأحوال، وبصـرف النظـر عـن    
علـى شـرف    لمحافظـة لبعض أعمال المحاماة، با تهممارسته أو عدم ممارس

  .  ٤وكرامة مهنة المحاماة في إطار حياته الخاصة 
   

                                                
 .  ٣١/١٢/١٩٧١ فيلصادر ا ٧١- ١١٣٠الثالثة من القانون رقم  المادة ١
. وبخلاف ذلك، يرى الفقه الفرنسي صـعوبة توقيـع   اللوميمكن أن يوقع عليه جزاء  كما ٢

 ,J.LEMAIRE, op.cit., p.238المحامى الفخري. أنظر: ىتأديبية أخرى عل اءاتجز
n 294; R. MARTIN, op. cit., p.174, n 354.    

عمل من أعمـال مهنـة المحامـاة.     أىممارسة  رفيالسابق، كان يحظر على المحامى الش وفى ٣
  .J.LEMAIRE, op. cit et loc. cit ; J. HAMELIN, op.cit., p.69, n 215أنظر:

  :أنظر ٤
L. CREMIEU,op.cit., p.348, n 340; J.LEMAIRE, op.cit., p.237, n 294; 

R. MARTIN, op. cit., p.173, n 354. 
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  الثاني الفرع
  ةالتشريعية لمبدأ شرف مهنة المحاما الضمانات

بالمحافظة  المحامىعلى إلزام  النصلم يكتفي المشرع المصري ب -٢١
على شرف مهنة المحاماة، وإنما اتجه إلى اعتماد مجموعـة مـن الضـمانات    

الكفيلة بالحفاظ على مكانة وكرامة مهنة المحامـاة فـي المجتمـع.     يةالتشريع
إلا أن القراءة المتأنيـة لنصـوص قـانون     لضمانات،ورغم تعدد وتنوع هذه ا

إلى طـائفتين أساسـيتين:    اتلى تقسيم هذه الضمانالمحاماة المصري تدعونا إ
 ـ   العامة، ضماناتالطائفة الأولى ال تشمل  ضـمانات ال ةوتضـم الطائفـة الثاني

  .  الخاصة
فكرة الضمانات التشريعية العامة علـى صـون شـرف مهنـة      وتقوم

. وتتخذ هذه الضـمانات ثـلاث صـور أساسـية:     الكافةالمحاماة في مواجهة 
الجنائية، الضمانات الاجتماعية. وفـى إطـار    اناتالضم الإجرائية، الضمانات

لمكتـب   تنفيذيـة الضمانات الإجرائية، أضفى قانون المحاماة حصانة إجرائية 
وكافة محتوياتـه   ى. فلا يجوز الحجز على مكتب المحام١ومحتوياته المحامى

من قـانون المحامـاة.    ٥٥المستخدمة في مزاولة المهنة، تطبيقا لنص المادة 
تهدف هذه الحصانة، فضلا عن ضمان حسن ممارسة المحـامى لعملـه،   وتس

وبـين   الحـي سكان  رالمحافظة على كرامته الشخصية وكرامة المهنة في نظ
  .٢موكليه

حرص قـانون المحامـاة علـى أن     ،٣الجنائية لضماناتعن ا وتعبيرا
 ـفمنحـه   كالقاضـي،  ةيمارس المحامى عمله في طمأنينة وعزة وكرام  ةحماي

  أثناء   ائيةجن
من قانون المحاماة المصـري بنصـها    ٥٤بلورتها المادة  ٤عمله تأدية

من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديـد   كلعلى أنه يعاقب 

                                                
 من قانون المحاماة. ٢١٨المادة  فيفى ذات الإطار ما ورد  ويندرج ١
 . ١٠٩ص   –المرجع السابق  –: إبراهيم نور الدين أنظر ٢
من انتحل صـفة محـام أو زاول    كل، ٢٢٧ مادةوفقا لنص ال ،كما عاقب قانون المحاماة ٣

أن يكون مقيدا بجداول المحـامين المشـتغلين أو كـان     دونعملا من أعمال المحاماة 
 مهنة.ممنوعا من مزاولة ال

 الإشارة السابقة. –: إبراهيم نور الدين أنظر ٤
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أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمـة  
  محكمة.ضد أحد أعضاء هيئة ال

مـن قـانون   ١٧٦الاجتماعية، نصـت المـادة    الضمانات كفالة وبغية
للرعاية الاجتماعية والصـحية   قالمحاماة على أن ينشأ بنقابة المحامين صندو

يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة مـن المحـامين المقيـدين    
عند تقاعـدهم  العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم  الجدولب

  في حالة الوفاة. همأو للمستحقين عن
فهي تسـعى وراء المحافظـة    ،أما الضمانات التشريعية الخاصة -٢٢

شرف وكرامة مهنة المحاماة تجاه العميل والمحاكم بصفة أساسية. ومـن   على
أهم الضمانات التي اعتمدها المشرع تجاه العميل هي حماية حق المحامى فـي  

يعـد خضـوع    لمحـاكم، عزله دون مبرر. وفى مواجهة احال  الأتعابكامل 
جريمة من جرائم  ارتكابهأو  الجلسةبنظام  إخلالهحال  خاصة لقواعدالمحامى 

مهنـة المحامـاة حيـال     كرامةلصون  المقررة الضماناتالجلسات من أقدس 
القضاة. وسوف تنصب الشروح التالية على دراسة هذه الضـمانات الخاصـة   

الأتعاب حال العزل  ملكا فى الحق تجاه العميل تحت عنوانالمقررة للمحامى 
  (ثانيا). ةالمحاكم تحت عنوان حصانة الجلس وتجاهالتعسفى (أولا)، 

  أولا
  فى كامل الأتعاب حال العزل التعسفى الحق

. وبمقتضى هذا الوصـف  ١يرتبط المحامى بالعميل بعقد غير لازم -٢٣
عزل المحامى قبل انتهاء العمل المتفـق  ب ةيحق للعميل أن يقوم بإرادته المنفرد

  عليه،  

                                                
تعد علاقة عقدية.  عميلالعلاقة التي تربط المحامى بال أنمن المسلمات القانونية المعتمدة  ١

الفقهـي،   فوفي عرض هذا الخـلا  فقهاء،وفى محاولة تحديد طبيعة هذا العقد اختلف ال
المحـامى فـي    –الفرد  المحامى"حامى للم يةالمسئولية المدن -أنظر: طلبة وهبة خطاب

ومـا   ٢٧ص   -) ١٩٨٦( ١ط  –وهبة  اللهمكتبة سيد عبدا  – "شركة المحاماة المدنية
وما يليها، محمد عبـد   ٢١٦ص  - ٢ج –المرجع السابق  – زغلوليليها، أحمد ماهر 

جامعـة   –رسالة دكتـوراة   –تجاه العميل  محامىالمدنية لل المسئولية –الظاهر حسين 
 وما يليها. ٢٥ص  – ١٩٩٠ -لقاهرة ا
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المادة  كدت. وقد أ١يحق للمحامى أن يتنازل عن التوكيل قبل انتهاء مهمته كما
بنصها   ٢من قانون المحاماة المصري على حق العميل في عزل المحامى ٨٣

مسوغ قبل إتمام  ونالموكل الوكالة د هىعلى أن المحامى يستحق أتعابه إذا أن
. ويرجع ذلك إلى أن العميل قد وضع ثقته فـي المحـامى   ٣ة الموكلة إليهالمهم

قادر علـى تحقيـق أهدافـه     يربغية رعاية مصالحه، فإذا قدر أن المحامى غ
الوكالـة   هـى كان له في أي وقت أن يسحب هذه الثقة وين ،المبتغاة من الوكالة

  .  ٤هبعزل
. ٥بالنظام العـام  بإرادته المنفردة المحامىفي عزل  موكلحق ال ويتعلق

وترتيبا على ذلك، لا يجوز حرمان الموكل من هذا الحق بـالنص فـي عقـد    
. كما لا يجوز تقييـد  ٦الوكالة بالخصومة على شرط عدم قابلية المحامى للعزل

حرية الموكل في ممارسة حق العزل بالاتفاق على تقاضى المحامى تعـويض  
  .٧موافقتهالعميل للوكالة بالخصومة دون  إنهاء حالة في

                                                
من القانون المدني المصري تنتهـي   ٧١٤لنص المادة  ووفقا. ٨٧بند  –: ما سيلي أنظر ١

المعين للوكالة وتنتهـي أيضـا    الأجلالموكل فيه أو بانتهاء  ملالع إتمامالوكالة كذلك ب
 بموت الموكل أو الوكيل.

والصادر في  ٢٠٠٥ – ٧٩٠رقم  فرنسيال من المرسوم ١٣في المادة  لحقورد هذا ا وقد ٢
١٢/٧/٢٠٠٥. 

يجوز للموكل  أنهمن القانون المدني على  ٧١٥الوكالة العادية، نصت المادة  وبخصوص ٣
أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالـة   وقتفي أي 
ي لحقه من جراء عزلـه  بتعويض الوكيل عن الضرر الذ مالموكل يكون ملز إنبأجر ف

 في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
 –) ١٩٣٨( ٢ط  –الصغيرة  نيةالعقود المد – مرسىكامل  محمدفي ذات المعنى:  قارب ٤

أهم العقود المدنيـة (الكتـاب الأول : فـي     –على عرفة  محمد،  ٥٤٧بند  –٤٥٧ص 
، عبـد الـرزاق    ٧٠ص  – ١٩٤٥ط  –مكتبة عبـد االله وهبـة    –العقود الصغيرة) 

المجلد الأول ( العقود الـواردة   - ٧ج  -المدني  القانونفي شرح  الوسيط–السنهوري 
، أحمـد مـاهر    ٣٣٢بند  – ٦٢٧ص  – ٢٠٠٤ط  -المعارف منشأة –على العمل ) 

الوكالـة   –، أحمد هنـدي   ٢٢٤/١بند  - ٣٠٢ص  –٢ج –السابق  المرجع–زغلول 
 .٢٩ ندب  -١١٥ص  -– ٢٠٠٦ط  -دار الجامعة الجديدة –بالخصومة 

،عبد الـرزاق   ٥٩٢ص  – ٣ –تنقيح القانون المدني  ع: المذكرة الإيضاحية لمشروأنظر ٥
 .٣٣٢بند  – ٦٢٩ص  – ٧ج   - سابقال المرجع–السنهوري 

 .السابقةالإشارة  –عكس ذلك، أنظر: محمد على عرفة  ٦
بالبطلان لـم   مسكحا مادام من يتصحي لوكالةمثل هذه الشروط باطلة مع بقاء عقد ا وتقع ٧

 ١٤٣لنص المـادة   تطبيقا ،يقدم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد
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ولا تنتهي الوكالة بالخصومة بمجرد تعبير العميل عن إرادته في  -٢٤
. ولم يتطلـب  ١إلا بعلمه بقرار عزله نتهيعزل المحامى، فمهمة المحامى لا ت

 زل. وبمجرد وصول قرار الع٢القانون شكلا معينا لإبلاغ المحامى بقرار عزله
. و يجب علـى  ٣أمام القضاءإلى علم المحامى تتلاشى صفته في تمثيل العميل 

. فوفقا لـنص  اميهالعميل أيضا أن يعلن خصمه في الدعوى بانقضاء وكالة مح
من قانون المرافعات لا يحول عـزل الوكيـل    ١/ ٨٠من المادة  لأولىالفقرة ا

أو بعـزم   لـه دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بد
مـن   ١٣٠تطبيقا لنص المادة  ،. وللمحكمة٤هالموكل على مباشرة الدعوى بنفس

قانون المرافعات، أن تمنح الخصم الذي عزل وكيله أجلا مناسبا إذا كـان قـد   

                                                                                                                
 –٥٤٠طعـن رقـم    – ٣١/١٢/١٩٧٥جلسة  –. أنظر: نقض مدني نيمن القانون المد

 .١٧٥٧ص  – ٢ج – ٢٦مكتب فني  –ق ٤٢لسنة 
المـذكرة   ،٥٤٩بنـد    –٤٥٩ ص –المرجـع السـابق    –أنظر: محمد كامل مرسـى   ١

 –، عبد الرزاق السنهوري  ٥٩٣ص   – ٣ –الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني 
 .٣٢٤بند  – ٦١٢ص  – ٧ج  –المرجع السابق 

 –)، أحمـد هنـدي   ٢حاشية رقـم (  –الإشارة السابقة  -عبد الرزاق السنهوري  أنظر: ٢
ض يفضل أن يتم إبلاغ المحـامى  كان البع إن. و ٢٩بند  –١١٩ص –المرجع السابق 

 –بقرار عزله بورقة من أوراق المحضرين لسهولة الإثبات. أنظر: أحمد ماهر زغلول 
. وفى هذا الصدد أكدت محكمة الـنقض  ٢٢٥بند  – ٣٠٦ ص - ٢ج –المرجع السابق 

الواردة في القانون  ةانتهاء الوكالة العادي بالمصرية على أن وكالة المحامى تنتهي بأسبا
المدني، ولا محل للادعاء بقيام عرف يقضى بأن وكالة المحامى لا تنتهـي إلا بإلغـاء   

طعن رقـم   – ٢/٤/١٩٧٥جلسة  –: نقض مدني رالتوكيل و إخطار المحامى بذلك. أنظ
 .٧٤٤ص  – ١ج – ٢٦مكتب فني  –ق ٤١لسنة  –١٧١

 يفن بمكت –ق  ٢٧لسنة  – ٢٣٨طعن رقم  – ٢١/٣/١٩٦٣جلسة  -مدني  نقضأنظر:  ٣
 .  ٣٣٥ص  – ١ج – ١٤

الحكمة من  ١٩٤٩لسنة  ٧٧أبرزت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق رقم  وقد ٤
من قانون المرافعات السـابق   ٨٨معرض تعليقها على المادة  يضرورة هذا الإعلان ف

 ـ   لمـا من قانون المرافعات الحالي بقولها أنه (  ٨٠المقابلة للمادة  ل كـان تعيـين الوكي
بالخصومة فيه نوع تيسير على الخصم الآخر إذ يصبح موطن المحامى بمجرد صـدور  

درجة التقاضي التي وكـل   فيالتوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى 
الوكيل بالخصومة أو عزله الموكل فذلك لا يمنـع   عتزلقرر المشروع أنه إذا ا فقدفيها 

إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علـى   من سير الإجراءات في مواجهته
إليه المشروع من ذلك هو إقرار الإجراءات  رمىمباشرة الدعوى بنفسه والغرض الذي 

لعـدم   جهلـه الأول في فترة عزله الذي كـان ي  كيلالتي اتخذها الخصم في مواجهة الو
 إخباره به من خصمه ).
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الوكالـة   لانقضـاء بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية 
وذلك حتى يتمكن المحامى الجديد من الإحاطـة بالقضـية وتحضـير     ،الأولى

  .  ١فيها فاعهد
علـى مكانـة وكرامـة مهنـة      -في اعتقادنا  –وبغية المحافظة  -٢٥

المحـامى   زلحال ع ةأساسي ضمانةالمحاماة، وضع قانون المحاماة المصري 
انجاز مهمته. وتتمثل هذه الضمانة فـي اعتـراف الفقـرة     بلبصورة تعسفية ق
 ـ زولمن قانون المحاماة للمحامى المع ٨٣الثانية من المادة  ى بالحق في تقاض

إتعابه كاملة رغم عدم إتمام المهمة الموكلة إليه متى كان عزله قد تـم بـدون   
أثناء سير الخصومة يعد بـدون   المحامى. ومن المستقر عليه أن عزل ٢مسوغ

مبرر مشروع متى كان يقوم بعمله طبقا للأصول القانونية و لم يقع منه تـراخ  
. ويقع ٣وضوع الوكالةفي أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة م

على عاتق المحامى المعزول عبء إثبات أن العـزل مجـرد ممـا يسـوغه،     
العام. فالأصل هو عـدم اسـتحقاق الوكيـل     صلبحسبان أنه يدعى خلاف الأ

  حرية الموكل في إنهاء الوكالة.   تقييد لعدمتعويض عن عزله 
العزل إلى مبرر مشروع، فإن  تقدالمحامى أن عزله يف باتحالة إث وفى

فـي تقاضـى    الحقولكن يثبت له  ،٤يقع صحيحا وتنقضي الوكالة بالخصومة
من قانون المحاماة. فرغبة من المشـرع   ٨٣/٢أتعابه كاملة تطبيقا لحكم المادة 

الموكل في عزل المحامى ومصـلحة المحـامى    قالمصري في التوفيق بين ح
تعسفا في استعمال يكون الموكل م ألاالمشروعة في تقاضى أتعابه، فقد اشترط 

فإذا ما تخلف هذا الشرط وتحقق التعسف لعـدم مشـروعية    ،٥حقه في العزل
                                                

 . ١٩٤٩لسنة  ٧٧مرافعات السابق رقم التفسيرية لقانون ال المذكرة: أنظر ١
لسـنة   ٦١قانون المحامـاة رقـم    من ١٢٠الحكم بمقتضى نص المادة  اوقد استحدث هذ ٢

على أن للموكل عزل محاميه وفى هذه الحالة يكـون ملزمـا    تنصوالتي كانت  ١٩٦٨
لـى  يسـتند إ  لابدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامى إذا كان العزل 

 .شروعسبب م
جلسـة   -الإشارة السابقة، نقـض مـدني    – ٣١/١٢/١٩٧٥جلسة  –: نقض مدني أنظر ٣

 ٧١٦ص  – ١ج – ٣٩فني  تبمك –ق  ٥٤ نةلس –١١٣٣طعن رقم  – ٢٨/٤/١٩٨٨
. 

 .٣٣٢بند   -٦٣٠ص  – ٧ج –السابق  المرجع–عبد الرزاق السنهوري  أنظر: ٤
 ارة السابقة.الإش – ٢٨/٤/١٩٨٨جلسة  -مدني  نقضأنظر:  ٥
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. و يتمثل جزاء ٢خطأ يستوجب انعقاد مسئوليته رتكبيعد الموكل قد ا ،١العزل
التعسف في هذه الحالة في التزام الموكل بأداء كامل الأتعاب المسـتحقة عـن   

 المحـامى، . وبعبارة أخرى، يحصل ٣مىتمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحا
 بهـا المكلف  المهمةبكامل  قيامهكامل الأتعاب رغم عدم  علىفي هذه الحالة، 

بمثابة تقدير تشريعي لمـدى   -في رأينا  –. و يعد هذا الحكم ٤قبل العميل نم
التعويض النقدي الذي يستحقه المحامى لجبر الأضرار التي قد تنجم عن العزل 

  غير المشروع.
على استحقاق  المهيمنة ٥خروجا على القاعدة العامة رويجسد هذا التقدي 

قانون المحاماة و التي تقـوم علـى    نم ٨٢المحامى لأتعابه الواردة في المادة 
المكلـف   لعمـل ل المحامىالتلازم الحتمي بين وجود الحق في الأتعاب وانجاز 

حديد كامـل الأتعـاب   . وللمحامى أو الموكل، إذا وقع خلاف بينهما بشأن ت٦به
. ٧المستحقة للمحامى، أن يتقدم بطلب إلى لجنة تقدير الأتعاب لتتولى تحديـدها 

                                                
 الإشارة السابقة . –: المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني أنظر ١
، أحمـد  ٢٢٤/١بنـد   – ٣٠٣ص  - ٢ج – بقالمرجع السا –ماهر زغلول  أحمدأنظر:  ٢

التوكيـل فـي    –، خالد أحمـد شـبكه    ٢٩بند  –١٢١ص  –المرجع السابق  –هندي 
دار الجامعـة   – "فقهية مقارنـة  دراسة"نون الوضعي الخصومة في الفقه الإسلامي والقا

 .٣٧٦ص   – ٢٠٠٦ط   – دةالجدي
تعادل ما أنجزه جزئيا من  تعابحالة ثبوت مشروعية العزل، فإن المحامى يستحق أ وفى ٣

 – ١٤٦ص  – ٢ج  -المرجع السـابق   -مهمته قبل عزله. أنظر: أحمد ماهر زغلول
بنـد   –١٥٦ص  –المرجع السـابق  –شحاتة  )، محمد نور١حاشية رقم ( –١٠٨/٣بند 
٥١. 

من قانون المحاماة على حالـة   ٨٣جانب هذه الحالة تنص الفقرة الأولى من المادة  والى ٤
عليها رغم عدم انجاز العمل المكلـف   تفقأخرى يستحق فيها المحامى كامل الأتعاب الم

اسـتحق المحـامى   به بنصها على انه إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيمـا  
 على غير ذلك. اقتم الاتف قدما لم يكن  يهاالأتعاب المتفق عل

، محمد نور  ١٠٥بند  - ١٤١ص  – ٢ج –المرجع السابق  –: أحمد ماهر زغلول أنظر ٥
 الإشارة السابقة. –شحاتة 

مكتـب   –ق  ٥٨لسنة  – ٣٤٨٢طعن رقم  – ١٩٩٦/ ١١/٤جلسة  –أنظر: نقض مدني  ٦
 .٦٥٥ص  – ١ج – ٤٧فني 

تعديلها بالقانون  عدمن قانون المحاماة ب ٨٤لجنة تقدير الأتعاب، وفقا لنص المادة  وتشكل ٧
رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتـدبهما   ابتدائية، من رئيس محكمة ٢٠٠٨لسنة  ١٩٧رقم 

رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضـوية احـد أعضـاء    
فرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة مجلس النقابة ال

 قابلة للتجديد.
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أن المحامى المعزول  اضالأتعاب في هذه الحالة على افتر تحديدوتقوم اللجنة ب
 ـ يكفـى  . وتطبيقا لذلك، لاقد أنجز كامل المهمة المكلف بها الأتعـاب   ديرلتق

تعسفيا مجرد النظر إلى الجهد المبذول مـن   لهعزالمستحقة للمحامى في حالة 
بعـض الجلسـات قبـل     وحضـور المحامى والذي اقتصر على رفع الدعوى 

  .١هعزل
  ثانيا

  الجلسة حصانة
استثنائية حيال مظاهر  تيعترف المشرع الإجرائي للمحاكم بسلطا -٢٦

ت، تولى الإخلال والجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلساتها. وفى بيان هذه السلطا
 ـ حالـة حـدوث    يالمشرع توحيدها بالنسبة لجميع المحاكم الجنائية والمدنية ف

تختلف في مـداها   لطاتالمحاكم الجنائية بس خصإخلال بنظام الجلسة، إلا أنه 
  .ساتعن تلك الممنوحة للمحاكم المدنية في إطار جرائم الجل

 Les manquements àيتعلـق بـالإخلال بنظـام الجلسـة      وفيما
l'audience، أن ضبط الجلسـة وإدارتهـا    ٢أكد المشرع الإجرائي المصري

الجلسـة مـن يخـل     اعةسبيل ذلك أن يخرج من ق يمنوطان برئيسها، وله ف
وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعـا   متثلبنظامها، فإن لم ي

ل قـد  ويكون حكمها بذلك نهائيا. فإذا كان الإخلا ٣وعشرين ساعة أو بتغريمه
انعقاد الجلسة مـا   ناءوقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أث

التأديبية. وللمحكمة، إلى ما قبل انتهـاء   اءاتلرئيس المصلحة توقيعه من الجز
  الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي تصدره في جميع الأحوال السابقة.

                                                
 .السابقةالإشارة  - ٢٨/٤/١٩٨٨جلسة  -مدني  نقضأنظر:  ١
من قـانون الإجـراءات    ٢٤٣المدنية والتجارية والمادة  عاتمن قانون المراف ١٠٤ المادة ٢

من قـانون المرافعـات الفرنسـي     ٤٣٨دة . وفى القانون الفرنسي، اعترفت المايةالجنائ
لرئيس الجلسة بسلطة ضبطها، وله أن يصدر الأوامر اللازمة لضمان ذلك، وتنفذ هـذه  

 لتحليعلى التزام الجمهور الحاضر بالجلسـة بـا   ٤٣٩نصت المادة  ماالأوامر فورا. ك
ذي لا بالسلوك القويم والاحترام الواجب للعدالة. ويملك رئيس المحكمة طرد الشخص ال

 .هينصاع لتعليمات
 الغرامة مائة جنيه أمام المحاكم المدنية و عشرة جنيهات أمام المحاكم الجنائية. وتكون ٣



 

 

-         - 
 

١٠٣٠

 
  

 

، أمـام   Les délits d'audience توبخصوص جرائم الجلسا -٢٧
فرق قانون الإجراءات الجنائية بين حالتين: حالة ارتكـاب   ،١المحاكم الجنائية

جنحة أو مخالفة في الجلسة، وحالة وقوع جناية فـي الجلسـة. ففـي الحالـة     
 ـ ٢٤٤الأولى، تطبيقا لحكم المادة  الإجـراءات الجنائيـة، يجـوز     انونمن ق

بعـد سـماع    ٣تحكم فيهـا ، و ٢للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال
النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على  الأقو

إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد (   بشكوى أو طل
) من هذا القانون. وفى الحالة الثانية، تقتصر سلطة المحكمة علـى   ٩، ٨، ٣

رئيس المحكمـة   يصدرحقيقها أو الحكم فيها. فتحريك الدعوى الجنائية دون ت
) من هـذا  ١٣أمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون الإخلال بحكم المادة (

 ـ   ىالقانون. وفى الحالتين، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بـالقبض عل
  .ذلكالمتهم إذا اقتضى الحال 

 ـ  وأمام مـن   ١٠٧ادة القضاء المدني، تملك المحكمة، تطبيقا لـنص الم
أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتهـا   عات،قانون المراف

بالعقوبـة.   ٤أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة 

                                                
لقاضى التحقيق مـا للمحكمـة    يكونمن قانون الإجراءات الجنائية  ٧٢ ةلنص الماد ووفقا ١

 ـ  درها من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التـي يص
 وفقا لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

حـال انعقادهـا، يكـون     هاتقم المحكمة الدعوى في لمالتي تقع في الجلسة، و الجرائم أما ٢
 من قانون الإجراءات الجنائية. ٢٤٦نظرها وفقا للقواعد العادية، تطبيقا لنص المادة 

 ملـك نائية حكمها في الدعوى في نفس الجلسة، فهي تيشترط أن تصدر المحكمة الج ولا ٣
تحريكها، إلى جلسة أخرى إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة .  بعدتأجيل نظر الدعوى، 

 -١٩٥١ط  – ١ج –المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية  –العرابي  كى: على زنظرأ
القانون المصري مبادئ الإجراءات الجنائية في  –، رءوف عبيد  ١٤٣٠بند  -٦٩٢ص 

 . ١١٣ص  -) ١٩٨٥( ١٦ط  –دار الجيل  –
 سـماع  يةالجنائية، لم يوجب القانون على المحكمة المدن حكمةعكس الحال أمام الم وعلى ٤

إصدار حكمها. ويرجع ذلك أن النيابة العامة قـد تكـون غيـر     قبلالنيابة العامة  أقوال
أقوالها في نفس الجلسة. أنظر:  على المحكمة سماع يتعذرثم  ومنحاضرة في الجلسة، 

ص  –) ١٩٨٨(  ١٢ط   –شرح قانون الإجراءات الجنائية  –محمود مصطفى  محمود
  –الجامعة الجديدة  ردا –الجنائية  الإجراءات –عامر  و، محمد زكى أب ٨٦بند  –١١٥

 .١٥٣بند  –٣٠٣ص  –) ٢٠٠٥( ٧ط 



 

 

-         - 
 

١٠٣١

 
  

 

هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.  في لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة
 ١٠٧المـادة   يوفيما يتعلق بجرائم الجلسات الأخرى غير المنصوص عليها ف

من بعض الحاضرين في الجلسة على البعض  قعالمرافعات، والتي ت قانونمن 
الآخر، لا تملك المحكمة المدنية سوى سلطة تحريك الدعوى الجنائيـة ضـد   

الجريمة التي ارتكبها، دون أن يكون لها سـلطة الحكـم    المتهم، أيا كان نوع
من قانون المرافعات بنصها علـى   ١٠٦فيها. وهذا ما يستفاد من نص المادة 

تقع أثناء انعقادها وبمـا   جريمةأن يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل 
 إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجـراء  نيرى اتخاذه م

ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت 
  على من وقعت منه. ضالحال أن يأمر بالقب

الإجرائـي   المشرعوتكشف السلطات الاستثنائية التي اعترف بها  -٢٨
للمحاكم تجاه مظاهر الإخلال والجرائم التي تقع في الجلسة خروجا على عـدة  

. ويجد هذا الخروج سنده في رغبة المشـرع  ١جرائية مستقرةمبادئ وقواعد إ
ونظـام   رالمصري في صون كرامة القضاء وهيبتـه وردع العـابثين بوقـا   

  .   ٢الجلسة
فقد رأى المشرع،  ،٣حالة صدور الإخلال أو الجريمة من المحامى وفى

في اعتقادنا، أن المحافظة على مكانة وكرامة القاضي والقضاء يجب ألا تـأتى  
                                                

 –جرائم الجلسـات   –هر الطيب احمد عبد الظا أنظر: ،والقواعدهذه المبادئ  عرضفي  ١
  وما يليه.   ٢٩بند  –وما يليها  ٣٥ص  –١٩٨٧ط  –المكتبة القانونية 

والتجاريـة والنظـام    يـة المرافعات المدن –أبو هيف  دذات المعنى، أنظر: عبد الحمي في ٢
 –، محمـد فتحـي    ٢٠٣بنـد   – ١٩٥ص  –) ١٩٢١( ٢ ط –في مصـر   ائيالقض

 –مجلة القانون والاقتصاد –القاضي المجني عليه في الجلسة  المحاكمات الفورية ونفسية
بنـد   -٦٩٠ص  -المرجع السابق – العرابي، على زكى  ٩٩ص  –١ع  – ١١السنة 
 – صـطفى ، محمـود محمـود م  ١١١ص  –المرجع السابق –، رءوف عبيد  ١٤٢٣

لقا قانون الإجراءات الجنائية مع –، مأمون سلامة  ٨٤بند  –١١٣ص  –المرجع السابق
، ادوار ٦٠٧ص  –) ١٩٨٠( ١ط –دار الفكـر العربـي    –عليه بالفقه وأحكام القضاء 

بنـد   –١٣٠ص  –) ١٩٩٠( ٢ط –مكتبة غريب  –الإجراءات الجنائية  –غالى الدهبى 
 .١٩بند  - ٢٣ص  –المرجع السابق –، احمد عبد الظاهر الطيب ٩٤

من المحـامى علـى    يقعل الذي انطواء الفع تقديرأكدت محكمة النقض المصرية أن  وقد ٣
قانونا أو يعد إخلال منه بنظام الجلسة أمر منوط بـرئيس   ليهاالجرائم المعاقب ع دىإح

يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمـة مـا ترخصـت فـي      نالجلسة ليس للخصوم أ
إجرائه. وأيدت المحكمة ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أن تمثيل المحامى للمصالح 
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. وتنفيـذا لهـذه الفلسـفة    ١لى حساب مكانة وكرامة المحـامى والمحامـاة  ع
فـي ضـبط    اضـي استثنت النصوص الإجرائية المنظمة لدور الق يعية،التشر

وجـاء   ٢تجاه جرائم الجلسات المحامى من نطاق تطبيقهـا .  هالجلسة وسلطات
 وأكد على هذا الاستثناء واعترف للمحـامى بحصـانة أثنـاء    ٣قانون المحاماة

وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. فلا يشترط للتمتع بالحصانة أن تكـون  
عن موكله، وإنما يكفـى   دفاعمباشرة ال ءالجريمة قد ارتكبت من المحامى أثنا

. ويطلق على هذه الحصانة  ٤أن تكون ارتكبت بسبب مباشرته لدوره في الدفاع
  تسمية حصانة الجلسة.  

                                                                                                                
 –متعارضة لا يعد إخلالا بنظام الجلسة ولا يتطلب منها إجراء فيه. أنظر: نقض مدني ال

ص  – ١ج – ٤٢فني  بمكت –ق  ٥٦لسنة  – ١٦٠٢طعن رقم  – ٣٠/٥/١٩٩١جلسة 
١٢٩٤  . 

 –المرجـع السـابق    –: محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى رذات المعنى، أنظ في ١
،  ٤٠٤ص  –المرجع السـابق   –الخالق عمر  بد، محمد ع٦٤٨بند  – ٦٣ص  – ٢ج

دار النهضـة   –مبادئ القضاء المدني ( قـانون المرافعـات )    –وجدي راغب فهمي 
المرجـع   –)، رجـائي عطيـة   ١حاشية رقم ( – ٢٤٥ص  –) ٢٠٠٤( ٤ط –العربية 
الجنائية، حال مناقشـة   الإجراءات. وهذا ما رأته أغلبية أعضاء لجنة ٥٣ص  –السابق 

من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، حيث اعتبروا أن المحامى له مركـز   ٢٤٥ دةالما
أحد الخصـوم فـي    نخاص مغاير لمركز الجمهور في الجلسة، وهو مركز المدافع ع

شديدة من غير قصد قـد   لمةالدعوى، وقد يدفعه تحمسه لأداء واجبه إلى أن تبدو منه ك
ذي يقصده المحامى. والحكم على المحـامى  ال لمعنىيفسرها القاضي تفسيرا بعيدا عن ا

وهو يؤدى واجبه يجعل مركز المحامى في غاية الدقة أمام الجمهور وتمس كرامته بـل  
وكرامة مهنة المحاماة نفسها. في عرض موقف اللجنة بالتفصيل، أنظر: علـى زكـى   

 .١٤٤٠بند  -٦٩٦ص  -المرجع السابق –العرابي 
مـن قـانون    ٢٤٥والتجارية والمادة  نيةالمرافعات المد قانونيليها من  ماو ١٠٤ لمادةا ٢

 .الإجراءات الجنائية
 ١٣٥قانون المحاماة رقم  نم ٥٢حصانة الجلسة في المادة  علىوقد تم النص لأول مرة  ٣

   .١٩٣٩لسنة 
من قانون الإجراءات الجنائية بيان جرائم الجلسات التي تقع مـن   ٢٤٥تناولت المادة  وقد ٤

طات المحاكم الجنائية في مواجهتها بصورة تتعارض نسبيا مـع القواعـد   المحامين وسل
 ذلـك المحامى.  تمن ضمانا ينتقصعلى نحو  حاماةالم نمن قانو ٤٩الواردة في المادة 

لتمتع المحامى بحصانة الجلسة، أن يقـع منـه مـا يسـتدعى      تشترط، ٢٤٥أن المادة 
ما نصت على أنه للمحكمـة أن تقـرر   مؤاخذته أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه. ك
 ـ    إذاإحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق   تدعىكان ما وقـع منـع مـا يس

رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا. وفى  والىمؤاخذته جنائيا، 
انون الواجب المحاماة  هو الق قانونظل وجود مثل هذا التعارض، فإن المستقر عليه أن 
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لجلسة الثابتة للمحامى، وفقا لنص المـادة  وتتبلور فكرة حصانة ا - ٢٩
أو  ١من قانون المحاماة، في منع المحاكم من طرد المحامى مـن الجلسـة   ٤٩

إذا وقع منـه   ٣جنائيا بشكل فوري كمتهأو التحقيق معه أو محا ٢مجازاته تأديبيا
إخلال بنظام الجلسة أو أي أمـر   ١لأداء واجبه أو بسببه ٤ةأثناء وجوده بالجلس

                                                                                                                
 –. في ذات المعنى، أنظر: محمد زكـى أبـو عـامر    التطبيق بحسبانه القانون اللاحق

ص  –المرجع السـابق   –الدهبى  غالى، ادوار  ١٥٤بند  –٣٠٥ص  –المرجع السابق 
 .  ١٦٠بند  –٢٣٣ص  –المرجع السابق  –، احمد عبد الظاهر الطيب ١٠٥بند  –١٤٠

ي، حفاظا على شرف وكرامة مهنة المحاماة، ما يدعو إليـه  جانب من الفقه المصر وينتقد ١
 ـ لرئيسالبعض من الاعتراف   لالجلسة بسلطة إخراج المحامى من قاعة الجلسة إذا اخ

به. ويرى البعض أن من حق رئيس الجلسـة فـي هـذه     الإخلالأو تمادى في  نظامبال
 شارة السابقة.الإ –الخالق عمر  دعب محمدأنظر:  الحالة أن يرفع الجلسة فورا.

أصبح المحامى في فرنسا، في حالة ارتكابه في الجلسة ما يستدعى انعقاد مسـئوليته   وقد ٢
التي حصل عليها المحـامى المصـري    ماناتبنفس الض ١٩٨٢التأديبية، يتمتع منذ عام 

. فيتضح من نص المـادة  ١٩٣٩لسنة  ١٣٥المحاماة رقم  انونبمقتضى ق١٩٣٩منذ عام 
بمقتضـى القـانون    بعد تعديلها ١٩٧١لسنة  ٧١- ١١٣٠لفرنسي رقم من القانون ا ٢٥
 لسـة أنه في حالة ارتكاب المحامى في الج ، ١٥/٦/١٩٨٢في  لصادرا ٨٢- ٥٠٦ رقم

الأمر إلى النائب العام  حيلالقسم المهني، لا تملك المحكمة سوى أن ت اتواجب الفما يخ
القاضـي   أصـبح  وبـذلك ة ضـده.  لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى التأديبي

وانحصرت سلطة معاقبـة   ،تأديبية على المحامى اءاتتوقيع جز الفرنسي لا يملك سلطة
القاضي الطبيعي لتأديـب المحـامى. أنظـر:     اعتبارهب النقابةالمحامى تأديبيا في مجلس 

J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit., p.226, n 7.12. 
من سلطة التحقيق والحكم في الجرائم التي تقع مـن المحـامى    فقد جرد المشرع المحاكم ٣

أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، واعترف لها فحسب بسلطة توجيه الاتهـام  
وتحريك الدعوى بإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصـرف فيهـا. أنظـر:    

 –المرجع السـابق   –الدهبى ، ادوار غالى ١١٦ص  – بقالمرجع السا –رءوف عبيد 
 .١٠٦بند  –١٤٠ص 

في هذا الصدد، على الفترة التي تجلس فيها المحكمة فعـلا   الجلسة،يقتصر اصطلاح  ولا ٤
التي تكون فيها المحكمة قـد رفعـت    الفترةإجراءات الدعوى، بل يمتد ليشمل  اشرةلمب

اللازم لمغادرة القضـاة   تالوق كذلكتقضيها في المداولة، و التي المدةالجلسة للمداولة، و
 –لمكان انعقاد الجلسة بعد رفعها والعودة إلى غرفة المداولة. أنظر: على زكى العرابي 

السـابق   رجعالم –، محمود محمود مصطفى  ١٤٢٩ بند -٦٩٢ص  -المرجع السابق 
 –أصـول الإجـراءات الجنائيـة     – لمرصفاوى، حسن صادق ا ٨٥بند  –١١٤ص  –

. وفى المقابل، يـذهب  ٥٦ بند–١٣٨ص  – ١٩٨٢ – الأخيرةطبعة ال -منشأة المعارف 
البعض إلى القول بأنه يقصد بالجلسة، في هذا المقام، الوقت والمكان الذي تجلـس فيـه   

. ويتحدد بالنطاق الكائن بين افتتاح الجلسة مـن  وىالمحكمة فعلا لمباشرة إجراءات الدع
ص  -المرجع السـابق   –أمون سلامة ورفعها من جانبه ولو للمداولة. أنظر: م يالقاض
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هـو تحريـر    لجلسةما يملكه رئيس ا وكل ،محاسبته تأديبيا أو جنائيا يستدعى
النقابة الفرعيـة المختصـة    يخطرمذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة و

  بذلك.  
يشـكل   حـامى الإجراءات إذا كان ما وقع من الم تخذالعام أن ي وللنائب

مجلس النقابـة إذا   أو أن يحيله إلى ،٢في قانون العقوبات يهاجريمة يعاقب عل
كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفـى هـذه الحالـة    

  سرية.   ةتجرى المحاكمة في جلس
 قـررت  ،٣بواسطة محكمة محايدة لمحامىتوفير محاكمة عادلة ل وبغية

التي  ئةمن قانون المحاماة عدم صلاحية القاضي أو أحد أعضاء الهي ٥٠المادة 
  .ىالمرفوعة ضد المحام لدعوىلفعل المؤثم لنظر اوقع أمامها ا

                                                                                                                
، نقض جنـائي   ١٥٠بند  –٢٩٤ص  –المرجع السابق  –، محمد زكى أبو عامر ٦٠٩

 -١ج – ١٦مكتب فني  –ق  ٣٤لسنة  – ١٨٦٦طعن رقم  – ١٩٦٥/ ٣٠/٣جلسة   -
 .٣١٩ص 

غير هاتين الحالتين، لا يتمتع المحامى بحصانة الجلسة ويعامل من قبل المحكمة وفقا  وفى ١
 لعرابـي للقواعد الاستثنائية الواردة في القانون الإجرائي كفرد عادى. أنظر: على زكى ا

ص  –المرجـع السـابق    – يد، رءوف عب ١٤٤٤ بند -٦٩٧ص  –المرجع السابق  –
، ادوار غـالى   ٨٧بند  –١١٧ص  –المرجع السابق  –، محمود محمود مصطفى ١١٦

المرجع  –احمد عبد الظاهر الطيب  ،١٠٦بند  – ١٤٠ص  –المرجع السابق  –الدهبى 
 .  ١٦٦ بند – ٢٤٠ص  –السابق 

بطريـق الادعـاء    ةالمدعى بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائي إن ٢
المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم أثناء وجـوده بالجلسـة لأداء واجبـه أو    

في هذه الحالة على النيابة العامة وحـدها   بسببه، فقد قصر المشرع حق تحريك الدعوى
طعن   -٣٠/٤/١٩٩٥ لسةج –بشرط صدور أمر من النائب العام. أنظر: نقض جنائي 

جلسـة   –، نقض جنائي ٧٨٩ص  – ١ج – ٤٦مكتب فني  –ق  ٦٠لسنة  – ٤٢٥رقم 
مكتـب فنـي    – ٥/٤/١٩٩٧ جلسة–ق  ٦٢لسنة  – ٢٢١٩٢طعن رقم  – ٥/٤/١٩٩٧

 .٤٢٧ص  -١ج – ٤٨
الإجرائي، في العقود الأخيرة من القرن العشرين، يتجه نحـو دراسـة    قانونالفقه  بدأ لقد ٣

العديد مـن   . وقد أشارتLe droit à un procès équitableالحق في قضية عادلة 
الـنص علـي حـق     ورد قـد إلى هذا الحق. و ةالمواثيق و الاتفاقيات العالمية والإقليمي

رة في المادة العاشرة من الإعـلان العـالمي لحقـوق    الإنسان في قضية عادلة لأول م
من الميثاق الـدولي   ١٤، كما أشارت إليه المادة ١٩٤٨ديسمبر  ١٠الإنسان الصادر في 

هذا الصـدد   وفى. ١٩٦٦ديسمبر  ١٩بالحقوق المدنية و السياسية الصادر في  لمتعلقا
الأوروبيـة   يـة تفاقأن نخص بالذكر نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الا يجب

والذي جـاء    ١٩٥٠نوفمبر  ٤لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية الصادرة في 
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 ـ   من ٥١، ٥٠ تينأكملت الماد وقد المحـامى   ةقـانون المحامـاة حماي
حظر  ات. وتستهدف هذه الضمانائيةله مجموعة من الضمانات الإجر وفرتو

القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا، وكفالة إجراءات تحقيـق تتفـق مـع    
  .١المحاماة نةمهكرامة ومكانة المحامى و

من التنظيم التشريعي لحصانة الجلسة، أن المشرع لـم يعفـى    ويستفاد
بنظام الجلسة أو ارتكابه جريمة من جرائم  لهالمحامى من المسئولية حال إخلا

 ـ بصـدد أننا لسنا  ذلكمن سلطات المحاكم اتجاهه.  حدالجلسات، وإنما   رتقري
 رائيـة صدد توفير ضمانات إجللمسئولية، وإنما ب عإعفاء للمحامى من الخضو

ما أراده المشرع، مع التسليم بانعقاد مسئولية المحامى،  كلأن  ذلكلمسئوليته. 
على كرامة المحامى وضمان قيامه بواجبه في الدفاع عن الخصـوم   تأكيدهو ال

كشريك للقاضـي فـي    مركزهبحرية كاملة، والمحافظة على الطبيعة الخاصة ل
  .٢تحقيق العدالة

                                                                                                                
 رصح وقدمكرسا لحق الإنسان في قضية عادلة و كاشفا بوضوح عن أبعاده الإجرائية. 

على أن المتهم بريء حتـى تثبـت    ٩٦على النص في المادة  ليالدستور المصري الحا
أن الحق في  ونعتقدقانونية عادلة، تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.  إدانته في محاكمة

للتطبيـق فـي    والقابلةقضية عادلة يعد من الحقوق المهيمنة علي فكر القانون الإجرائي 
. وإزاء صعوبة وضع تعريف محـدد  اضيوأمام كافة جهات التق كافة الشرائع القانونية

ات الإجرائية في مصر وفرنسا إلـى تحديـد   الحق في قضية عادلة اتجهت الدراس كرةلف
. ويعد مـن أهـم   هذه الفكرة من خلال بيان وعرض الحقوق الإجرائية التي تتفرع عنها

في محكمة مستقلة ومحايدة، حق الدفاع، الحق في الطعن، الحق فـي   الحقهذه الحقوق، 
صري الحـالي.  وما يليها من الدستور الم ٩٤التنفيذ. وقد أشارت إلى هذه الحقوق المادة 

  أنظر:
 S. GUINCHARD. L'influence de la convention européenne des droit de 

l'homme et de la jurisprudence de la cour européenne sur la procédure 
civile. Gaz. Pal. 1999, Doct. 2, p. 1246; S. ZAKI, La protection provisoire 
dans le cadre de l'exécution forcée: Etude comparative en droit français, 
égyptien et belge, th. 2003, Reims, p. 17, n 11.  

 .٥٥ بند –أنظر: ما سيلي  ١
السـنة   –مجلة المحاماة  –حول حصانة المحامى  -ذات المعنى، أنظر: محمود غنام  في ٢

 –محمود مصـطفى  الإشارة السابقة، محمود  –، رءوف عبيد ٦٦٣ص  –٦ع  – ٢١
 –أجل مهنة فـي العـالم    المحاماة–، راغب حنا  ٨٧بند  – ١١٧ص  –المرجع السابق

ص  –المرجع السابق –سلامة  مأمون، ٥٥١ص – ٣ع  – ٣٣السنة  – المحاماة مجلة
 –  ٤٧٠ص  -) ٢٠٠٩ط ( –الوسيط في قانون القضاء المـدني   –، فتحي والى ٦١٢
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  لثانيا المطلب
  الزمالة مبــــــدأ

من المبـادئ   Le principe de confraternitéيعد مبدأ الزمالة  -٣٠
المهيمنة على مهنة المحاماة. ويقوم هذا المبدأ على ضرورة أن يسود  ةالأساسي

. إن ١لواحـدة ا سرةبين المحامين روح الأخوة والتضامن التي تربط أعضاء الأ
والقسـم.   لرسـالة يحكمها وحدة التـاريخ وا يشكل مع زملائه عائلة  المحامى

 ـ حامينونزولا على إرادة تشريعية، تلتزم نقابة الم روح  كيـة تز ىبالعمل عل
  .٣. فمبدأ الزمالة هو روح النقابة٢التعاون بين المحامين

لمبدأ الزمالة، فرض المشرع المصري على عاتق كل المحامى  وتحقيقا
تناولها فـي الفـرع الأول تحـت    مجموعة من الواجبات نحو زملائه، سوف ن
استنادا إلى مبدأ الزمالة، يـذهب   أنهعنوان واجبات المحامى نحو زملائه. كما 

المصـري،   قـانون جانب من الفقه إلى تدعيم حظر دعاية المحـامى فـي ال  
  الفرع الثاني تحت عنوان مبدأ الزمالة ودعاية المحامى. لشرحهسنخصص 

  الأول الفرع
  ملائهالمحامى نحو ز واجبات

يتجلى احترام المحامى لمبدأ الزمالة فـي إطـار نـوعين مـن      -٣١
. ففـي إطـار   ٤المحامى بزملائـه  وعلاقة النقابة،العلاقات: علاقة المحامى ب

علاقته بالنقابة، يجب على المحـامى احتـرام النقابـة وممثليهـا، والالتـزام      
                                                                                                                

، ادوار  ٢٨/١ بند– ٤٧ص  – ٢ج –رجع السابق الم –، احمد ماهر زغلول  ٢٨٠بند 
 –عبد الظاهر الطيـب   د، احم١٠٥بند  –  ١٣٩ص  –المرجع السابق –الدهبى  ىغال

 .  ٥٢ص  –السابق  لمرجعا –، رجائي عطية ١٦٣بند  –  ٢٣٦ص  –المرجع السابق
 ٥٦ص –المرجع السابق  –لبيب شنب  محمد :أنظرذات المعنى، في الفقه المصري،  في ١

المرجع  –توفيق شلبي  د، محم ١٩بند  – ١٩ص  –المرجع السابق –، جابر محجوب 
  الفقه الفرنسي، أنظر: وفى. ١٦١ص   -السابق 

 L. CREMIEU, op.cit., p.113, n 106;  J. HAMELIN, op.cit., p.124, n 
445. 

 من قانون المحاماة. ١٢١ المادة ٢
 .L. CREMIEU, op.cit., p.114, n 106: أنظر ٣
 .L. CREMIEU, op.cit., p.297, n 296: أنظر ٤
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تزاماته المالية بالقرارات الصادرة من أجهزتها. كما يجب عليه الوفاء بجميع ال
  نحو النقابة، وعدم التخلف  

  .١كواجب مهني ابتأدية الانتخ عن
قانون المحاماة الحالي علـى   ألقىعلاقة المحامى بزملائه،  وبخصوص

. ٢إلى تقاليـد عريقـة لمهنـة المحامـاة     ترجععاتقه مجموعة من الواجبات 
بـين  التضـامن والثقـة والاحتـرام     عرهذه الواجبات تدعيم مشـا  دفوتسته

المحامين، وتقوية أواصر الأخوة بين أفراد الأسرة الواحدة. ومن أهم واجبـات  
تثيره من مشـاكل: واجـب    لماإلى بحث  تاجوالتي تح ه،المحامى تجاه زملائ

واجـب   ملاء،المهنـي مـع الـز    ونمع الزملاء، واجب التعا قالتعامل اللائ
  .الاستئذان قبل مقاضاة الزملاء

  أولا
  ئق مع الزملاءالتعامل اللا واجب

مـع زمـلاء المهنـة بـالاحترام      امليجب على المحامى أن يتع -٣٢
عراقة مهنة المحاماة وكرامتها ومكانتها المتميزة في  عيتناسب م الذي روالتوقي

من قـانون المحـامى    ٦٨منذ نشأتها. وهذا ما أكدته صراحة المادة  مجتمعال
عاملـة زملائـه مـا    المصري بنصها على ضرورة أن يراعى المحامى في م

  .  ٣تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة

                                                
 حامينأنه يجب على الم على بنصهاالمحاماة الحالي  انونمن ق ٢٢٨ لمادةما أكدته ا وهذا ١

عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت علـى   لتخلفالمقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم ا
عنـد سـداد الاشـتراك لصـالح      بةالمتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقا

يقبلـه مجلـس    عـذر الإعفاء منها إلا ل وزصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يج
 النقابة العامة بشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.

المرجـع   –، محمد عبد الخالق عمر  J.LEMAIRE, op. cit., p.325, n 381  :أنظر ٢
 .٣٩٦ص  –السابق 

من قانون المحاماة السـابق   ١٣٢المادة  في بعلى هذا الواج ،مرة لأول النص، ورد وقد ٣
 .١٩٦٨ لسنة ٦١رقم 
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لهذا الواجب، يلتزم المحامى بعدم الانتقاص مـن شـخص أو    واحتراما
. كما ينبغـي علـى   ١علم أو ثقافة أو التزام زميله أمام الموكلين أو لدى العامة

ب على وفى المقابل يج ة،شباب المهنة احترام قدامى المحامين لخبرتهم العريق
قدامى المحامين تشجيع الشباب وتقديم النصح والإرشاد لهم في بداية عهـدهم  

  الأجيال. كاتفتكمن في تواصل وت لنقابةا قوة إن. ٢بالمهنة
لدفاع عن حقوق ومصالح عملائه، يجـب   يةخضم معركته القضائ وفى

ز يجو لالذلك،  وإعمالاعلى المحامى إلا يحيد عن الاحترام الواجب لزملائه. 
أو يجعـل   ،٣مع زملائه أيا كان نوعهـا  هللمحامى أن يقحم في مرافعته خلافات

يلقى بظلالـه علـى علاقتـه بزملائـه أمـام       خصومالصراع و العداء بين ال
  .٤المحكمة

ويعرف القانون الفرنسي تقليدا مهنيـا راسـخا يتـرجم التـزام      -٣٣
ى هذا التقليد تسمية . ويطلق عل٥المحامى بقواعد اللياقة في التعامل مع زملائه

. ويكشف نـص المـادة   Visites de courtoisie المجاملةأو  اللياقةزيارات 
الصادر فـي   CNBللنقابات  رنسيقرار المجلس الوطني الف نم مكرر لىالأو
أن مضمون زيارات المجاملة يتبلور في التزام المحامى، في  عن٦ ٢٠٠٧عام 

،أن  Le barreauتنظيمه النقـابي  حالة الترافع أمام محكمة تقع خارج نطاق 
 ميننقابة المحـا  Le bâtonnierلنقيب  و الخصميبادر بتعريف نفسه لمحامى 

                                                
 –، محمـد لبيـب شـنب     ٦٣٢ص  –السابق  لمرجعا –: أبو اليزيد على المتيت أنظر ١

 . ٥٦ص –المرجع السابق 
 بقالمرجع السـا  –محمد رزق  ، J. HAMELIN, op.cit., p.124, n 448 : أنظر:  ٢

 .١١٥ص  -المرجع السابق  -، أحمد سليمان حسن احمد  ٢٢ص  –
 L. CREMIEU, op.cit., p.300, n 302; Y. Avril, op.cit., p.176, n: أنظر ٣

275. 
 . ٥٩ص  –المرجع السابق  –محمد لبيب شنب  ٤
  .J. HAMELIN, op.cit., p.125, n 451أنظر:  ٥
الصادر   1197 – 91من المرسوم رقم ١٥٨ دةالما نصكانت هذه الزيارة منظمة ب وقد ٦

من المرسوم  ٢٢ المادةالنص بمقتضى حكم  ذا. وقد الغي ه١٩٩١لسنة  برنوفم ٢٧في 
. وبذلك يكون المشرع الفرنسـي  ٢٠٠٥يوليو لسنة  ١٢الصادر في   790-2005رقم 

رات زيارات اللياقة أو المجاملة بموجـب القـرا   يمقد عبر عن رغبته في الاكتفاء بتنظ
 .اباتالمجلس الوطني للنق نالصادرة م
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نفـس   ىالتي تقع في دائرتها المحكمة التي يترافع أمامها. كما يقع على المحام
  الواجب نحو رئيس المحكمة وعضو النيابة فور انعقاد الجلسة.

قاليد المهنية المستقرة التـي يحـرص   المجاملة من قبيل الت ةزيار وتعد
 اقـع . ويكشـف الو ١المحامى على التقيد بها كلما زادت شهرته وذاع صـيته 

العملي في فرنسا على أن تطبيق المحامى لقواعد زيارة المجاملة تجاه الزملاء 
يستطيع، في حالة عدم التمكن من  المحامىأصبح  حيثبالمرونة،  يتميزأصبح 

أو الزيارة الخاصة  التعارفترك له في مكتبه بالنقابة بطاقة مقابلة النقيب، أن ي
بتحية زميله في المحكمـة قبـل    الاكتفاء مكنهكما ي ،La carte de visiteبه 

  .٢بدء الجلسة
ويرتبط واجب المحامى بضرورة التعامل اللائق مع زملائه بمبدأ  -٣٤

لمحاماة وهو مبـدأ  آخر من المبادئ الأساسية التي تحكم الجانب الأدبي لمهنة ا
هذا المبدأ مـن قبيـل القـيم     يعد. و Le principe de délicatesseاللياقة 

. ويقوم ٣التي يجب أن يتحلى بها المحامى في كافة علاقاته الأساسيةوالفضائل 
مبدأ اللياقة على ضرورة تعامل المحامى بـالاحترام والتقـدير مـع زملائـه     

يعا على هذا، يجب على المحـامى أن  والمحكمة والعميل و خصم موكله. وتفر
 ـ تهيراعى في مخاطب  أنو لازمالمحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير ال

يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمـة علـى التعـاون    
المحامى تجاه المحكمـة، بصـفة    مناللياقة  مبدأ ويتطلب. ٤والاحترام المتبادل

ي بالحرص والتحفظ في حديثه مع القضاة، داخل قاعـة  خاصة، ضرورة التحل
  .٦الحدةوتجنب التلقائية و ،٥المحكمة وخارجها

                                                
  .R. MARTIN, op. cit ., p. 183, n 369أنظر: ١

 .J.LEMAIRE, op.cit., p.326, n 382; R. MARTIN, op. cit et loc. cit: أنظر٢ 
  .R. MARTIN, op. cit et loc. citأنظر: ٣
   .من قانون المحاماة المصري. ٦٧المادة  ٤
 .L. CREMIEU, op.cit., p. 314, n 314: أنظر ٥
 :أنظر ٦

 J-M BRIGANT, note sous Cass. 1 civ., 5 avr. 2012: JCP G 2012, 733, 
p.1209. 
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التزام المحامى بمبدأ اللياقة ليشمل العميل الذي عهد إليه بمهمـة   ويمتد
في محنتـه القانونيـة ينتظـر مـن      العميلرعاية مصالحة القانونية. ذلك أن 

. لذا يجب على المحـامى أن يخاطـب   ١سانيةالمحامى المساندة القانونية والإن
 ـ بأسلوب المالي،أو  الأدبي هعن مركز ربصرف النظ ،العميل علـى   ويينط

  والغلظة. التعاليالاحترام والتقدير متجنبا 
يجب على المحامى التعامل باحترام مع خصم موكله. وتأكيـدا   وأخيرا

  تنـع أن يم علـى وجـوب   محامـاة من قانون ال ٦٩المادة  نصت ى،لهذا المعن
الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامـه بمـا    رالمحامى عن ذكر الأمو

  .٢تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله لميمس شرفه وكرامته، ما 
  ثانيا

  التعاون المهني مع الزملاء واجب
تتنوع مظاهر تعاون المحامى مع زملائه في القيام بأعمال مهنـة   -٣٥

تدريب الزملاء أهم صور التعاون المهنـي أو الفنـي بـين     . ويجسد٣اماةالمح
 بالمحامـاة، .فسعيا وراء إعداد المحامى وتأهيله في بداية اشـتغاله  ٤المحامين

بوضع منظومة لتدريب المحامى  المتعاقبةالمحاماة المصرية  تشريعات اهتمت
علـى   ةلحاليالمقيد بجدول المحامين تحت التمرين. وتقوم المنظومة التدريبية ا

المحامى بواسـطة الـزملاء، تـدريب     ريبالمزدوج: تد المهنيفكرة التدريب 
  .المحامينالمحامى عن طريق نقابة 

                                                
  .R. MARTIN, op. cit., p. 184, n 369:انظر ١
 وما يليه. ٥٠بند  –: ما سيلي أنظر ٢
ة المشاكل الماديـة  وذلك لمواجه ،المادية المساعدةيتخذ التعاون بين المحامين صورة  وقد ٣

التي قد تواجه المحامى أو ورثته. ويتجسد هذا التعاون، بصفة أساسية، فـي صـندوق   
وما يليها  ١٧٦المنظم بمقتضى نص المادة  لمحامينا بنقابةالرعاية الاجتماعية والصحية 
 من قانون المحاماة المصري .

 ٥٦ ةالإنابة تطبيقا لنص المـاد من قبيل التعاون المهني أو الفني بين الزملاء نظام  ويعد ٤
، ٩٦الندب من قبل مجلس النقابة الفرعية تطبيقا لنص المادة  ونظاممن قانون المحاماة، 

 .١١٣ ندب –أنظر: ما سيلي 
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المحـامين   ،١قانون المحامـاة  من ٢٩ المادة ألزمتزاوية أولى،  فمن
الاستئناف أن يلحـق بمكتبـه محاميـا     محاكم والنقض أ محكمةالمقبولين أمام 

يتولى مجلس النقابة العامة سـنويا تحديـد الحـد    تحت التمرين على الأقل. و
. وقـد  ٢الاقتصادية راتالتي يستحقها المتدرب في ضوء المتغي للمكافأةالأدنى 
لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحـامى المقبـول أمـام     لقانونأجاز ا
ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبـه   النقض

  رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.إذا 
يتولى  ،تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه وإذا

الأولـى   لفقرةالنقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين، تنفيذ لحكم ا جلسم
  المحاماة. انونمن ق ٢٢المادة  من

قابـات  من قانون المحاماة على الن ٢٨زاوية ثانية، أوجبت المادة  ومن
 ،الفرعية للمحامين أن تنظم، في بداية كل سنة قضائية ولمـدة سـتة شـهور   

 ،تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحامـاة  لتمرينمحاضرات للمحامين تحت ا
 ضـرات لإلقاء هذه المحا ويدعىوذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة. 

 ـ  راؤه المتخصصـون.  قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القـانون وخب
وعلى مجلس النقابة أن ينشىء معهدا للمحامـاة لتـدريب المحـامين تحـت     

  .٣التمرين
وأعمـال المحامـاة    يبتولى قانون المحاماة تحديد مدة التدر قدو -٣٦
 ٢٤. فمدة التمرين، وفقا لنص المـادة  تهاللمحامى المتدرب بمزاول حالتي يسم

نة واحدة للحاصلين على دبلومين من من قانون المحاماة، سنتان، تنقص إلى س
  .٤في القانون، أو على أي مؤهل أعلا عليادبلومات الدراسات ال

                                                
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٩٧بالقانون رقم  معدلة ١
للمحـامى   يقـرر ، قبل التعديل، تنص على أن ٢٩المادة  كانتفعل المشرع، فقد  وحسنا ٢

مرين في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا، وفى السنة التالية تحت الت
 تقل عن خمسين جنيها شهريا.  . مكافأة لا

لسنة  ٦١السابق رقم  المحاماةمن قانون  ١٢٨على هذا المعهد في المادة  نصوقد ورد ال ٣
١٩٦٨. 

نى في جميع قوانين المحاماة عدا بهذا المع المصري المشرعالتاريخية، التزم  الناحيةومن  ٤
المادة العاشرة من هذا القانون على أن مـدة   أكدت. حيث ١٩٥٧لسنة  ٩٦القانون رقم 

في القانون. وقـد كشـفت    كتوراهللحاصلين على درجة الد النسبةالتمرين سنتان، حتى ب
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بيان مدى حق المحامى خلال فترة التمرين في ممارسـة أعمـال    وفى
وضع المشرع نظامـا   ،١الثالثة من قانون المحاماة مادةالمحددة في ال المحاماة

الأولى من التـدريب، يتبلـور تمـرين     السنة ففيلكل سنة تدريبية على حدة. 
 محـامى من قانون المحاماة، في معاونـة ال  ٢٥المحامى، إعمالا لنص المادة 

الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها فـي إعـداد الأبحـاث    
والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومسـتنداتها.  

محاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه أو ويجوز له الحضور أمام ال
له الحق في أن يوقع  ونالإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يك امىعن مح

صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المـذكورة أو  
  مه.إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باس

نـزولا   ،السنة الثانية من التدريب، يكون للمحامى تحت التمـرين  وفى
أن يترافـع باسـمه أمـام المحـاكم      المحاماة،من قانون  ٢٦على حكم المادة 

وذلك تحت أشراف المحامى الذي التحق بمكتبـه أو محـامى الإدارة    ٢الجزئية
  القانونية التي ألحق بها.  

مـواد   فـي النيابة والشرطة  يقاتتحقيجوز له الحضور باسمه في  كما
  المخالفات والجنح وباسم المحامى الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.  

                                                                                                                
وحـدها   الدراسة النظرية أنالمذكرة الإيضاحية عن الدافع من وراء هذا التعديل بقولها 

غير كافية لتمتع المحامى بالتجربة والمران اللازمين لتأهيله للاضطلاع بأعباء المهنـة  
 ومسئولياتها.

للهيئات القضائية وبأحكـام   منظمةبأحكام القوانين ال خلالأنه مع عدم الإ علىتنص  والتي ١
 لمحامـاة، اقانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال 

الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكـيم   ذوىالحضور عن  – ١ويعد من أعمال المحاماة: 
التحقيق الجنائي والإداري ودوائر  وجهاتوالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي 

عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعـات   فاعالشرطة والد
فيما يطلـب   قانونيةإبداء الرأي والمشورة ال  - ٢ضائية المتصلة بذلك. والإجراءات الق
لشهرها أو توثيقها. وتعـد   ةصياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازم – ٣من المحامى. 

أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية في الجهـات المنصـوص   
راء التحقيقات الإداريـة وصـياغة اللـوائح    عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإج

 والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
 والمحاكم المستعجلة. "أمن الدولة محاكم"فيما عدا  ٢
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له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذي يتمرن في  ويجوز
 ـ  اممكتبه أو محامى الإدارة القانونية التي ألحق بها. كما يجوز له الحضور أم

  بداء طلب التأجيل.  هذه المحاكم عن محام آخر لإ
له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتهـا خمسـة آلاف    حقي كما

تحتاج إلى شهر أو توثيق. وفـى جميـع الأحـوال لا يجـوز      لاجنيه والتي 
للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقـود التـي   

  بات التاريخ.  العقاري فيما عدا طلبات إث هرتقدم إلى الش
فترة التمرين لا يحق للمحامى المتدرب أن يفتح مكتبا باسـمه،   وطوال
  من قانون المحاماة. ٢٧ دةتنفيذا لحكم الما

نظـام   ،٢٠٠٤منذ عـام   ،وفى القانون الفرنسي، يعتمد المشرع -٣٧
قبل القيد فـي جـدول    Le future avocat قبلالمهني لمحامى المست دريبالت

.  L'avocat Stagiaireتم الغاء نظام المحامى تحت التمـرين  فقد  ،المحامين
 مهنةإعداد المحامى للاضطلاع بأعباء  حسنويستهدف المشرع من هذا النظام 

الصـادر فـي    ٧١-١١٣٠من القانون رقم  ١٢ المادةعبرت  وقد. ١المحاماة
والصادر في  ٢٠٠٤- ١٣٠، بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم ٣١/١٢/١٩٧١
للقيد في جدول  يشترطهذا النظام التدريبي بنصها على أنه  عن، ١١/٢/٢٠٠٤

مهني للحصـول علـى    ريبيبرنامج تد لباجتياز الطا Le tableauالمحامين 
. وقد تولت المـادة  CAPA٢لممارسة مهنة المحاماة  الجدارةأو  الكفاءةشهادة 

ن بيا ٢٧/١١/١٩٩١الصادر في  ٩١-١١٩٧وما يليها من المرسوم رقم  ٥١
  .  ٣المستقبل لمحامىالقواعد الأساسية المهيمنة على نظام التدريب المهني 

                                                
 أنظر: ١

 B. BAREGES, Une réforme attendue pour renforcer la compétence et 
la confiance, Gaz. Pal. 7-8 Juill.2004, p.7. 

يعـد شـرطا    ةالحصول على هذه الشهاد أن على ١٩٧١من قانون  ١١ وقد أكدت المادة ٢
 مهنة المحاماة. لممارسة أساسيا

 الإقليمـي لمدة عـام، فـي المركـز     ريبه،يتم قبول الطالب و تد كان، ٢٠٠٤ عاموقبل  ٣
لممارسة مهنة المحامـاة، ثـم    الجدارةأو  كفاءةللتدريب المهني للحصول على شهادة ال

عـامين.   لمـدة فترة تـدريب   اجتيازالتدريب بالنقابة وحلف اليمين و التسجيل في قائمة
الإقليمـي   زفترة التدريب، يحصل المحامى المتدرب على شهادة بذلك من المرك وبانتهاء

 .J.MONEGER et M-Lفي جدول المحامين. في عرض هذا النظام، أنظـر:   دللقي
DEMEESTER, op. cit., p.70 et s, n 3.5 et s. 
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، يجب على من يرغب فـي  ١٩٩١مرسوم  من ٥١لنص المادة  فتطبيقا
 ٢القبول التحريرية والشفهية ١ممارسة مهنة المحاماة التسجيل لاجتياز اختبارات

 لهـذه م . ولا يجـوز التقـد  CRFPA٣بالمركز الإقليمي للتـدريب المهنـي   
. وتشكل لجنة الامتحـان مـن اثنـين مـن     ٤من ثلاث مرات أكثر لاختباراتا

واثنـين   ٥بتدريس المواد القانونية في الجامعات ئمينأعضاء هيئة التدريس القا

                                                
أمام المحكمة الابتدائية في  للمرافعة بولعرف القانون المصري فكرة الاختبارات كشرط للقوقد  ١

 القواعد، تم تعديل ١٢/٦/١٩١٨في  لصادرا ١٢فبمقتضى القانون رقم  أوائل القرن العشرين.
 طواشـتر  ،والخاصة بالقبول أمام المحاكم الابتدائيـة  ١٩١٢لسنة  ٢٦رقم  القانونالواردة في 

مام المحاكم الابتدائية أن يؤدى المحامى، عقب اجتياز فترة التدريب، امتحـان يتنـاول   للعمل أ
التي تضيفها لجنـة القبـول    تحريرية،تحريرية وأخرى شفهية. وتشمل الاختبارات ال اختبارات

عقد وثـلاث   وكتابة، استشارة في نزاع معين، ١٩١٢من قانون  ٩المنصوص عليها في المادة 
ل الهامة الخاصة بإجراءات المرافعات. وتدور الاختبارات الشفهية حول تطبيق مسائل من المسائ

 يعقـد العامة ونصوص القوانين على الوقائع التي يعرضـها الممتحنـون. و   القانونيةالمبادئ 
الامتحان سنويا، وإذا اقتضى الحال فتجرى امتحانات غير اعتيادية. وفى الوقت الراهن، تنص 

 أمام المحاكم الابتدائيـة  المحامينلمحاماة على أنه يشترط للقيد في جدول من قانون ا ٣١المادة 
هذا الشرط يسـرى علـى    نإلى أ وأشارت ،المحاماة هداختبارات مع بنجاح لمحامىيجتاز ا أن

المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة 
 .٢٨المنصوص عليها في المادة  يةمعاهد الدراسات القانون وبمعهد المحاماة أ في تنظيم الالتحاق

الإقليمي للتدريب المهني حاليـا فـي    كزالتفصيلية المتعلقة باختبارات القبول بالمر قواعدال وترد ٢
من هذا القرار على أن يتم  ١٣. وقد نصت المادة ١٧/١٠/٢٠١٦الوزاري الصادر في  رالقرا

. وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن ٢٠١٧نسبة للمتقدمين للتدريب لعام العمل به بال
ديسمبر من العام السابق على التدريب، ويرفق بطلب التسـجيل   ٣١التسجيل يجب أن يتم قبل 

المحاماة والواردة  نةجميع الأوراق والمستندات الدالة على توافر الشروط اللازمة لممارسة مه
للشهادات الجامعية المعفاة بصورة كلية أو جزئية من  بالنسبةو .١٩٧١من قانون  ١١في المادة 

قرار يصدر من وزيـر العـدل    قتضىاختبارات القبول بمركز التدريب المهني، يتم تحديدها بم
من مرسوم  ٥٤ لمادةووزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الوطني للنقابات، وفقا لنص  ا

١٩٩١  . 
. وقد عهدت ١٩٧١من قانون  ١٣المادة  لنصالاعتبارية، وفقا  بالشخصيةمتع مركز التدريب ويت ٣

اقتراح المجلس الوطني للنقابـات،   علىإلى وزير العدل، بناء  ١٩٧١من قانون  ١٣/١المادة 
فلسـفة هـذه    وتقـوم . التدريب مراكزاختصاص  ونطاقلمقار  بينةمهمة إصدار القرارات الم

 شاء مركز تدريب مهني في دائرة اختصاص محكمة استئنافية أو أكثر. القرارات على إن
الأولى من قرار الوزاري  دةالقبول بالمركز مرة واحدة في العام، وفقا لنص الما اختبارات وتنعقد٤ 

. وتحدد مواعيد وأماكن الاختبارات من قبل رئيس الجامعة التي تقـع فـي   ٢٠١٦الصادر في 
 مركز التدريب.   يتبعهاية التي دائرة المحكمة الاستئناف

 الاختبارات. تنظم يتولى أحدهم رئاسة اللجنة. ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجامعة التي ٥
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في عضوية اللجنـة   شاركة. ولا يجوز الم٢وثلاثة محامين ١من رجال القضاء
  لأكثر من خمس سنوات متتالية.

. ٣يتم تدريب الطالب على ثلاث مراحل متواصلة الاختبارات، وباجتياز
 المسـتقبل مراحله، على تزويد محامى  عوتقوم فلسفة البرنامج التدريبي، بجمي

. ٤بالوسائل والقدرات الفنية اللازمة لمواجهة الحياة العملية بكفـاءة واسـتقلال  
مـن   ٥٧دة التدريب، على حد تعبيـر المـا   نالأولى م مرحلةويطلق على ال

 Une formation commune deالمرسوم، تسمية مرحلة التأهيل الأساسي 
baseإكساب الطالب، لمدة سـتة أشـهر، الجانـب     حلة. وتستهدف هذه المر

. ٥يؤهله لممارسة أعمال مهنـة المحامـاة   حوالعملي والتطبيقي للقانون على ن

                                                
ويعين بالاتفاق بين رئيس محكمة الاستئناف الواقع في  ،القضاء العادي جهةالأول  ضيويتبع القا ١

القاضي الثاني إلى جهـة   نتميلمختص. ويدائرتها الجامعة المنظمة للاختبارات والنائب العام ا
في دائرتها الجامعة  الواقعالقضاء الإداري، ويعين من قبل رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية 

 للاختبارات. نظمةالم
في دائرة مركز التدريب، وذلك بمقتضى قرار يصدر مـن   الواقعةمن قبل النقابات  نوايعي ٢

من  ٧. فوفقا لنص المادة متخصصين في اللغات الأجنبيةاللجنة أساتذة  تضمالنقيب. كما 
، يختبر الطالب شفهيا في اللغة الانجليزية. ويجـوز  ٢٠١٦في  رالصاد وزاريالقرار ال

 اللغـة من القرار، ومن بينها  ١٢اختيار لغة أخرى من بين اللغات التي حددتها المادة  هل
 العربية الفصحى.   

لنص  لب تابعا للمركز وخاضعا لإشرافه وتعليماته، إعمالافترة التدريب يظل الطا وطوال ٣
تأديبية فـي   لجزاءات، ٦٣المادة  نصل وفقاالطالب،  يتعرضمن المرسوم. و ٦٢المادة 

أو النظام الداخلي للمركز، أو بسبب  ١٩٩١الواردة في مرسوم  تالالتزاما الفتهحالة مخ
وبات التأديبية الجائز توقيعهـا  ارتكابه أي تصرف يتعارض مع الشرف والأمانة. والعق

شهور. وتوقـع   ٦على الطالب هي الإنذار أو اللوم أو الاستبعاد مؤقتا من المركز لمدة 
من المرسوم. ويعلـن   ٦٤وفقا لنص المادة  مركز،الجزاءات من قبل مجلس التأديب بال

مـن   ٦٦مصحوب بعلم الوصول. وقد نصـت المـادة    مسجلالقرار للطالب بخطاب 
على قابلية هذا القرار للطعن فيه بالاستئناف وفقا للضوابط والشروط الـواردة   المرسوم

 من المرسوم.  ١٦في المادة 
 ,P. LAFONT, La formation des avocats: professionnelleأنظــر:  ٤

pratique et continue, Gaz.pal, 7 - 8 juill. 2004, doct. p.15.  
والمتعلق بالمبـادئ   ٧/١/٢٠١٥ي للنقابات الصادر في المجلس الوطن قرارما أكده  وهذا ٥

 ىنصت المادة الأول دالمهيمنة على برامج التدريب المهني بالنسبة لمحامى المستقبل . فق
من هذا القرار على أنه ينبغي أن يكون المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب، في مرحلة 

ة. كما يجب أن يتم هذا التأهيل وفقا على ممارسة مهنة المحاما صبالتأهيل الأساسي من
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ة القانونيـة  ويتم ذلك بتدريب الطالب على كيفية اسـتيعاب وتكييـف المشـكل   
مع التقيـد   ماعيالقانونية في حلها، وذلك في إطار العمل الج عرفتهواستخدام م

. وتحقيقا لذلك، تقوم الزاوية الأولـى مـن   ١ ومبادئ مهنة المحاماة ياتبأخلاق
على جانب تمهيدي يتناول دراسة مهنـة المحامـاة    ٢التدريب في هذه المرحلة

. وتركـز الزاويـة   ٣الأساسية ادئهاومب وأخلاقياتها ممارستها صوروتاريخها و
 اءاتالتدريب وهو الجانـب العملـي والتطبيقـي للإجـر     هرالثانية على جو

القضائية والصياغة القانونية و فن المرافعة وتقديم الاستشارات القانونية وحـل  
. كما تمتد هذه المرحلة لتشمل إكساب الطالب بعـض المهـارات   ٤المنازعات

والإلمـام بـبعض اللغـات     ،٥كقواعد إدارة مكتب المحاماة الإدارية والثقافية،
  الأجنبية التي يحددها المركز.  

الثانية في قيام الطالب بإعداد مشروع تعليمـي فـردى    لةالمرح وتتمثل
Un projet pédagogique individuel لـدى الجهـات    ٦خلال ستة أشهر

زم المركـز بتقـديم   القضائية أو الشئون القانونية بالشركات والمؤسسات. ويلت
. ويجوز أن يتمثل المشروع في قيام ٧كافة التسهيلات للطالب لإعداد مشروعه

  .  ٨مهنية خارج فرنسا يةدورة تدريب بعملالطالب 
                                                                                                                

لمبدأ التطبيق العملي، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل. ويجوز أن يتلقى الطالب جزء 
 الالكترونية. سائلمن التدريب عبر الو

  .P. LAFONT, op. cit., p.17أنظر: ١
تـزم  ، يل٧/١/٢٠١٥من قرار المجلس الوطني للنقابات الصادر في  ٧لنص المادة  اووفق ٢

برنـامج   م،يونيه من كل عا ٣٠الوطني، قبل  مجلستدريب بأن يرسل إلى ال كزكل مر
هذا القرار، وذلك حتـى   كامفي هذه المرحلة بما يتفق مع أح التدريبتفصيلي لمحتوى 

 ٣٠ملاحظاتها على هـذا البرنـامج قبـل     بداءيتسنى للجنة التدريب بالمجلس الوطني إ
 سبتمبر من نفس العام.

 ساعة ، وفقا لنص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني. ٥٠ لها ويخصص ٣
 ـالمجلس الـوطني  رمن قرا ٣ساعة، وفقا لنص المادة  ١٦٧ويخصص لها   ٤ نـوه   د. وق

الاوروبـى   والقانونالقرار على ضرورة أن يشمل التأهيل دراسة وسائل العدالة البديلة، 
 .ةالمرأ حمايةو ،وكيفية حلها والمشاكل الأسرية

 ساعة. ٣٦من قرار المجلس الوطني،  ٤ مادةوفقا لنص ال لها،ويكرس  ٥
 .أشهر ةثماني إلىأن تصل مدة هذه المرحلة  ويجوز من المرسوم. ٥٨ المادة ٦
  .P. LAFONT, op. cit., p.16أنظر: ٧
من المرسوم بعد تعـديلها   ٥٨سويسرا ودول الاتحاد الاوروبى، وفقا لنص المادة  اعد ما ٨

 .٢٠١٦عام 



 

 

-         - 
 

١٠٤٧

 
  

 

المرحلة الثالثة في قضاء الطالب دورة تدريبية لـدى محـامى    وتتجسد
Un stage auprès d'un avocat   لمدة ستة أشهر. ويشترط أن يكون هـذا

. ويقـوم مجلـس إدارة   ١مضى على قيده في الجدول أربع سنوات قدمحامى ال
القائمين بالتدريب، وذلك بعد أخـذ   المحامين ءالمركز سنويا بإعداد قائمة بأسما

. ويجب أن تقتصر هذه الـدورة علـى تـدريب    المعنيةرأى مجالس النقابات 
أعمـال   الطالب على أعمال المهنة، دون السماح له بالقيام بـأي عمـل مـن   

المحاماة. وتتمثل أهم مظاهر التدريب في حضور الطالب جلسات المحاكم مـع  
الاستشارات القانونيـة و صـياغة الأعمـال     دإعدا فيومساعدته  ،٢المحامى

  القانونية، ومشاركته في استقبال العملاء.
 ٣اختبـارات فترة التدريب، يجب على محامى المستقبل اجتيـاز   وبنهاية

إعمالا لنص  ،٤لممارسة مهنة المحاماة الجدارةأو  الكفاءةة على شهاد الحصول
الشهادة، يكـون الطالـب قـد     همن المرسوم. وبالحصول على هذ ٦٨المادة 

 ٩٣/١جدول المحامين، تطبيقا لنص المـادة   فياستوفى الشرط الأساسي للقيد 
  .  ٥من المرسوم
 ـالقانونين المصري والفر يوبعد عرض منظومة التدريب ف -٣٨  ي،نس

نعتقد في فاعلية المنظومة الفرنسية، ونأمل أن يسترشد بها المشرع المصري، 
فعال لتدريب المحامى المصـري   ظاملوضع ن المحاماة،قانون  تعديلحالة  في

 ،العصـرية  فتهثقا وينمى ،ويكسبه الخبرة العملية العلمية،و الفنيةيدعم كفاءته 
 ادنـا، فـي اعتق  ،التدريب الفعال امنظويربطه بالقيم والتقاليد المهنية. ذلك أن 

                                                
 من المرسوم. ٥٩المادة  ١
 ئـيس أجاز المرسوم للطالب تقديم ملاحظات شفوية بالجلسة بعد الحصول على إذن ر وقد ٢

 .جلسةال
. ١١/٩/٢٠٠٣وزير العدل الصادر فـي   قرارالمتعلقة بهذه الاختبارات في  عدالقوا تردو ٣

النسـبة لشـهادة   من المرسوم، أن تشكيل لجنة الاختبارات ب ٦٩ المادةمن نص  ويتضح
 تشكيل لجنة القبول بمركز التدريب. يماثل الكفاءة

الطالب بإعادة البرنامج التدريبي فـي   يلتزم، ١٩٩١من مرسوم  ٧١المادة  لنصوتطبيقا  ٤
للحصـول   التقدملا يجوز له  ،. وإذا رسب الطالب للمرة الثانيةارحالة رسوبه في الاختب

إدارة المركز بقرار  مجلسعلى موافقة  صولعد الحإلا ب ،على شهادة الكفاءة أو الجدارة
 مسبب.

 ةمن المرسوم على إعفاء بعض الوظائف القانونية والقضائي ٩٨، ٩٧نصت المادتين  وقد ٥
 المحاماة. نةلممارسة مه الجدارةأو  الكفاءةمن الحصول على شهادة 
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فـي   للقانونبين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي  بطيجب أن يقوم على الر
إطار احترام المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. فصفوة القول، إن حسن إعـداد  

 المحامى يصب في مصلحة المهنة والعدالة.  
  ثالثا

  الاستئذان قبل مقاضاة الزملاء واجب
المحـامى فـي    حقوإعمالا لمبدأ الزمالة، قيد المشرع المصري  -٣٩

بضـرورة الحصـول    لاءالزم حدرفع دعواه الشخصية أو دعوى موكله ضد أ
من قانون المحاماة المصـري حـالات    ٦٨على إذن مسبق. وقد حددت المادة 

على أنه فيما عـدا   هاالحصول على هذا الإذن والجهة المختصة بإصداره بنص
 التيالمستعجلة، يجب على المحامى أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية  عاوىالد

للمحـامى، فـي غيـر الـدعاوى      يجوززميل له. ولا  ضاةيتبعها إذا أراد مقا
أو  عـوى وحالات الادعاء بالحق المدني، أن يقبل الوكالـة فـي د   لةالمستعج

تي يتبعهـا  له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية ال لشكوى مقدمة ضد زمي
  .١المحامى

مقاضـاة   قبلالحكمة من إلزام المحامى في الحصول على إذن  وتكمن
 لحل الفرعية النقاباتالمصري في إفساح المجال أمام  المشرعزميله في رغبة 

  .   ٢النزاع وديا قبل اللجوء إلى القضاء
عشر يوما من  مسةخ خلالوتلتزم الجهة المختصة بإصدار الإذن  -٤٠
ه. وفى حالة انقضاء هذا الميعاد دون صدور الإذن، يكون للمحامى تاريخ طلب

ذلك بـالقول أن المشـرع    ريرالحق في اتخاذ ما يراه من إجراءات. ويمكننا تب
المصري قد اعتبر أن انقضاء الميعاد المحدد تشريعيا لصدور الإذن يعد بمثابة 

                                                
مـن   ٦٨ة من المادة قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثاني وقد ١

أن استلزام حصول المحامى علـى إذن النقابـة    المحكمةالمحاماة الحالي. وأكدت  قانون
شكوى ضد زميل له يشكل قيدا غير مبرر على  أوالفرعية قبل قبول الوكالة في دعوى 

 ٢٥لسنة  – ٢٢٨طعن رقم  – ٣١/٧/٢٠٠٥جلسة  –عليا  وريةحق الدفاع.  أنظر: دست
 ق.

 . ١٦١ص  –السابق  المرجع –د توفيق شلبي أنظر: محم ٢
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 ـالحق في القيام بالإجراءات اللا المحامىضمنية تخول  موافقة لمقاضـاة   ةزم
  زميله.

حالة مقاضاة المحامى أحد زملائه بالمخالفـة للأمـر التشـريعي     وفى
مرتكبا لمخالفة مهنية تستوجب خضوعه للمسئولية التأديبيـة،   يعدالموجه إليه، 

تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به من آثـاره القانونيـة ولا    لا لكنهاو
. ويرجع ذلك إلـى  ١ع إلى تطلبها القانونتنال من صحته متى تم وفقا للأوضا

 ٦٨المادة  صأن حصول المحامى على إذن قبل مقاضاة زميله لا يعد، وفقا لن
  شرطا لصحة الإجراء الذي يتخذه ضد زميله. ،المحاماة قانونمن 

  لثانيا الفرع
  الزمالة ودعاية المحامى مبدأ

محـامى  يذهب جانب من الفقه المصري إلى القول أن السـماح لل  -٤١
باستخدام وسائل الدعاية يتنافى مع مقتضيات مبدأ الزمالة. ويتجه أنصار هـذا  

روح الأخوة والتضامن بـين المحـامين يتطلـب     تدعيم بأن القولالرأي إلى 
. وهذا ما دفع المشرع المصـري إلـى   ٢تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم

بحسـبان   ،ة المحامىعلى حظر دعاي المحاماةمن قانون  ٧١في المادة  صالن
التـي   ةإلى البحث عن وسائل الدعاي امىكل مح سيدفع دعايةبعمل  السماحأن 

من  نوععدد من العملاء إليه، على نحو يخلق معه  كبريكون من شأنها جذب ا
البديهي أن نتيجة هذه المنافسة محسومة لصـالح   نالمنافسة بين المحامين. وم

على  ميزةالهائلة والعلاقات الاجتماعية المتالمحامى صاحب الإمكانيات المادية 
                                                

 ٢٥فنيمكتب  –ق ٣٦لسنة  –٣٧٠طعن رقم  – ٤/٣/١٩٧٤جلسة  –: نقض مدني أنظر ١
لسـنة   – ١٤٩٥طعن رقم  – ٢٩/٣/١٩٧٦جلسة  – نائي، نقض ج ١٢ص  – ١ج –

 – ٢٣/١/١٩٩١جلسـة   –، نقض مـدني  ٣٦٩ص  – ١ج – ٢٧فني  مكتب –ق  ٤٥
 –، نقـض مـدني    ٢٧٩ص  – ١ج – ٤٢مكتب فني  –ق ٥٦لسنة  –٨٢٢طعن رقم 

 أنـه وينتقد جانب من الفقه هذا الحل بحسبان  إليه،سبق الإشارة  – ١٩٩٦/ ١١/٤جلسة 
هـذا الـرأي    ضـل مسألة شكلية لا قيمة لها من الناحية العملية. ويف جرديجعل الإذن م

 ـ       اعتبار ع مخالفة هذا الشرط مخالفـة جوهريـة يترتـب عليهـا الـبطلان فـي جمي
حاشية رقـم   – ٣٩٧ص  –المرجع السابق  -عبد الخالق عمر   محمدالأحوال.أنظر: 

)١.( 
المرجـع   –محمد رزق  ، ٣٩١ص  – المرجع السابق – أنظر: محمد عبد الخالق عمر ٢

 .٢٣ص  –السابق
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دعاية فـي   ملع علىالقادر  محامىحساب المحامى المبتدئ، وبالتالي يكون ال
وهذا من شأنه أن يخل بـالتوازن بـين    ،وضع متميز عن غيره من المحامين

المنافسـة تحتـدم    أنأنصار هذا الرأي على  ويؤكد. ١أصحاب المهنة الواحدة 
بين المحامين كلما اضمحلت الثقافة وانتشرت الأميـة   لتوازنبا ويزداد الإخلال

  .٢ووسائل الدعاية رفي المجتمع، حيث ينبهر البسطاء بمظاه
عملاء زملائـه إلـى    جذبوسعيا نحو حماية المحامى من شبهة  -٤٢

اعتمد النظـام الـداخلي لنقابـة     ،Le détournement de clientèleمكتبه 
من التدابير والاحتياطـات التـي يجـب علـى     المحامين في مصر مجموعة 

يجب  ٧٦ المادةالمحامى مراعاتها حال خلافته لزميله في القضية. فوفقا لنص 
على المحامى قبل قبول أية دعوى أن يستعلم عما إذا كان من يريـد توكيلـه   

أن وكل محاميا آخر فيها. فإذا كان الأمر كذلك نصح له بالبقـاء علـى    بقس
إذا لم يقبل، وجب عليه إخبار زميله كتابة، وألا يقبل التوكيـل  توكيله الأول، ف

التحقق من قيام الموكل بتعهداته قبل وكيله الأول، وذلـك فيمـا عـدا     بعدإلا 
المستحقة للوكيل  الأتعابأحوال الاستعجال أو في حالة وجود نزاع على قيمة 

  الأول.
يـة، يقـوم   القانون الفرنسي، ومع الاعتراف للمحامى بعمـل دعا  وفى

 علـى منذ القدم،  ية،التنظيم القانوني لخلافة المحامى الفرنسي لزميله في القض
فكرة مفادها أن إعمال مقتضيات مبدأ الزمالة مقدم علـى مصـالح المحـامى    

المحامى  علىمن قرار المجلس الوطني للنقابات  ٩أوجبت المادة  قد. ف٣المادية
زملائـه   احديستعلم عما إذا كان  الذي يعرض عليه مهمة الدفاع في قضية أن

قد كلف بهذه القضية من قبل. وفى حالة قبوله هـذه المهمـة، يجـب علـى     
يخبر زميلـه بـذلك    أن، ٢٠٠٥ مرسوممن ١٩إعمالا لنص المادة  المحامى،

وحفظـا   ميلـه كتابة. كما ينبغي على المحامى الجديد، دفاعا عن مصـالح ز 
ر المبالغ المستحقة في ذمتـه لزميلـه   أن يستعلم من العميل عن مقدا ،٤لحقوقه

  ويبلغ بها النقيب.  
                                                

 . ٣٩٩ص  – المرجع السابق – أنظر: محمد عبد الخالق عمر ١
 . ٢٤ص  –المرجع السابق  –: محمد رزق أنظر ٢
  .J.LEMAIRE, op.cit., p.329, n 386أنظر: ٣
 .Y. Avril, op.cit., p.176, n 276: أنظر ٤
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على المحامى الـذي   مرسوممن ال ١٩ لمادةذات الإطار، حظرت ا وفى
يقوم بالدفاع عن مصالح العميل في مواجهـة زميلـه إلا    أنيقبل خلافة زميله 

  .  قيببعد الحصول على موافقة مسبقة من الن
 المشـرع ء الـزملاء، تـولى   المحامى لعمـلا  احتراملأهمية  وتعظيما

بخصم موكلـه خـلال مفاوضـات     مىلاتصال المحا ضوابط وضعالفرنسي 
 ١٨ المـادة أهم هذه الضوابط في منع المحامى، تطبيقا لـنص   وتتمثلالصلح. 

بخصم عميله خلال مفاوضات الصلح إلا بعد موافقة  الانفرادمن  المرسوم،من 
الصـلح   ضـات ع حضور مفاومحاميه. كما أكدت على أن المحامى لا يستطي

  منفردا بدون موكله إلا إذا سمح له بذلك.  
وتكـافؤ الفـرص بـين     لمسـاواة ا حقيقواستكمالا لفلسفته في ت -٤٣

المحامين، لم يقنع المشرع المصري بوأد أسباب المنافسة في مهدها، بل اتجـه  
وأدرجها في طائفـة الواجبـات    التشريعية ناتاعتماد مجموعة من الضما ىإل
مهنية التي يلتزم بها المحامى. وتستهدف هـذه الضـمانات تعزيـز مفهـوم     ال

فكرة المكتب الواحد وفكـرة   ١أهم هذه الضمانات منالمساواة بين المحامين. و
المشرع المصري في الفقرة الثانيـة   حظرالرداء المهني الموحد. فمن ناحية، 

أكثر من مكتـب  من قانون المحاماة على المحامى أن يكون له  ٧٤ ةمن الماد
مـن   ٧٣. ومن ناحية أخرى، أوجبت المادة ٢واحد في جمهورية مصر العربية

أن يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص  ٣المحاماة نونقا
 Le costume. وتسـتهدف فكـرة توحيــد الـرداء المهنـي     ٤بالمحامـاة 

                                                
 بـين الفرص بين المحامين حظر الجمع  تكافؤالمساواة و تحقيقالضمانات المعتمدة ل ومن ١

من قانون المحاماة.  ١٣لنص المادة  وفقا ،المحاماة وبين وظائف ومهن ومناصب أخرى
وما يليها من قانون المحاماة حالات عـدم الجمـع علـى سـبيل      ١٤دة وقد حددت الما

 الحصر.
 .١٦٢بند  –: ما سيلي أنظر ٢
التاسع عشر علـى الـنص علـى هـذا      القرن نهايةمنذ  المحاماة تشريعاتوقد حرصت  ٣

 ٢٤، والمـادة  ١٦/٩/١٨٩٣من الأمر العالي الصادر في  ٢٧ومن ذلك المادة  ،الالتزام
 .١٩١٢لسنة  ٢٦من القانون رقم 

إلى العصور الوسـطى.   اقديم يرجع  في فرنس تقليدالمهني الموحد  الرداءاستخدام  ويعد ٤
بمقتضى  يعااندلاع الثورة الفرنسية، إلا انه عاد سر عدالمهنة ب إلغاء معوقد الغي الرداء 

 ـ . ٢/٧/١٨١٢الصـادر فـي    ورىعدة مراسيم متتالية حتى استقر بالمرسوم الامبراط
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professionnel، حامين، الكشـف  فضلا عن تحقيق المساواة الشكلية بين الم
العلنية لأهميتها ودورها فـي   رةوالإشا ،١عن معاني الفخر والاعتزاز بالمهنة

  .٢على نحو يحفظ مكانتها وكرامتها في نظر الكافة  دالةتحقيق الع
  الثاني المبحث

  القانوني لحق المحامى في عمل دعاية   الأساس
 رسـتو مـن الد  ٦٥حرية الفكر والرأي مكفولة وفقا لنص المادة  -٤٤

المصري الحالي. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بـالقول، أو بالكتابـة، أو   
 ،من وسائل التعبير والنشر. فإعمـالا لحريـة الـرأي    لكبالتصوير، أو غير ذ

 يقتضـى كل إنسان بالحق في اعتناق ما يشاء من آراء وأفكـار. وهـذا    يتمتع
والأفكار بكافة وسائل الآراء  هذهله بالحق في التعبير عن  ترافضرورة الاع

  .٤كترونيةالالكترونية وغير الال ٣التعبير
كحريـة   ،٥الحريات منالحرية الأصل للعديد  بمثابةحرية التعبير  وتعد

. ولا تتقيد حرية التعبيـر  ١النقد، وحرية الصحافة و الإعلام ريةالاجتماع، وح
                                                                                                                

 .J.LEMAIRE, op.cit., p. 219, n 275; J.HAMELIN, op.cit., p أنظـر: 
100, n 338. 

 . ٣٩١ص  –المرجع السابق  –: محمد عبد الخالق عمر أنظر ١
 ;L. CREMIEU,op.cit., p. 225, n 236: أنظرذات المعنى، في الفقه الفرنسي،  في ٢

J.LEMAIRE,op.cit., p 221, n 278; J. HAMELIN, op.cit., p.101, n 339. 
، رجـائي  ٨٩ص  –المرجع السابق  –أنظر: سامي عازر جبران  ،وفى الفقه المصري

 .١١٣ص  –السابق  المرجع–عطية 
 المـادة كفالة حرية التعبير، من ذلـك   علىالمصرية السابقة  الدساتيرحرصت جميع  وقد ٣

 ،١٩٥٦من دستور  ٤٤، والمادة ١٩٧١من دستور  ٤٧، والمادة ٢٠١٢من دستور  ٤٥
ان  مفادها بصيغةوقد كفلت هذه النصوص حرية التعبير  .١٩٢٣من دستور  ١٤المادة 

لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلـك  
 من وسائل التعبير في حدود القانون.

بـين المشـرع و   العامـة   حرياتالحماية الدستورية لل –: محمد صلاح عبد البديع رأنظ ٤
حدود  -، وائل أحمد علام ٢٠٥ص  –) ٢٠٠٩( ٢ط  -دار النهضة العربية  -القضاء

مجلـة   – "الدولي لحقوق الإنسـان  نونفي إطار القا دراسة"حرية التعبير في الانترنت 
 وما يليها. ٦٩ص   - ٢ع  – ٢٠س  -الأمن والقانون 

  أنظر: ٥
C-A.COLLIARD, Libertés publiques, Dalloz, 8 éd. 2005, p.448, n 

599.  
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تمعـات، ومـن   البناء الفكري والثقافي للمج مفهي من دعائ ة،بالحدود الجغرافي
الدسـتور مـن خـلال     توخاهما  إنسبل اكتشاف الحقائق في كافة المجالات. 

وعلى ما اطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا،   ر،ضمان حرية التعبي
ونقلها إليه، غير مقيد  ير،هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغ

نحصر في مصادر بـذواتها تعـد مـن    بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا م
قنواتها، بل قصد أن تترامى أفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتهـا، وأن تنفـتح   
مسالكها، وتفيض منابعها، لا يحول دون ذلك قيد قد يكون عاصفا بها، مقتحما 
دروبها، ذلك أن لحرية التعبير أهدافا لا تريم عنها، ولا يتصـور أن تسـخر   

ر من خلالها ضوء الحقيقة جليا, فلا يداخل الباطل بعـض  هي أن يظه واها،لس
ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها. ولا يتصور أن يـتم ذلـك إلا    عناصرها،

منهـا   ونمن خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفا على ما يك
مخاطر واضحة أو محققا لمصلحة مبتغاة. ذلـك   لىع منطويازائفا أو صائبا، 

أن الدستور لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكـون مـدخلا إلـى    
على قاعـدة   هاتوافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كافلا لتعدد الآراء وإرسائ

  .٢من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحددا لكل اتجاه
. وفـي  ٣انمن حقوق الإنس حقالتعبير ك بحريةالمحامى  ويتمتع -٤٥

المحكمـة   داخـل بحريـة التعبيـر    المحامى يتمتعممارسته لمهنة المحاماة، 

                                                                                                                
ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بقولها أن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء،  وهذا ١

والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول، أو بالتصوير، أو بطباعتها، أو بتدوينها وغير 
يتم الحوار المفتوح إلا في ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا 

تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة. أنظر: دستورية عليا  وبدونها طاقها،ن
 – ٢٠/٥/١٩٩٥ جلسة -عليا  دستوريةق، ١٥س  – ٦طعن رقم  –١٥/٤/١٩٩٥جلسة  –

 ٢١س  – ١٥٣طعـن رقـم    – ٣/٦/٢٠٠٠ جلسة -عليا  دستوريةق، ١٦س  – ٤٢طعن 
 ق.

 الإشارة السابقة. –١٥/٤/١٩٩٥جلسة  –دستورية عليا  أنظر: ٢
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل شخص له الحـق فـي    ١٩نصت المادة  ٣

 مـن التعبير، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، تعد  فحرية بحرية الرأي والتعبير. عالتمت
 .C-A.COLLIARD, op نظـر: اسمي الحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسـان. أ 

cit., p.449, n 601. 
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نتناوله في مطلبين متعـاقبين. يتعـرض المطلـب     سوف. وهذا ما ١وخارجها
الأول لحرية المحامى في التعبير داخل المحكمة، ويخصص المطلـب الثـاني   

  لحرية المحامى في التعبير خارج المحكمة.
  الأول المطلب

  المحامى في التعبير داخل المحكمة يةحر
 La liberté d'expression deحرية المحامى في التعبير ىتتجل -٤٦

l'avocat       داخل المحكمة في ضرورة تمتعه بحريـة الـدفاع عـن حقـوق
تقتضى تمكين  La liberté de la défense الدفاع. فحرية ٢ومصالح موكله

بكامـل   à la barreكمـة  المحامى من عرض وتقـديم دفاعـه أمـام المح   
. وتحقيقا لذلك، أعفى المشرع المحامى من المسئولية عما يرد فـي  ٣الاستقلال

الكتابي من أمور مجرمة طالما كانت من مستلزمات الدفاع.  ودفاعه الشفوي أ
المشرع في عدم تقييد حرية المحامى في الدفاع  ةويكشف هذا الإعفاء عن رغب

ائلة المسئولية. ويمكننا أن نطلق علـى هـذا   بسبب الخشية من الوقوع تحت ط
تسمية حصانة الدفاع  ،١والفرنسي ٤الإعفاء، كما أتجه جانب من الفقه المصري

L'immunité de la défense.  
                                                

 –. أنظر: رجائي عطية المحاماةالبعض أن حرية الفكر والرأي والتعبير هي روح  ويرى ١
 .١٠٩ص  –المرجع السابق

مجلـة   –المـدني   ضاءفي مركز الخصم أمام الق تدراسا –: وجدي راغب فهمي أنظر ٢
حق  – الشرعبى، سعيد خالد ١٨٣ص  – ١ع  – ١٨س  –العلوم القانونية والاقتصادية 
فقهية مقارنة في القانونين المصري واليمنـى والفقـه    دراسة"الدفاع أمام القضاء المدني 

ــلامي ــالةر – "الإس ــورا س ــمس  – ةدكت ــين ش ــد  – ٥٩٥ص  – ١٩٩٧ –ع بن
٩١٠،S.RUDLOFF, op. cit., p. 52  

حرية الدفاع  –لام ذهني عبد الس ، L. CREMIEU, op. cit., p.228, n 240: أنظر ٣
-J-C. WOOG, M،١٤٦ص  - ١ع – ٣٣س  –مجلـة المحامـاة    –والحد منهـا  

CH.SARI, S.WOOG, et C.GOUDINEAU, op. cit., p.646, n 5.6.8.2; 
B. BELVAL, op. cit., p. 4.   

الأصول العامة في جرائم النشـر   –الفكر  حرية"في جرائم النشر  –: محمد عبد االله أنظر ٤
، عبد السلام ٣٤٢ص  – ١٩٥١ ط–للجامعات المصرية  نشردار ال – "رائم التحريضج

الوسيط في قانون العقوبات  – سرور حي،  أحمد فت١٤٩ص  –المرجع السابق  –ذهني 
. ويتجـه  ٤٨٥بنـد   –٦٩٢ص  – ١٩٧٩ ط –دار النهضة العربية  –(القسم الخاص) 
المرجع السابق  -نور شحاته محمدنظر: أ فعة،تسميتها بحصانة المرا إلىجانب من الفقه 

  .١٧١ص  –
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المستقر عليه أن حصانة الدفاع الثابتة للمحـامى تتعلـق بالنظـام     ومن
ه في الـدفاع،  . ويرجع ذلك إلى أن تمكين المحامى من حسن القيام بدور٢العام

باعتباره من الضمانات الأساسية لحسن أداء العدالة، من شأنه أن يقدم للمحكمة 
. ويقتضى ذلك السماح لةحقيقية وفعالة في إظهار الحقيقة و تحقيق العدا نةمعاو

الشفوية والمكتوبة كل مـا   تهله، مع إعفاؤه من المسئولية، بأن يبدى في مرافع
 سموكله ولو تضمن مسا مصالحفاع عن حقوق ويراه ضروريا ومجديا في الد

  .٣بسمعة وشرف وكرامة الخصم
المصـري،   ورالدفاع، اتجـه الدسـت   نةوتأكيدا على أهمية حصا -٤٧

تمتع المحامون أثناء تأديتهم  على ١٩٨ المادةبلورتها. فنصت  ىولأول مرة، إل
قانون مـع  حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في ال

التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس  تأمام جها يهمسريانها عل
أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كلـه علـى    لمحامىالقبض على ا

  النحو الذي يحدده القانون.
 حصـانة  المصـري الدفاع، قرر قانون العقوبـات   ــةلحري وضمانا

مـن قـانون    ٣٠٩فاع. فأعفـت المـادة   للخصم حال ممارسته لحقه في الـد 
والبلاغ  لسبالمقررة لجرائم القذف و ا وبةالخصم ومحاميه من العق ٤العقوبات

                                                                                                                
  ;J.HAMELIN, op.cit., p. 102, n 347. L. CREMIEU, op. cit et loc. cit: أنظر ١
 .J. HAMELIN, op.cit et  loc. cit ; Y. Avril, op. cit., p.156, n 239أنظر:  ٢
شـرح قـانون    –في ذات المعنى، في الفقه المصري، أنظر: محمود محمود مصـطفى   ٣

، محمـود نجيـب    ٣٤٤بند  – ٣٨٥ص  –) ١٩٨٤( ٨ط  –(القسم الخاص)  وباتالعق
المرجع السابق  –، محمد نور شحاتة   ٦١٦بند  –٥٤٨ص  -السابق  المرجع –حسنى 

 . وفى الفقه الفرنسي،٦٠ص  –السابق  رجعالم –، رجائي عطية ٥٧بند  –١٧٠ص  –
 L. CREMIEU, op. cit et loc. cit; S.RUDLOFF, op. cit et loc. citأنظر: 

من قـانون العقوبـات لـيس إلا     ٣٠٩محكمة النقض المصرية أن حكم المادة  أكدتوقد  ٤
حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق اشد مـا يكـون    هوتطبيقا لمبدأ عام 

 ٧٨٢ طعن رقـم  – ٦/١٠/١٩٦٩جلسة  –ارتباطا بالضرورة الداعية إليه. نقض جنائي 
ــي  –ق  ٣٩س  – ــب فن ــائي ١٠١٤ص  – ٣ج – ٢٠مكت ــض جن ــة  –، نق جلس
، ٩٩٠ص – ٣ج –٢٣مكتـب فنـي    –ق ٤٢لسنة  – ٧٧٢طعن رقم  – ٨/١٠/١٩٧٢

جلسـة   – ئيسبق الإشارة إليـه، نقـض جنـا    – ٢٩/٣/١٩٧٦جلسة  –نقض جنائي 
ص  – ١ج – ٣٣مكتـب فنـي    –ق  ٥١لسـنة   – ٥٤٤٦طعن رقم  – ٢٨/٣/١٩٨٢

 –ق  ٥٩لسـنة   - ٢٢٢٢١طعن رقـم   – ١٥/٢/١٩٩٤جلسة  –ائي ، نقض جن٤٠٧
 . ٢٦٣ص  – ١ج – ٤٥مكتب فني 
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وذلك بنصها على أنـه لا تسـرى    ،١الكاذب متى كانت من مستلزمات الدفاع
) على ما يسنده احد الخصوم  ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٢أحكام المواد ( 

 ـ ابيالكتفي  الدفاع الشفوي أو  ذلـك لا يترتـب عليـه إلا     إنأمام المحاكم ف
  المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.  

 داخـل المحامى في التعبيـر   حرية المصريقانون المحاماة  معظ كما
للمحامى  ٤٧. فوفقا لنص المادة ٢المحكمة واعتمد حصانة دفاع تتسم بالعمومية

ل المهنة في الدفاع عن موكلـه  أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصو
مما  كتوبةعما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته الم لاولا يكون مسئو

يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائيـة  
على أنه يمتنع على  ٦٩وقانون المرافعات المدنية والتجارية. كما نصت المادة 

بما يمـس   امهلأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهالمحامى ذكر ا
  شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

وفى القانون الفرنسي، يتمتع المحامى بحصانة الـدفاع بموجـب    -٤٨
، حيث قررت عدم مسـئولية  ٢٩/٧/١٨٨١من القانون الصادر في  ٤١المادة 

 Les discours اعه الشفوي أو الكتابي أمام المحاكمالمحامى عما يرد في دف
prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux  من قذف

أو سب أو اهانة، وذلك متى كانت الوقائع الصـادرة مـن المحـامى تتصـل     
تتضـافر   ٤١الدعوى. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أن المادة  ضوعبمو

فاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان بغيـة حمايـة حريـة     من الات ١٠مع المادة 
 Au cours desالمحـامى فـي التعبيـر أثنـاء الإجـراءات القضـائية       

procédures judiciaires٣.  

                                                
أن تكون  ٣٠٩لتطبيق نص المادة  ىيكف بأنهوقد اتجه جانب من الفقه المصري إلى القول  ١

بسبب الدفاع في القضية . ولا يشترط أن تكون الجريمة لازمـة أو   بتالجريمة قد ارتك
، أحمـد  ٤٠٦ص  –السابق  المرجع -محمد عبد الخالق عمر  . أنظر:اعضرورية للدف

 .٥٩/٢بند  –٨٩ص  – ٢ج –السابق  مرجعال –زغلول  ماهر
 –زغلول  أحمد ماهر السابقة، الإشارة –في ذات المعنى، أنظر: محمد عبد الخالق عمر  ٢

 .ابقةالس الإشارة
 .Cass. crim., 3 juill. 2008: JCP G 2008, I,184, spéc. n 15, obs: أنظر ٣

D. LEVY; Cass. 1 civ., 5 avr. 2012: JCP G 2012, 733, p. 1209, 
note  J-M BRIGANT. 
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الدفاع بيان شروطها وعرض نطاقها، وذلـك   انةدراسة حص وتقتضى
 في فرعين متعاقبين.

  الأول الفرع
  حصانة الدفاع شروط

طـائفتين مـن    توافرالدفاع مرهون ب انةحصتمتع المحامى ب إن -٤٩
الثانيـة   ئفـة الشروط. تشمل الطائفة الأولى الشروط الموضوعية، وتضم الطا

  على الشروط الشخصية.  
  الشروط الموضوعية – أولا

وتتمثل الشروط الموضوعية في شرطين أساسيين. يتجلى الشرط  -٥٠
ي الدفاع الشـفوي أو  الأول في ضرورة أن ترد الأمور المعاقب عليها قانونا ف

 نالكتابي للمحامى أمام المحكمة. فمن ناحية، ينبغي أن تصدر الأمور الشائنة م
في الدعوى، وأيا  خصمكان مركز ال ياالمحامى في دفاعه الشفوي أو الكتابي، أ

المرافعة الشفوية بالمعنى الفني  فوي. ويشمل الدفاع الش١كان موضوع الدعوى
كذلك الدفوع والطلبـات والملاحظـات والتعليقـات    و ،La plaidoirieالدقيق 

الدفاع عن حقوق ومصالح  ةبغي المحكمةيبديها المحامى أمام  التيوالمداخلات 
. ويقصد بالدفاع الكتابي الأوراق القضائية وجميع الأوراق والمستندات ٢ عميله

أن  ذلـك الدفاع عن حقوق ومصـالح موكلـه.    اجلالتي يقدمها المحامى من 
يتطلب من المحامى إبداء حقائق وتقديم مستندات وأدلـة   قد العميلعن  الدفاع

 الـدفاع . وتطبيقا لذلك، يندرج في إطـار  متمس بسمعة وكرامة وشرف الخص

                                                
نـور   محمـد ، ٦١٨بنـد   – ٥٤٩ص  – السابقالمرجع  –أنظر: محمود نجيب حسنى  ١

 . ١٧٢ص  –المرجع السابق  -شحاته
 :انظر ٢

 J.LEMAIRE, op.cit., p.286, n 342; J.HAMELIN, op. cit et  loc. cit; Y. 
Avril, op. cit., p.156, n 241. 
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والمـذكرات   ،٢وتقارير المخاصمة والرد ،١الدعاوى والطعون صحفالكتابي 
  .  ٣والطلبات

لمحـامى  الأمور المجرمة في دفـاع ا  تردناحية أخرى، يجب أن  ومن
أمام هيئة المحكمة. ويمتد اصطلاح المحكمة ليشمل جميع محاكم الدولـة أيـا   

 علـى التي تتبعها. وقد أكد الدستور المصـري الحـالي    ائيةكانت الجهة القض
 ـ ٤حصانة المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال  ع. ومن المستقر عليـه تمت

  .٥ع أمام المحكمينالمحامى بالحصانة حال ممارسته لحقوق الدفا

                                                
جلسـة   –الإشارة إليه، نقض جنـائي   سبق – ٨/١٠/١٩٧٢جلسة  –: نقض جنائي أنظر ١

 سبق الإشارة إليه. – ١٥/٢/١٩٩٤
مكتب فني  –ق ٤٨لسنة  – ٤٦١طعن رقم  – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –: نقض مدني أنظر ٢

 .٧٤٦ص  – ١ج –٣٤
الخصم في المذكرة المحتوية على العبارات الخادشة للشرف والماسة ذكر اسم  رطولا يشت ٣

 جهـة بالاعتبار ما دامت حوت أوصاف يمكن معها التحقق بيسر أن هذه العبـارات مو 
 .لسابقةالإشارة ا – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –مدني  نقضإليه. أنظر: 

ليـه الفقـه   الدستور مـا اسـتقر ع   تبنىمن الدستور المصري الحالي. وقد  ١٩٨المادة  ٤
بنـد    –٥٥٢ص  – السابقالمرجع  –نجيب حسنى  محمودوالقضاء في مصر، أنظر : 

، أحمـد فتحـي    ٣٤٦بنـد   – ٣٨٦ص  –المرجع السابق  –، محمود مصطفى  ٦٢٥
شرح قانون  –، عمر السعيد رمضان  ٤٨٥ ندب –٦٩٢ص  –المرجع السابق  –سرور 

،  ٣٧٧بند –٣٩٤ص  - ١٩٨٦ط  - لعربيةدار النهضة ا –) صالعقوبات ( القسم الخا
مسـئولية   –، إبراهيم أمين النفيـاوى  ١٧٢ص  –المرجع السابق  – ةمحمد نور شحات

عـين   – ةرسالة دكتورا – "في قانون المرافعات ارنةمق دراسة"الخصم عن الإجراءات  
 –٥٩٧ص  –المرجع السابق  –، سعيد خالد الشرعبى ٢٤٦ص  – ١٩٩١ط  -شمس 

جلسـة   –، نقـض جنـائي   ٥٩ص  –السـابق   رجعالم –مد محمود ، سيد أح٩١١بند 
الإشارة إليه. وفى القانون الفرنسي، لا يوجد ثمة مشكلة في هـذا   سبق – ٦/١٠/١٩٦٩

 L. CREMIEU, op. cit., p.230, nمنذ اعتماد حصانة الـدفاع، أنظـر:    ددالص
241; J.HAMELIN, op.cit., p.103, n 350. 

ص  -المرجـع السـابق    –قه المصري، أنظر: محمد عبـد االله  نفس المعنى، في الف في ٥
، سعيد خالـد  ١٨٥بند  –٢٧٢ص  –المرجع السابق  –الظاهر الطيب  عبد، احمد ٣٥٥

 يـب نج محمودذلك، أنظر:  عكس. ٩١٧بند  –٥٩٩ص  –المرجع السابق  –الشرعبى 
 الإشارة السابقة. وفى القانون الفرنسي، أنظر: – حسنى

 TI Paris, 15 janv. 2001:  JCP G 2002, II, 10002. note B. FILLON- 
DUFOULEUR. 
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على هذا، لا يندرج في إطار الحصانة ما يصدر من المحـامى   وتفريعا
. وتطبيقا لذلك، لا يعد من مسـتلزمات  ١تحديده السابقبالمفهوم  ةخارج المحكم

الدفاع، وفقا لمحكمة النقض المصرية، قيام المحامى باقتحام غرفة المداولة بعد 
المحكمة والتنديد بقرار المحكمة  اءه أعضصدور الحكم وإلقاء ملف القضية تجا

علـى أن   نسـية . وقد استقرت محكمـة الـنقض الفر  ٢ووصفه بمجافاة العدالة
تتقيد بضرورة المحافظـة علـى سـلطة     لتعبيرالمحامى وحريته في ا حصانة

ومكانة القضاء، فهي لا تمتد لتشمل ما يصدر من المحامى خارج المحكمة في 
القاضي بعبارات تحمل معاني  علىجسد هجوم من تصريحات ت فيمؤتمر صح

في تحقيق  المحامىأو تستهدف التشكيك في نزاهته وحيدته. أن دور  عنصرية
يتطلـب منـه أن    لفرنسية،العدالة، وعلى ما اطرد عليه قضاء محكمة النقض ا

في حسن سيرها وتدعيم ثقة الأفراد فيها. فيجـب علـى المحـامى أن     اهميس
 قيـة مـن الاتفا  ١٠لنص المـادة   وفقا ،وم حرية التعبيريسعى، اتساقا مع مفه

حريته في التعبير وضـرورة   نالأوروبية لحقوق الإنسان، إلى خلق توازن بي
  .٣قضاءالمحافظة على سلطة ومكانة وهيبة ال

 الأمـور ويتجسد الشرط الموضوعي الثاني في وجوب أن تكون  -٥١
لا تمتد إلى كـل مـا    الحصانةمن مستلزمات الدفاع. إن  وناالمعاقب عليها قان

يرد في دفاع المحامى الشفوي والكتابي، وإنما تقتصر على ما يلزم منه للدفاع 
. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون الأمور الشائنة ما ٤العميل ومصالحعن حقوق 

إلا لحاجة الدفاع. ويرجع ذلك إلى الطبيعة الاستثنائية لحصانة الـدفاع.   يقتس
لحصانة يترتب عليه إباحة الاعتداء على بعـض حقـوق   هذه ا إعمال أن ذلك

                                                
مجلـس   ممحكمة النقض الفرنسية أن المحامى لا يتمتع بحصانة الـدفاع أمـا   قضتوقد  ١

 تأديب المحامين نظرا لطبيعته غير القضائية.  أنظر:
 Cass. 1 civ., 25 mai 2005: D. 2006, Pan. jur. p. 272, obs. B. 

BLANCHARD. 
مكتب  -ق ٥١ ةلسن – ١٧٠٧طعن رقم  – ٢٠/١٠/١٩٨١جلسة  –جنائي  نقضأنظر:  ٢

 .  ٧٣٢ص  – ١ج – ٣٢فني 
 :أنظر ٣

Cass. 1 civ., 28 mars 2008: JCP G 2008, II, 10123, note  J. LEFEBVRE; 
Cass. crim., 3 juill. 2008, op. cit et loc. cit; Cass.1 civ., 5 avr. 2012, op. 
cit et loc. cit. 

 .Cass. crim., 3 juill. 2008, op. cit et loc. cit :أنظر ٤
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بغية كفالـة حقـوق    بار،الخصم المتصلة بشخصيته، كالحق في الشرف والاعت
. وبالنظر إلى أهمية الحقوق المعتدى عليهـا، فقـد   ١الدفاع وحسن سير العدالة

أن تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة يجـب   المشرعرأى 
لوجود حصانة الدفاع وإباحة الاعتـداء   اشترط لذاضيق الحدود، أن يكون في أ

  الدفاع. مستلزماتمن  الاعتداءالخصم أن تكون أركان هذا  قوقعلى ح
من مستلزمات الدفاع إذا كانـت متصـلة    لشائنةوتكون الأمور ا -٥٢

بموضوع الدعوى. وهذا يعنى أن تكون هذه الأمور ضرورية لتدعيم ما يطلبه 
. وقـد  ٢ لتفنيد ادعاءات الخصم، ومن ثم تقدم فائدة في حل النزاعالمحامى أو 

صراحة في الفقرة الأخيرة مـن المـادة    نىعبر المشرع الفرنسي عن هذا المع
بنصها على أن الحصانة تنتفي متى  ٢٩/٧/١٨٨١من القانون الصادر في  ٤١

الـدعوى   وضـوع مـن المحـامى لا صـلة لهـا بم     الصادرةكانت الوقائع 
étrangers à la cause ،ىما يصـدر مـن المحـام    إن. وتفريعا على هذا 

مسئوليته، فحصـانة الـدفاع    ويرتبخارج إطار حاجة الدفاع يفقده الحصانة 
  .  ٣المحامى لا يعد من مستلزمات الدفاع ديهتتوارى إذا كان ما يب

                                                
وهبـة   بـة ، طل ٥٩٥بند   –٥٢٢ص  – السابقالمرجع  –نجيب حسنى  محمود: أنظر ١

ص  –المرجع السـابق   –، أحمد ماهر زغلول ٢١٤ص   -المرجع السابق  –خطاب 
 .٥٦بند  -٨٥

، طلبـة وهبـة    ٦٢٦بند   –٥٥٢ص  – بقالساالمرجع  –نجيب حسنى  محمود: أنظر ٢
ص  –المرجـع السـابق    -شحاتة ورن محمد، ٢٢٢ص   -المرجع السابق  –خطاب 

أحمـد   سـيد ،  ٥٤بند  –٨٣ص  – ٢ج – بقالمرجع السا –ماهر زغلول  احمد ،١٧٢
أن العبرة في تحديد نطاق  ةأكدت محكمة النقض المصري وقدالإشارة السابقة.  –محمود 

دعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحـة ومـا يسـتلزمه    الدفاع في ال
سبق  – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها، أنظر: نقض مدني 

ق  ٥٩لسـنة   – ١٠٥٠٩طعن رقم  – ١٣/٣/١٩٩١جلسة  –إليه، نقض جنائي  الإشارة
 . وفى القانون الفرنسي أنظر:٤٩٣ص  – ١ج – ٤٢مكتب فني  –

  L. CREMIEU, op. cit., p.229, n 241;  J.LEMAIRE, op.cit., p.288, n 
342; J.HAMELIN, op.cit., p.103, n 349; Y. Avril, op. cit., p.158, n 
244; J-C. WOOG, M-CH.SARI, S.WOOG, et C.GOUDINEAU, 
op.cit., p.647, n 5.6.8.2.2 ; J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, 
op. cit., p.226, n 7.12; R. MARTIN, op. cit., p.20, n 47; B. 
BLANCHARD, obs. sous Cass. 1 civ., 25 mai 2005, op. cit et loc. 
cit.  

 .L. CREMIEU, op. cit., p.230, n 241أنظر:  ٣
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المستقر عليه أن الفصل فيما إذا كان ما صدر من المحامى يعـد   ومن
دفاع أم لا هو أمر متـروك لمحكمـة الموضـوع. وتلتـزم     من مستلزمات ال

إلى فحواهـا   بالنظر الشائنة،المحكمة بأن تبين في حكمها وجه اتصال الأمور 
ومغزاها، بموضوع الدعوى ومدى ضرورتها للدفاع وإلا كان حكمها مشـوبا  

  .١بالقصور في التسبيب
ة في دعوى القول بأن المدعي ٢الدفاع تلزماتلذلك، يعد من مس وتطبيقا

الحضانة ليست أهلا لحضانة الصغير لأنها مصابة بمرض عقلي يخشى علـي  
اقتصار تقريـر   مةللدفاع في دعوى المخاص ريضرو يعد. كما ٣الصغير منه

                                                
مكتـب   –ق  ٢٣لسنة  – ٢٤٥٢طعن رقم  – ١٦/٢/١٩٥٤جلسة  –جنائي  نقضأنظر:  ١

 – ٤٢طعـن رقـم    – ١٧/٢/١٩٧٥جلسة  –جنائي  ، نقض٣٤٩ص  – ٢ج – ٥فني 
 ٦/١١/١٩٨٠جلسة  –جنائي  نقض، ١٧٥ص  – ١ج – ٢٦مكتب فني  –ق  ٤٥لسنة 

 –، نقض جنائي ٩٧٥ص  – ١ج – ٣١فني  كتبم –ق  ٥٠لسنة  – ٧٠١طعن رقم  –
 عـن ط – ٦/٤/١٩٨٢جلسة  –سبق الإشارة إليه، نقض جنائي  – ٢٨/٣/١٩٨٢جلسة 
جلسـة   –، نقض مدني ٤٣٤ص  – ١ج –٣٣مكتب فني  – ق٥١لسنة  – ٥٥١١رقم 
سبق الإشارة  – ١٣/٣/١٩٩١جلسة  –إليه، نقض جنائي  شارةسبق الإ – ٢٤/٣/١٩٨٣

 –سبق الإشارة إليـه، محمـود مصـطفى     – ١٥/٢/١٩٩٤جلسة  –إليه، نقض جنائي 
 –المرجـع السـابق    –، عمر السعيد رمضان  ٣٨٧ص  – ٣٤٧بند  –المرجع السابق 

 ,.L. CREMIEU, op. cit، وفى الفقـه الفرنسـي، أنظـر:     ٣٧٧بند  –٣٩٤ص 
p.229, n 241.  

إعمـالا   لسب،القذف أو ا بإباحة الدفعوقد أكدت محكمة النقض المصرية على أن  
من شأنه إن صح أن  ،من قانون العقوبات، دفاعا جوهريا ٣٠٩، ٣٠٢/٢لحكم المادتين 

لمحكمة أن تعرض له إيرادا وردا. كما أكدت يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وعلى ا
المختلطة بالوقائع، فلا يجوز إثارته لأول مـرة أمـام    لقانونيةالمحكمة أنه من الدفوع ا

محكمة النقض ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقا 
 ٢٠٣٧طعن رقـم   – ٣٠/١١/١٩٨٣جلسة  –تنحسر عنه وظيفتها. أنظر: نقض جنائي 

جلســة  –، نقـض مـدني   ١٠١٥ص  – ١ج – ٣٤مكتـب فنــي   –ق  ٥٣لسـنة   –
 .١٣٨ص  – ١ج –٤٠مكتب فني –ق ٥٦لسنة  –١٣٢طعن رقم  –١٥/١/١٩٨٩

 فاضده لا  يعدو أن يكون ك نلفظ اخرس الذي وجهه الطاعن إلى المطعو أنب قضى كما ٢
اعتباره، ويدل على ذلك معنـى  له عن غلوائه في اتهامه بما يجرح كرامته ويصمه في 
لم يستخدم هذا اللفـظ إلا   الطاعناللفظ ومنحاه والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ذلك أن 

في اهانته ووصفه بأنه يريد العيش من أموال زوجتـه   مرارمنعا للمجني عليه من الاست
 – ٦/١٠/١٩٦٩جلسـة   –الشرطة.  أنظر: نقض جنـائي   رمأمور الضبط في مق مأما

 الإشارة إليه. سبق
 سبق الإشارة إليه. – ٦/٤/١٩٨٢جلسة  –: نقض جنائي أنظر ٣
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 المـدعى المخاصمة على نسبة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسـيم إلـى   
    .١عليه

مصري إلى إباحـة  إلى ضرورة الدفاع يتجه جانب من الفقه ال استناداو
. ٢إفشاء المحامى للسر المهني لضرورة دفاعه عن نفسه في مواجهـة العميـل  

في القـانون الفرنسـي.    والتشريعيةويتفق هذا الاتجاه مع التطورات القضائية 
ففي بداية الأمر اتجه الفقه والقضاء  في فرنسا، مع غياب النص التشـريعي،  

رة الدفاع بحسبان أن حق الدفاع يعلـو  إلى إباحة إفشاء الأسرار المهنية لضرو
نـص   بمقتضى. وقد تم تكريس هذا الاتجاه من قبل المشرع ٣على سر المهنة

والمتعلق  ١٢/٧/٢٠٠٥الصادر في  ٢٠٠٥ – ٧٩٠من مرسوم رقم  ٤المادة 
  المحاماة. مهنةبأخلاقيات وأدبيات 

المقابل، لا يعد من مستلزمات الدفاع أن تتضمن صحيفة دعـوى   وفى
إن  والحـين يعذبه ضميره بين الحين  نهتصف الخصم بأ عباراترة حضانة أج

. كما لا يعد من مقتضيات الدفاع فـي  ٤امتهكان له ضمير حي يحفظ عليه كر
النزاهـة   بعدمدعوى المخاصمة أن يتضمن تقرير المخاصمة عبارات تصف 

  .٥والظلم وعدم الحيدة
 ـ ٦كل هذه الحالات وفى امى ومنعـه مـن   تملك المحكمة مقاطعة المح

لا يقتضيه الدفاع، تطبيقـا لمبـدأ    يبديهالاسترسال في المرافعة طالما كان ما 
                                                

 سبق الإشارة إليه. – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –: نقض مدني أنظر ١
، محمد نور شحاتة  ٧٥٦بند  -٦٧٥ص  –المرجع السابق –نجيب حسنى  مودمح أنظر: ٢

 –المهنـة   رلأسراالحماية الجنائية  –، أحمد كامل سلامة ١٣٨ص  –المرجع السابق  –
التـزام   –،مصطفى حجازي  ٢٣٣بند  –٣٠٩ص  – ١٩٨٨ط  –دار النهضة العربية 

مقارنة في القانون المصـري   يةفقهية قضائ دراسة"المحامى بالحفاظ على أسرار العميل 
 وما يليها. ٣١٢ص  – ٢٠٠٥ط  –دار النهضة العربية  – "والفرنسي

 .Y. Avril, op. cit., p.101, n 137; R. Martin, op. cit., p.227, n 449أنظر: ٣
مكتـب   –ق ٦٠لسنة  -١٥٤٧٤طعن رقم  -١١/١١/١٩٩٧جلسة  –: نقض جنائي أنظر ٤

 .١٢٢٥ص  – ١ج – ٤٨فني 
مكتـب   –ق ٥١لسـنة   –١٢٣٦طعن رقـم   –٢٩/٣/١٩٨٧جلسة  –: نقض مدني أنظر ٥

 ليه.سبق الإشارة إ  – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –، نقض مدني ٤٧٨ص  – ١ج –٣٨فني
صحيفتها  يبأنه لا يعد من مستلزمات الدفاع في دعوى المطالبة بدين ما ورد ف قضىوقد  ٦

بأنه إذا حسبت المحكمة الموقرة أن رجال القضاء في معظم الحالات لا يمدون أيـديهم  
للاقتراض ويعيشون في حدود مرتباتهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المدعى عليه فـي  
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مـن قـانون المرافعـات     ١٠٢. فوفقا لنص المادة ١في الإجراءات صادالاقت
ولا تجـوز   المرافعـة، يجب الاستماع إلى أقوال الخصـوم حـال    ٢المصري

  .٣فيها اعيات الدفمقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتض
مـن   ١٠٥تملك المحكمة، في جميع الأحوال، إعمالا لحكم المـادة   كما

المصري، ولو من تلقاء نفسها أن تـأمر بمحـو العبـارات     فعاتقانون المرا
الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات 

                                                                                                                
خالصا  للقضاء ولكنه شريك في جراج فهو يعمـل بالتجـارة.   هذه الدعوى ليس قاضيا 

 عتبرسبق الإشارة إليه. كما قضى بأنه لا ي – ٨/١٠/١٩٧٢جلسة  –أنظر: نقض جنائي 
بعدم الاعتداد بالحجز ما ورد في مـذكرة   لمستعجلةالدفاع في الدعوى ا رياتضرو من

 الجريمةئي ثم انحرف نحو الدفاع من أن المدعى بالحق المدني كان يعمل بالسلك القضا
أن ينضـم إلـى صـفوف     دففصل من عمله، وأراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القي

للشـرف   دشأن هذه العبارات تنطوي على خ كمةعالميا. وأكدت المح نصاباالمحامين 
والاعتبار، وقد توافر ركن العلانية قانونا بتقديم المذكرة للمحكمة وتداولها بـين أيـدي   

جلسة  –فين المختصين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى. أنظر: نقض جنائي الموظ
سبق الإشارة إليه. كما لا يعد من مستلزمات الدفاع أن تتضمن صحيفة  – ٢٩/٣/١٩٧٦

استئناف حكم مستعجل أن الخصم على اتصال بالمحكمة ويتدخل في أعمـال القضـاء   
كاذب وينتحل شخصية مستشـار. أنظـر:    أنهويسعى إلى القضاة للاستفادة من سعيه، و

الإشارة إليه. كما أنه لا يتطلب الـدفاع فـي    سبق– ١٥/٢/١٩٩٤جلسة  –نقض جنائي 
عليه لا يرعى حرمه نفسه ولا كرامـة بيتـه ولا    المدعىدعوى زيادة النفقة القول بأن 

 زوجية مفتعلـة  قدولا يستنكف أن يقدم ع ضاءبل يحاول التدليس على الق ،شرف سمعته
من فتاة تعد من أحط طبقات الناس، وأن رجل بهذه الصفات لا يصح إن تقيم المحكمـة  

القضـية   – ٨/١/١٩٣١جلسة  –لكلامه أو تصدق ما يدعيه. أنظر: نقض جنائي  زناو
 .١٨٧٢رقم 

 .٢٨٤بند  -٤٧٧ص  –المرجع السابق  –: فتحي والى ظرأن ١
 Lorsque"على  رافعات الفرنسيمن قانون الم ٤٤٠/٣ المادةذات الإطار، نصت  وفى ٢

la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries 
ou les observations présentées par les parties pour leur défense". 

أمر كفله القانون لأطراف النزاع  –بما في ذلك المرافعة الشفوية  –ولئن كان حق الدفاع  ٣
 لاإلا أنه لا يحول بين المحكمة وبين تنظيم هذا الحق على وجه يصـونه و  دعوىال في

المعقـول   مـدى يكلف المحكمة من أمرها رهقا، وحسبها في ذلك أن تفسح للخصـوم ال 
عـن   وجخر أومن الدفاع دون غلو أو إسراف في التأجيل أو تكرار الاستماع  مكينهملت
 – ٢٩/٣/١٩٨٧جلسـة   –أنظر: نقض مدني الدعوى ومقتضيات الدفاع فيها.  وضوعم

 الإشارة إليه. سبق
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لعبـارات الـواردة فـي بعـض     . ومتى أمرت المحكمة بمحو ا١المذكرات وأ
 حـة من أنها جار ة،مذكرات الدفاع، وذلك لما رأته، في حدود سلطتها التقديري

  .  ٢للخصم، فإنها تكون قد استعملت حقا خوله لها القانون
عدم استعمال المحكمة لسلطتها في محو العبارات التـي وردت   أن كما

 لنون، إعمالا للحق المخوفي مذكرة الدفاع، والمتضمنة أمورا يعاقب عليها القا
 مـن يعنى أن تلك العبارات  لا ت،من قانون المرافعا ١٠٥لها بمقتضى المادة 

العبـارات   محـو أن  ذلـك . ليةوتعفى صاحبها من المسـئو  عمستلزمات الدفا
الجارحة أو المخالفة للآداب العامة من الأوراق أو المذكرات رخصة خولهـا  

أو إهمالهـا علـى    هاخيار في اسـتعمال الشارع لقاضى الموضوع وأطلق له ال
القاضـي   ل. وترتيبا على ذلك، سواء اسـتعم ليهمقتضى ما يراه بغير معقب ع

من أصابه ضرر مـن   لهذه الرخصة أو لم يستعملها، فإن هذا لا يخل بحق ك
توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما 

  .٣يكون قد لحقه من ضرر
  الشروط الشخصية – ثانيا

يشترط أن تكون الوقائع الشائنة موجهـة مـن المحـامى إلـى      -٥٣
إعمـال   إن. ٥ولكن لا يشترط أن تكون موجهة إلى الخصم مباشـرة  ،٤الخصم

                                                
 ٢٤والفقرة الثانية من المـادة   ،المصريمن قانون المرافعات  ١٠٥ المادةما أكدته  وهذا ١

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. وقد اعترف المشرع المصري للمحاكم بسـلطة  
ورقـة مـن أوراق    أيـة ام العام من محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظ

من قانون المرافعات السـابق   ١٢٧أو المذكرات، لأول مرة، بمقتضى المادة  اتالمرافع
القضاء المصري يقرر للمحاكم هذه  ن. وقبل صدور هذا القانون كا١٩٤٩لسنة  ٧٧رقم 

نون . أنظر: المذكرة التفسيرية لقـا الفرنسيالسلطة قياسا على نصوص قانون المرافعات 
 المرافعات السابق.

جلسـة   –سبق الإشارة إليه، نقض مدني   – ١٦/٢/١٩٥٤جلسة  –جنائي  نقضأنظر:  ٢
، نقـض  ٤١٤ص  – ٢ج –١٣فنيمكتب  –ق ٢٦لسنة  –٣٤٠طعن رقم  –٥/٤/١٩٦٢

 – ٢ج –٣١مكتب فنـي   –ق ٤٥لسنة  –٦٨٥طعن رقم  –٢٨/٥/١٩٨٠جلسة  –مدني 
 –ق  ٦٢لسنة  – ١١٢٠٧طعن رقم  – ٩/٥/١٩٩٤جلسة  –، نقض جنائي ١٥٣١ص 

 .٦٢٤ص  – ١ج – ٤٥مكتب فني 
 سبق الإشارة إليه. –١٥/١/١٩٨٩جلسة  –: نقض مدني أنظر ٣
 سبق الإشارة إليه. – ٦/١١/١٩٨٠جلسة  –نقض جنائي  أنظر: ٤
 .٣٥٣ص  -المرجع السابق  -عبد االله   محمدأنظر:  ٥
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ما يبديه المحامى من أقوال أو عبارات لتأييـد   كليقتضى اعتبار  عالدفا حرية
سـواء وجهـت إلـى     ،محصنالتفنيد ادعاءات خصمه دفاعا  أووتدعيم طلباته 

أن يوجـه   الـدفاع  تطلبغير مباشرة. فقد ي طريقةالخصم بطريقة مباشرة أو ب
 ـ  تأقوال أو عبارا محامىال أو  أقوالـه لتجـريح   اهدمعاقب عليها قانونـا للش

أو للغير لنسبة التهمة إليه،  أو للخبير  للرد على تقريره،  ،١لإضعاف الثقة فيه
العميل أن يرى محاميـه   حقأن من  ذلك. ٢حيدته أو للمترجم لمهاجمة فنه أو

عليه أنه لا يعـد   مستقر. ومن ال٣عنه لا قول ما يرضى الخصم أو غيره يدافع
توجيه المحامى اهانة بالإشـارة أو القـول أو التهديـد     ٤من مستلزمات الدفاع

  .  ٥للمحكمة أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة
  الثاني الفرع

  عحصانة الدفا نطاق
يترتب على توافر الشروط المطلوبة لإعمال حصانة الدفاع إعفاء  -٥٤

حول الإعفاء من المسئولية الجنائية لوجود  خلافالمحامى من المسئولية. ولا 
المدنيـة والتأديبيـة، فقـد     ليةسبب من أسباب الإباحة. أما فيما يتعلق بالمسئو

، ٣٠٢كام المواد ( من قانون العقوبات على عدم سريان أح ٣٠٩ دةنصت الما

                                                
 Cass. 1 civ., 11 juill. 1972: Gaz. Pal. 1973, juris. I, p. 80, noteأنظر:  ١

note J. H. 
الإشارة السـابقة، عمـر    –أحمد فتحي سرور  ، لسابقةا الإشارة –أنظر: محمد عبد االله  ٢

 –، إبراهيم أمـين النفيـاوى    ٣٧٧بند  –٢٩٣ص  –السابق  لمرجعا –رمضان  السعيد
نـد  ب –٦٠٠ص  –المرجع السابق  –، سعيد خالد الشرعبى ٢٤٥ص  –المرجع السابق 

 .٥٩ص  –المرجع السابق  –عطية  رجائي، ٩١٨
  .S.RUDLOFF, op. cit., p. 52أنظر:  ٣
أن أساس انتفـاء   البعض. ويرى ٢٢٠ص  –المرجع السابق  –أنظر: طلبة وهبة خطاب  ٤

تجاه المحكمـة   للياقةالحصانة في هذه الحالة يكمن في مخالفة المحامى لمقتضيات مبدأ ا
 –المرجع السابق  –أنظر: أحمد ماهر زغلول  .قانون المحاماة من ٦٧ لمادةالوارد في ا

 .٥٥بند  –٨٣ص   – ٢ج
 ١٣٣/٢تشكل ھذه الأمور جریمة یعاقب مرتكبھѧا، وفقѧا لѧنص المѧادة     فى القانون المصري، و ٥

 بالحبس مѧدة لا تزیѧد علѧى سѧنة أو غرامѧة لا تتجѧاوز خمسѧمائة جنیѧھ.         ، من قانون العقوبات
ي، تصل عقوبة اھانة المحكمة أثناء انعقѧاد الجلسѧة، تطبیقѧا لѧنص المѧادة      وفى القانون الفرنس

 ٣٠٠٠٠مѧن قѧانون العقوبѧات الفرنسѧي، إلѧى الحѧبس لمѧدة عѧامین وغرامѧة تصѧѧل           ٤٣٤/٢٤
 یورو.
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الدفاع الشـفوي    يما يسنده احد الخصوم ف لى) ع ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣
أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتـب عليـه إلا المقاضـاة المدنيـة أو     

اتجه رأى إلى القول بإعفاء المحامى مـن   الصددالمحاكمة التأديبية. وفى هذا 
ائع المعاقب عليها قانونـا تعتبـر مـن    كافة صور المسئولية طالما كانت الوق

أن تشمل، بصفة خاصة، مسئولية المحامى  ينبغيمستلزمات الدفاع. فالحصانة 
الجنائية والمدنية، سعيا وراء تحقيق هدف المشرع في ضمان حرية واسـتقلال  

. كما يضيف البعض من أنصار هـذا  ١الدفاع عن مصالح موكله يالمحامى ف
عـدم اقترافـه    يعنىا صدر من المحامى عملا مباحا الاتجاه إلى أن اعتبار م

  .  ٢مسئوليته المدنية انعقادخطأ يبرر 
يعد بمثابة قيد على عموم  ٣٠٩إلى اعتبار نص المادة  آخررأى  وذهب

علـى   هالمحاماة، ومن ثم يقتصر نطاق تطبيق نمن قانو ٤٧تطبيق نص المادة 
البلاغ الكاذب. وتفريعا جرائم التي حددها صراحة وهى جرائم القذف والسب و

استخدام أقوال تعد قذفا أو سـبا أو بلاغـا    مىعلى هذا، إذا استلزم دفاع المحا
قد يتعرض للمسـئولية   لكنهكاذبا، فإن المحامى يعفى من المسئولية الجنائية، و

  .٣أو التأديبية لمدنيةا
في استقلال مسئولية  ،٥والفرنسي ٤مع جانب من الفقه المصري ونعتقد،

حامى المدنية أو التأديبية عن مسئوليته الجنائيـة. فالمحـامى يعفـى مـن     الم
الأمور التي صدرت منه تعتبر مـن مسـتلزمات    نتالجنائية متى كا لمسئوليةا

الدفاع، ولكنه قد يتعرض للمسئولية المدنية في حالة التعسف في استعمال حق 
بقولها أنـه وفقـا   محكمة النقض الفرنسية  هالدفاع كحق إجرائي. وهذا ما أكدت
                                                

 .٢١٩ص  –المرجع السابق  –: طلبه وهبة خطاب أنظر ١
 ).٣قم (حاشية ر –٤٨٥بند  – ٦٩١ص  –المرجع السابق  –: أحمد فتحي سرورأنظر ٢
 – ٢ج –المرجع السابق  –زغلول  أحمد ماهر السابقة، الإشارة –عبد الخالق عمر  محمد أنظر: ٣

 .٥٩/٢بند  –٨٩ ص
المرجـع   –، إبراهيم أمين النفيـاوى  ٣٤٥ص  -السابق عالمرج – حمدم أنظر: محمد عبد االله ٤

 .٩٢٤بند  – ٦٠٣ص  –المرجع السابق  –، سعيد خالد الشرعبى ٢٤٨ص  –السابق
 L. CREMIEU, op. cit., p. 231, n 242; J.HAMELIN, op.cit., p.104, nأنظـر:  ٥

354; Y. Avril, op. cit., p.159, n 247; R MARTIN, op. cit., p. 20, n 47; B. 
FILLON- DUFOULEUR, obs. sous TI Paris, 15 janv. 2000, op. cit  et  loc. 

cit. 
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لفكرة المحاكمة العادلة، لا يتصـور   تطبيقاو ١٨٨١من قانون  ٤١لنص المادة 
إلى المحامى عما يبديه في دفاعه الكتابي أو الشفوي مما يسـتلزمه   خطأنسبة 

. ويتحقق التعسف فـي اسـتعمال الحقـوق    ١حق الدفاع إلا في حالة التعسف
في حالة عدم التناسب بـين    L'abus des droits processuelsالإجرائية 

مـن   يعد. وتطبيقا لذلك، ٢ممارسة الحق الإجرائي والغاية التي شرع من اجلها
قبيل التعسف في الدفاع الشفوي أو الكتابي أن يكون ما ورد فيه مـن أمـور   
شائنة، وان ساعدت في تكوين الرأي القضـائي، إلا أنهـا أصـابت الخصـم     

ى، وفقا لمحكمة النقض المصرية، قد غـالى  بأضرار أدبية، بحسبان أن المحام
  .  ٣في عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضيها المقام

انعقاد مسئولية المحامى التأديبية إذا انطوى دفاعه المحصن  تصوري كما
على مخالفة لمبادئ مهنة المحاماة. وتطبيقا لذلك، تم معاقبة محام تأديبيا بسبب 

ر معاقب عليها قانونا، تعبيرات وألفاظ علـى  استخدامه، في اتهامه للغير بأمو
له حصانة،  لمحامىقدر كبير من الابتذال والفظاظة. وأكد مجلس التأديب أن ا

  .٤الواردة في القسم رىواجب الكرامة والواجبات الأخ رمولكن عليه أن يحت
وفى حالة تخلف كل أو بعض الشروط المطلوبة لتمتع المحـامى   -٥٥

مسئوليته للقواعد العامة، حيـث تتلاشـى الحصـانة،     بحصانة الدفاع، تخضع
مسئولية المحامى الجنائية،  ص. وبخصو٥جنائيا ومدنيا وتأديبيا اءلتهويمكن مس

مجموعة مـن الضـمانات الإجرائيـة. وتتمثـل      ريفقد اعتمد التشريع المص
الضمانة الإجرائية الأولى في حظر القبض على المحامى أو حبسه احتياطيـا.  

                                                
 Cass. Soc., 15 nov. 1990:  JCP G 1991, IV. p.14. أنظر: ١
 .L. CADIAT et PH. TOURNEAU, Abus de droit, Rép. civ. Dalloz أنظـر:  ٢

2002, p.24, n 118. 
 سبق الإشارة إليه.   – ٨/١/١٩٣١جلسة  – ي: نقض جنائأنظر ٣
 .Y. Avril, op. cit. et loc. citأنظر:  ٤
ستعماله له مقيد بأن يكون بالقـدر الـلازم   كان الدفاع في الدعوى حقا للخصم إلا أن ا إن ٥

عما شرع له هذا  تعمالهلاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. فإن هو انحرف في اس
منـه خطـأ    لكأمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذ بنسبةالحق أو تجاوزه 

ما دام الدفاع يستوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة 
سـبق   – ٢٤/٣/١٩٨٣جلسة  –مدني  نقضأنظر:  في الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه.

 إليه. ارةالإش سبق –١٥/١/١٩٨٩جلسة  –إليه، نقض مدني  رةالإشا
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أنه لا يجـوز   ١من قانون المحاماة ٥٠من الصياغة الحالية لنص المادةفيستفاد 
لما ينسب إليه مـن جـرائم الجلسـات،     اطياالقبض على محام أو حبسه احتي

أو  نـاء أو كتابات صدرت منـه أث  الوجرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقو
يجـدر  بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هـذا القـانون. و  

من الدستور المصري الحالي تنص علـى تمتـع    ١٩٨الإشارة إلى أن المادة 
المحامون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضـمانات والحمايـة التـي    
تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيـق والاسـتدلال،   

تجـازه أثنـاء   حالات التلبس القبض علـى المحـامى أو اح   غيرويحظر في 
  مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.

إجراءات تحقيـق تتفـق مـع كرامـة      كفالة نيةالضمانة الثا وتستهدف
المحامى ومهنة المحاماة. فبالنسبة لكافة الجرائم التي يـتهم فيهـا المحـامى،    

عـه أو تفتـيش   من قانون المحاماة، لا يجوز التحقيق م ٥١إعمالا لنص المادة 
علـى النيابـة العامـة أن     ويجبمكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. 

شكوى ضـد محـام    يةأ تحقيقالفرعية قبل الشروع في  نقابةتخطر مجلس ال
. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أذا كـان المحـامى متهمـا    ٢بوقت مناسب

نيبـه مـن المحـامين،    بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو مـن ي 
النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المخـتص طلـب صـور     جلسالتحقيق. ولم

  رسوم. غيرالتحقيق ب
 

                                                
حظـر   تقصر ،٢٠٠٨لسنة  ١٩٧رقم  لقانونا بمقتضى ،قبل تعديلها ٥٠كانت المادة  وقد١

ى حالة ارتكابه لجريمة من جرائم الجلسـات  القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا عل
ممارسـته   سببخارج المحكمة أثناء أو ب ىدون غيرها من الجرائم التي يرتكبها المحام

مـاهر   مـد أنظر: أح ،منتقدة من جانب الفقه صياغةكانت هذه ال وقدلأعمال المحاماة. 
 غتهاوبصـيا ). ٢حاشية رقم ( –٦٤بند  – ٩٤ص  – ٢ج –المرجع السابق  –زغلول 

لسـنة   ٦١ رقـم من قانون المحامـاة السـابق    ٩٥ المادةحكم  ٥٠الحالية، تردد المادة 
١٩٦٨. 

لا يترتب على  تنظيميإجراء  جردمحكمة النقض المصرية أن هذا الإخطار م أكدتوقد  ٢
طعـن   – ١٧/٢/١٩٩٤جلسة  –مخالفته بطلان إجراءات التحقيق. أنظر: نقض جنائي 

جلسة  –نقض جنائي  ،٣٠٢ص  – ١ج – ٤٥مكتب فني  –ق  ٦٢لسنة  – ٥٧٦٠رقم 
طعـن رقـم    – ٢٢/٣/٢٠٠١جلسة  –سبق الإشارة إليه، نقض جنائي  – ٥/٤/١٩٩٧

 .٣٥٣ص  – ٥٢مكتب فني  –ق  ٧٠لسنة  – ١٣٦٦٥
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  الثاني المطلب
  المحامى في التعبير خارج المحكمة حرية

المهنـي   لعملـه تمتد حرية المحامى في التعبير لتشمل ممارسته  -٥٦
تمثل في قيام المحامى بإمداد ي ١خارج المحكمة. والمظهر الأساسي لهذه الحرية

التي يقدمها وبـه   لقانونيةالمهام والخدمات ا بطبيعةالأفراد بالمعلومات المتعلقة 
. وتكمن أهمية هذه المعلومات في تدعيم حق الشخص فـي اختيـار   ٢وبمكتبه

  عن حقوقه.   الدفاعالمحامى القادر بخبرته وكفاءته على 
. فالحق في الدفاع الشخصي أو ٣حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول إن

في تحصيل  لخصميعد من حقوق الدفاع المساعدة التي تعين ا ٤الاستعانة بمحام
الحق في الاسـتعانة بمحـام،    ة. وفى إطار ممارس٥مادة الدفاع وحسن تقديمها

                                                
الحصول علي المعلومات  فيالاعتراف للمحامى بالحق  رةمظاهر هذه الحرية ضرو ومن ١

مهنته. وتطبيقا لـذلك يعتـرف القـانون     ةحسن ممارسالمتعلقة بعمله والتي تمكنه من 
من قانون المحاماة، بحق الاطـلاع علـى الـدعاوى     ٥٢المصري للمحامى، في المادة 

يباشرها. ويجب على  يوالحصول على البيانات المتعلقة بالدعوى الت ةوالأوراق القضائي
ي وغيرهـا مـن   جميع المحاكم و النيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقـار 

 قيـام الجهات التي يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضـيها ال 
على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع  لاطلاعبواجبه وتمكينه من ا

لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسـوغ قـانوني. واسـتكمالا     قاموكله وف
فـي التعبيـر    لحريتهإعمالا  ،مى في الحصول على المعلومات المهنيةلتدعيم حق المحا

 ريتـه خارج المحكمة ، يعترف القانون المصري له بالحق في الاتصال بعميله المقيدة ح
من قـانون   ٥٣ دةالتي تعينه على القيام بعمله. فوفقا لنص الما وماتللحصول على المعل

زيارة أحد المحبوسين في السجون العموميـة  المحاماة للمحامى المرخص له من النيابة ب
 ـ  دحق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن. وق

 المصري الحالي على هذا الحق. لدستورمن ا ٥٤أكدت المادة 
  .S.RUDLOFF, op. cit., p. 53; A. CADIOT-FEIDT, op. cit., p.3:أنظر ٢
 علـى المصرية السـابقة   الدساتيرحرصت  وقد ور المصري الحالي.من الدست ٩٨المادة  ٣

من دسـتور   ٦٩، والمادة ٢٠١٢من دستور  ٧٨ المادةمن ذلك  ،النص على هذا الحق
 . ١٩٥٦من دستور  ٣٥ والمادة، ١٩٧١

من قانون المرافعات المصري على أنه في اليـوم المعـين لنظـر     ٧٢فقد أكدت المادة  ٤
أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحـامين. وفـى   الدعوى يحضر الخصوم ب
 من قانون المرافعات الفرنسي. ١٨ذات المعنى وردت المادة 

سعيد  ،٢٣٣ص  –المرجع السابق  –راغب فهمي  ي: وجدأنظردراسة هذا الحق، وفى  ٥
 .٩٢٥بند  – ٦٠٣ص  –المرجع السابق  –خالد على الشرعبى 
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 Liberté du choix de يتمتع الخصم بحرية كاملة فـي اختيـار المحـامى   
l'avocat ويظل الخصم متمتعا بهذه الحرية حتى فـي  ١نياالقادر على تمثيله ف .

  .  ٢مالتي يجبر فيها على الاستعانة بمحا تالحالا
موضوعية، يجـب   أسسيتمكن الشخص من اختيار محاميه على  وحتى

لكل محامى بالحق في تزويد الأفراد، من خلال كافة وسائل التعبير  فالاعترا
لكافية عـن خبراتـه ومؤهلاتـه    بالمعلومات ا ة،الالكتروني وغير ةالالكتروني

  .  تنظيميةوقدرات مكتبه الفنية وال
بالحق في عمـل دعايـة يطلـق     للمحامىالقول، إن الاعتراف  فصفوة

حق الشخص في اختيـار المحـامى    يدعمفي التعبير خارج المحكمة، و ريتهح
  .١ضوعيةالقادر على الدفاع عن حقوقه وفقا لأسس مو

                                                
مـن   ٦قانون المرافعات الفرنسي. وقـد اعتبـرت المـادة    من  ١٩وهذا ما أكدته المادة  ١

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية الشخص في اختيار محاميـه تعـد مـن    
 .S. GUINCHARD et Fمقتضـيات القضـية أو المحاكمـة العادلـة. أنظـر:      

FERRAND, Procédure civile – Droit interne et droit 
communautaire, Dalloz, 28 éd. 2006, p.534 et s, n 617 et s. 

إن المشرع لا يلزم الخصم بتوكيل محام لدفاع عنه إلا في حالات استثنائية. ومـن قبيـل    ٢
من قانون المرافعات المصري مـن أنـه إذا    ٢٦٦هذه الحالات ما نصت عليه المادة 

العامـة  رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة 
وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غيـر  

من الدسـتور   ٥٤محام معهم. وأمام القضاء الجنائي، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 
المصري الحالي على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي 

ر محام موكل أو منتدب. وفى القانون الفرنسـي، تمثـل   يجوز الحبس فيها إلا بحضو
من قانون الإجراءات الجنائية أهم الحالات الاستثنائية التي يجبـر فيهـا    ٢٤٧المادة 

الخصم على الاستعانة بمحام لدفاع عنه أمام القضاء الجنائي. وفى هذا الصدد، أكدت 
ة في اختيـار المحـامى   محكمة النقض المصرية على أنه لما كان للمتهم مطلق الحري

الذي يتولى الدفاع عنه. وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيـين  
محام له. فإذا ما عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن 

جلسة  –تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. أنظر: نقض جنائي 
، ٩٢٦ – ٣ج – ١٨مكتب فني  –ق  ٣٨لسنة  – ١٦١٩طعن رقم  – ١٩٦٧/ ٢/١٠

مكتب فني  –ق  ٤٣لسنة  - ٧٢٤طعن رقم  – ١١/١١/١٩٧٣جلسة  –نقض جنائي 
 - ٤٥٠٠طعن رقم  – ٣١/١/١٩٨٣جلسة  –، نقض جنائي ٩٣٨ص  – ٣ج – ٢٤

جلســة  –، نقــض جنــائي ١٨٦ص  – ١ج – ٣٤مكتــب فنــي  –ق  ٥٢لســنة 
 .٨٦٠لسنة  – ١ج –ق  ٥٤لسنة  - ٣٨٠م طعن رق – ٤/١٢/١٩٨٤
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على المحـامى اسـتخدام وسـائل    وفى القانون المصري، يحظر  -٥٧
قيدا غير  الحظرمن قانون المحاماة. ويعد هذا  ٧١الدعاية، إعمالا لنص المادة 

حرية التعبير الواجب الاعتراف بها للمحـامي خـارج المحكمـة     علىمبرر 
شـكليا   ايكون الإيمان به أنما يهدد حرية التعبير  أكثرأن  ذلكبصورة كاملة. 

  .  ٢أو سلبيا
لمحكمة الدستورية العليا على حق الشـخص فـي اختيـار    ا أكدت وقد

على أساس مـن   مايتها،القادر على تأمين المصالح التي يرمى إلى ح حامىالم
الخبرة والمعرفة القانونية والثقة. وكان الحق في هـذا الاختيـار يلعـب دورا    
متميزا، سواء في مجال فعالية المعونة التي يقدمها المحـامى إلـى موكلـه أو    

العملية الأكثر أهميـة.   هبالوكالة في مجالات الدفاععتباره مكونا أساسيا لحق با
ويتعين بالتالي أن يظل الحق في هذا الاختيار محاطا بالحماية الدستورية التـي  
كفلها الدستور لحق الدفاع كي يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التـي  
                                                                                                                

 المادةعليه  نصت ومن ذلك ما. وقد يتدخل المشرع ويقيد حرية الفرد في اختيار المحامى ١
وذلـك   ،المصري من حظر تمثيل المحامى للمصالح المتعارضة اماةمن قانون المح ٨٠

ة لخصم موكله ولو من قبيل المشور عدةالمحامى أن يمتنع عن إبداء أية مسا علىبقولها 
في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصـم أو سـبقت لـه    

للمحامى أن يمثـل مصـالح    يجوزوكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا 
متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فـي نفـس   

صفة كانت. وقد ورد هذا الحظر في القانون الفرنسـي فـي    بأية المحامينالمكتب من 
 تـدخل . كما يندرج في هذا الإطار ٢٠٠٥يوليو  ١٢من المرسوم الصادر في  ٧المادة 

زمنية على قبول المحامى للوكالة. ومن ذلك ما نصت عليه المادة  قيود وضعالمشرع و
تولى وظيفـة عامـة أو   من قانون المحاماة المصري الحالي على أنه لا يجوز لمن  ٦٦

خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسـطة محـام   
التي كان يعمل بها وذلك خـلال   جهةال ديعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ض

هذا الحظر على المحامى الذي يتولى  ويسريلانتهاء علاقته بها.  ليةالسنوات الثلاثة التا
للـدعاوى التـي    بالنسبةأو المجالس المحلية  "الشورى ومجلس"ة مجلس الشعب عضوي

رقم  فرنسيمن المرسوم ال ١٢٢المعنى نصت المادة  ذات فىترفع على هذه المجالس. و
 بخمس الحظر مدة، وقد حددت ٢٧/١١/١٩٩١والصادر في  ١٩٩١ لسنة ٩١ – ١١٩٧

بحكم وظيفته السابقة،  عرفه،ما  لاستغلامن  المحامىسنوات. ويستهدف هذا القيد منع 
المصلحة التي كان يعمل بها والتـي كـان أمينـا علـى      ضدموكله  لصالحمن أسرار 
لسـنة   ٩٦الإيضاحية لقانون المحاماة رقـم   لمذكرة: اأنظرذات المعنى،  فيأسرارها. 

١٩٥٧. 
 .هسبق الإشارة إلي -١٥/٤/١٩٩٥جلسة  –أنظر: دستورية عليا  ٢
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امين متوسما فيه أنه الأقـدر،  يطلبها معتصما في بلوغها بمن يختاره من المح
الملائمـة   ايةلعلمه وخبراته وتخصصه، على ترجيح كفته. ويتبلور مناط الحم

مجال مهنة المحاماة، في أن تزيل الدولـة مـن    يف ياتهم،لحقوق الأفراد وحر
خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التي تحول دون النفاذ الفعال إلى 

  .١ة التي يقدمها المحامون لمن يطلبونهاالخدمات القانوني
والتي تلت  لأوروبيةوفي هذا الصدد، يمكننا الاسترشاد بالتجربة ا -٥٨

 مهـا . فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حك٢التجربة الأمريكية
مـن   ١٠أن حظر دعاية المحامى يتعارض مـع المـادة    ١٩٩٤الصادر عام 

الأساسية والمتعلقة بحرية الـرأي   لحرياتوق الإنسان واالاتفاقية الأوروبية لحق
 ـ   ص. وتتلخ٣والتعبير وتداول المعلومات المحـامى   اموقائع القضـية فـي قي

دعايـة   عمـل ، ب ١٩٧٩، منذ تأسيس مكتبه عام  Casado Cocaالاسباني 
للحظر التشريعي. وتمثلت الدعاية في نشر إعلانات في عـدد مـن    لفةبالمخا

رشلونة تتضمن اسمه ولقبه وصفته المهنية وعنـوان مكتبـه   الصحف بمدينة ب
 شـركات القانونية علـى   خدماته عرض ىورقم تليفونه. كما أقدم المحامى عل

معينة. ونتيجة لذلك تم معاقبته من قبل مجلس النقابـة ببرشـلونة،    ومؤسسات
واستنفد المحامى كافة الطرق الإجرائية المتاحة للطعن في الحكم حتى وصـل  

  مر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.الأ
التعبيـر بصـرف    ةالإنسان يتمتع بحري أنالمحكمة في حكمها  وأكدت

 ريـة النظر عن الطبيعة المالية للهدف المبتغى تحقيقه من ممارستها. كما أن ح

                                                
دسـتورية   ،ق ١٣لسـنة   – ٦طعن رقم  – ١٦/٥/١٩٩٢جلسة  –عليا  : دستوريةأنظر ١

 ق. ١٧لسنة  – ١٥طعن رقم  -٢/١٢/١٩٩٥جلسة  – ياعل
حكـم   فيLa Cour suprême العليا  المحكمة قضت ية،الولايات المتحدة الأمريك ففي ٢

دستورية حظر دعاية المحامى باعتباره يتعارض  بعدم ٢٧/٦/١٩٧٧تاريخي صدر في 
ة التعبير كمبدأ دستوري. وفى العام التالي أصدرت المحكمة حكما آخر في ذات مع حري

لمبدأ حظر  مينالمعنى. وقد صدرت هذه الأحكام استجابة لمعارضة عدد كبير من المحا
بين المحامى   Un mur inopportunوذلك باعتباره حائل غير مناسب ،دعاية المحامى
 .S.RUDLOFF, op. cit., p. 55; R. MARTIN, op. cit., p :أنظروالمتقاضى. 

249, n 487. 
 .CEDH, 24 févr. 1994, aff. Casado Coca c/Espagne: Gaz. Palأنظر: ٣

12-14 nov. 1995, p. 18, note Ch. PETTITI.  
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محددة، بل تمتـد   ماتالتعبير لا تتقيد ممارستها باستخدام وسائل معينة أو معلو
  وسائل وجميع المعلومات حتى ولو كانت ذات طابع تجارى.  لتشمل كافة ال

المحكمـة   أكدتالاسباني، فقد  امىالدعاية التي قام بها المح وبخصوص
أنها لم تستهدف فحسب تعريف الجمهور به والإعلان عن خدماته القانونيـة ،  
وإنما استهدفت كذلك تزويد الأشخاص، وقد يكونوا في حاجـة إلـى مسـاعدة    

بمعلومات تساهم بطبيعتها على تسهيل اللجوء إلى القضاء والحصـول  قانونية، 
  على حقوقهم من خلال المحامى باعتباره حلقة الوصل بين الأفراد والعدالة.

دور المحامى في حمايـة حقـوق    يةهذا المنطلق، بالنظر إلى أهم ومن
الأفراد، أكدت المحكمة على أن تنظيم مهنة المحاماة بصفة عامـة، ودعايـة   
 االمحامى بصفة خاصة، يختلف من دولة لأخرى حسب تقاليدها وثقافتهـا. لـذ  

التشريعية بكل دولة هي الأجدر مـن قضـاة هـذه     لطةترى المحكمة أن الس
المحكمة على صياغة توازن بين كافة الاعتبارات والمصالح المتعلقة بدعايـة  

لـة بوصـف   المحامى. وتتمثل أهم هذه الاعتبارات في حسن سير وإدارة العدا
الأفـراد فـي    وحـق مهنة المحاماة،  وكرامةالمحامى من أهم أعوان العدالة، 

علـى المسـاعدة الفنيـة لحمايـة      حصولالمعلومات اللازمة لل ىالحصول عل
  في عمل دعاية.   امىالمح وحقمصالحهم وحقوقهم، 

وعلى هدى ما تقدم، يمكننا التوجه إلى المشرع المصري ودعوته  -٥٩
ة المحامى في التعبير خارج المحكمة والاعتراف له بالحق في إلى إطلاق حري

تزويد الإفراد، من خلال وسائل الدعايـة الالكترونيـة وغيـر الالكترونيـة،     
حمايـة   علـى المحامى القـادر   اختياربالمعلومات اللازمة لتمكينهم من حسن 

  مصالحهم.   عايةحقوقهم ور
ة القانون المقارن فـي  هذه الدعوة ليس ببدعة فهي تستهدف مواكب ومثل

 مـاة وتتلازم حتميا مع تعدد صور ممارسة مهنـة المحا  ،مجال دعاية المحامى
نتنـاول هـذه    سوففي القانون المصري، وتتفق مع مبادئ مهنة المحاماة. و

  على التوالي، بالشرح والتفصيل. نا،المبررات والحجج الداعمة لرؤيت
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  ي مجال دعاية المحامى:القانون المقارن ف مواكبةضرورة   – أولا
 ـ -٦٠ خـارج   رأطلقت العديد من دول العالم حرية المحامى في التعبي

واعترفت له بالحق في عمل دعاية الكترونية وغير الكترونية. وفـى   كمةالمح
الأوروبية لحقوق الإنسـان هـو    لمحكمةإطار الشريعة اللاتينية، كان موقف ا

دول الأوروبية نحو اعتناق مبدأ الدعاية الدافع الأساسي وراء اتجاه العديد من ال
سوف نكتفـي بعـرض    ة،. والتزاما بمنهج الدراس١أو التوسع في نطاق تطبيقه

  دعاية المحامى في القانون الفرنسي. رتطو
 Lesالأنظمـة الداخليـة للنقابـات     كانـت ، ١٩٧٢حتى عام   -٦١
barreaux ةلمباشروسائل الدعاية ا ضبع باستخدام الفرنسيللمحامى  تعترف 

. الزيـارة بصفة استثنائية، كأوراق المراسلات واللافتة وكارت التعـارف أو  
 ـ كذلك سمحي كانو غيـر المباشـرة،    ةللمحامى باستعمال بعض وسائل الدعاي

 ١٩٧٢عـام   حلـول . وب٢كالنشر القانوني والمشاركة برأيه في وسائل الإعلام
كشـف المشـرع   الفرنسي حق المحامي في عمل دعاية. وقـد   قانونكرس ال

الفرنسي بذلك عن رغبته في مواكبة الواقع وكفالة حرية المحامي في التعبيـر  
. وتعاقبت القـوانين و المراسـيم   ٣المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة هداردون إ

  علي تأكيد هذا الحق وتطويره وتوسيع نطاقه بشكل تدريجي.   الفرنسية
مراحـل   ثلاثاية المحامى القانوني الفرنسي لدع التنظيمشهد  وقد -٦٢

 -١١٣٠ رقم لقانونمن ا ٧٥أساسية. تشمل المرحلة الأولى تطبيق نص المادة 
/ ٩/٦من المرسوم الصادر في  ٩٠، والمادة ٣١/١٢/١٩٧١والصادر في  ٧١

والصــادر فــي  ٩١-١١٩٧مــن المرســوم رقــم  ١٦١، والمــادة ١٩٧٢
 ـ ٢٧/١١/١٩٩١ ل دعايـة مـع   . وتتميز هذه المرحلة بالسماح للمحـامى بعم

 Uneاشتراط أن يكون هدفها هـو تزويـد الجمهـور بمعلومـة ضـرورية      
nécessaire information،  وأن تكون الوسائل المستخدمة في الدعاية تتسم

                                                
 :  أنظر ١

S.RUDLOFF, op. cit., p. 61 et s; J-C. WOOG, M-CH.SARI, 
S.WOOG, et C.GOUDINEAU, op. cit., p.148, n 1.5.8.1; J. 
MONRGER et M.L. DEMEESTER, op. cit., p.253, n 7.33.  

 .وما يليه ١٦١ بند –أنظر: ما سيلي  ٢
 .R. MARTIN, op. cit., p. 249, n 488: أنظر ٣
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مع مبدأ كرامة المهنة. وقد حرصت النصوص التشريعية علـى   قبالتحفظ وتتف
التابع لهـا   Le conseil de l'Ordreالنص على وجوب موافقة مجلس النقابة 

يحظـر علـى المحـامى القيـام      كانقبل استخدامها. و الدعايةالمحامى على 
لخدماته القانونية، وفى حالة المخالفة كان يتعرض لعقوبـة   خصيبالعرض الش

  .يةجنائ
، ١٩٩١من مرسـوم   ١٦١المرحلة الثانية مع إلغاء نص المادة  وتتجلى

والصـادر فـي    ٢٠٠٥-٧٩٠من المرسوم رقـم   ١٥ مادةواستحداث نص ال
. وتتصف هـذه  ١المحاماة مهنة وأدبياتوالمتعلق بأخلاقيات  ٢٠٠٥/   ١٢/٧

حيث اكتفى المشرع بأن يكون هدف الدعايـة هـو إمـداد     ة،بالمرون ةالمرحل
الجمهور بمعلومات تتعلق بطبيعة الخدمات القانونية التي يقدمها المحامى وبـه  

المستخدمة في الدعاية  ائلاق الوسضرورة اتف ١٥ لمادة. وقد تطلبت ا٢وبمكتبه
تمـارس   لـة المرح همع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. وظلت النقابة في هذ

تطبيقا للقرارات الصادرة مـن   ،شكلا وموضوعا يةرقابتها السابقة على الدعا
. كما أبقـى  RINالمجلس الوطني للنقابات والمعتمدة للقواعد الداخلية الوطنية 

  ريم العرض الشخصي للخدمات القانونية.  المشرع على تج
وفقا لـنص   ملامحهاالمرحلة الثالثة، وهى المرحلة الراهنة، فتتحدد  أما

، بعـد تعـديلها   ١٩٧١لسـنة   ٧١-١١٣٠مكرر من قانون رقـم   ٣/٢المادة 
والمتعلـق   ١٧/٣/٢٠١٤الصـادر فـي    ٢٠١٤-٣٤٤بمقتضى القانون رقم 

 ٢٠٠٥-٧٩٠من المرسـوم رقـم    ١٥بالاستهلاك وحماية المستهلك، والمادة 
 ٢٠١٤-١٢١٥بعد تعديلها بمقتضى المرسوم رقـم   ١٢/٧/٢٠٠٥الصادر في 

والمتعلق بوسائل اتصال المحـامى. وفـى هـذه     ٢٨/١٠/٢٠١٤في  رالصاد
المرحلة وصل المشرع الفرنسي إلى أقصى درجات المرونـة والتحـرر فـي    

عمل دعاية بغية إمـداد   بالحق في ى. فقد اعترف للمحامالمحامىتنظيم دعاية 
                                                

 ـ   مهنة وأدبياتصدر أول قانون لأخلاقيات  وقد ١ . ١٥٣٥ امالمحاماة في فرنسـا فـي ع
  .B. SUR, op. cit., p.44أنظر:

 :  أنظر ٢
B. VATIER et D. PAQET, Une innovation de l'été: un règlement 

intérieur par décret pour les avocats, Gaz. Pal. 14-15 sept.2005, 
p.2. 
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الجمهور بمعلومات صادقة عن طبيعة الخدمات التي يقدمها، وذلك باسـتخدام  
وسائل تحترم المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. واحتفظت القرارات الصـادرة  

بالحق في ممارسة رقابتها السـابقة   Le barreauمن المجلس الوطني للنقابة 
  على الدعاية.  
دثات هذه المرحلة في أمرين. فمن ناحيـة، أصـبح   أهم مستح وتتجلى

وتوزيعها على  عائيةد شوراتيجوز للمحامى أن يلجأ في دعايته إلى إعداد من
الجمهور، واستخدام لوحات أو ملصقات دعائية في الأماكن العامة، و طـرح  
مقاطع إعلانية مصورة في دور السينما، و عرض فقرات أو برامج إعلانيـة  

ية. ومن ناحية أخرى، تم السماح للمحامى بالعرض الشخصي أو مرئ مسموعة
  .١لخدماته القانونية

الحتمي بين دعاية المحامى و تعـدد صـور ممارسـة مهنـة      مالتلاز – ثانيا
  المحاماة:

تبنى المشرع المصري مبدأ تعدد صور ممارسة مهنة المحامـاة،   -٦٣
ة في القانون المقـارن  فقانون المحاماة الحالي يعتمد الصور الأساسية المعروف

 رتـب : الممارسة الفردية، والممارسة الجماعيـة. ويت ٢لممارسة مهنة المحاماة
حرية المحامى في التعبير  قعلى الاعتناق التشريعي لهذا المبدأ ضرورة أطلا

خارج المحكمة والاعتراف له بالحق في تزويد العميل المستقبلي، من خـلال  
ر الالكترونية، بالمعلومات المتعلقـة بالطبيعـة   وسائل الدعاية الالكترونية وغي

القانونية للكيان المهني الذي يرغب في التعامـل معـه، وتنظيمـه الـداخلي،     
  وخبرات ومؤهلات المحامين العاملين في إطاره.

الصـورة   L'exercice individuelوتمثل الممارسـة الفرديـة    -٦٤
. الفرنسـي المصري و ينلقانونالأولية والتقليدية لممارسة أعمال المحاماة في ا

 المحـامى وتتخذ هذه الصورة شكلين أساسيين. يتمثل الشكل الأول في ممارسة 

                                                
 وما يليه. ١٣٩بند  –ما سيلي  أنظر: ١
الإيضاحية لقانون المحاماة الحالي على أن اعتماد صـورة الممارسـة    ذكرةالم أكدتوقد  ٢

الجماعية لمهنة المحاماة يستهدف مواكبة التطورات الحديثة التي صاحبت مزاولة المهنة 
 في الدول المتقدمة.
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. ويتجسد الشكل الثاني في ممارسة ١في مكتبه الخاص نفردالأعمال المحاماة م
المحامى لأعمال المحاماة مع زملائه في مكان واحد، ولكن دون الانخراط في 

. ويترجم هذا الشكل في القانون اماةمه أعمال المحتمارس باس نشكل كيان معل
المشـترك، فكـرة    ةالمحاما تبالمصري من خلال فكرتين أساسيتين: فكرة مك

المحامى الملتحق بمكتب محاماة للتدريب أو للعمل. وتقوم فكرة مكتب المحاماة 
على اشتراك أكثر من محامى من الناحية  Le cabinet commun ٢المشترك
في مكتب واحد. وتنصب المشاركة على استفادة كـل محـامى مـن    المكانية 

المتوفرة في المكتـب. وتتمثـل هـذه     لوجياالخدمات الإدارية والمادية والتكنو
الخدمات بصفة أساسية في السكرتارية ووسائل الاتصالات والأدوات المكتبيـة  

تحمل مقابل الاستفادة من هذه الخدمات ي وفىوالوثائق والمراجع المتخصصة. 
نصيبه المتفق عليه في المصاريف. وخارج حدود هذه المشـاركة   امىكل مح

كل محامى مهنة المحاماة بصورة منفردة ولحسابه  مارسي ية،المكانية أو الماد
دون مشـاركة   تعابـه وعملائه وأسـراره وأ  قضاياهالخاص. فكل محامى له 

  .  ٣زملائه
ة بين المحامين لتشـمل  الجدير بالذكر أنه في حالة امتداد المشارك ومن

 شـكل العملاء والأتعاب بالإضافة إلى المكان والنفقات، فإننا نكـون بصـدد ال  
المصغر للممارسة الجماعية لمهنة المحاماة والذي يطلق عليـه تسـمية عقـد    

 أن. وفى إطار هذا الشـكل، يجـب   Le contrat d'associationالمشاركة 
من المحامى ما يبرز وجود هـذه  تتضمن جميع الأوراق والمراسلات الصادرة 

  المشاركة.  
أو للعمل، فهـي   بعن فكرة المحامى الملتحق بمكتب محاماة للتدري أما

ترتبط في القانون المصري بطائفتين من المحامين: المحامى تحت التمرين ، و 
يتعلـق بالمحـامى تحـت     يما. وفهنةلممارسة الم بمكتبيلتحق  الذيالمحامى 

                                                
 .المصري من قانون المحاماة ٤المادة  ١
يتولى القانون المصري شأنه شان القانون الفرنسي وضع تنظيم متكامل لفكرة المكتب  ولم ٢

حرص على بيـان القواعـد التـي     نسات في فرالمشترك، إلا أن النظام الداخلي للنقابا
 تحكمها.

 .R. MARTIN, op.cit., p.68, n 128: انظر ٣
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. أما المحـامى غيـر المتـدرب    ١ناوله في الشروح السابقةالتمرين، فقد سبق ت
 المادةتطبيقا لنص  يعد،المحاماة  مالأع لممارسةوالملتحق بمكتب أحد زملائه 

حرة ويعتبر ما يحصـل عليـه    مهنةمن قانون المحاماة المصري، ممارسا ل ٦
وضع مشابه لمـا يطلـق    في تبرأتعابا عن عمله وليس أجر. فهذا المحامى يع

 ـ   L'avocatالمتعـاون   ىالفرنسـي تسـمية المحـام    نونه فـي القـا  علي
collaborateur باعتبـاره وضعه القانوني  تنظيمالفرنسي  القانون ولىوالذي ت 

. وتتبلور فكرة هذا التنظـيم  ٢محاماةمظاهر الممارسة الفردية لمهنة ال أهممن 
 Leاونةفي ارتباط المحامى المتعاون مع صاحب المكتب بعقد يسمى عقد المع

contrat de collaboration  معاونـة . ويخضع عقـد ال  ٣وليس عقد عمل 
وتتناول أحكامه تحديد مدة التحاق المحامى بالمكتـب   ،٤لها التابعلرقابة النقابة 

  .٥الاستقلال بيلوحقه في تكوين عملاء على س تعابوبيان نصيبه من الأ
المحامـاة  وقد اعتنق المشرع المصري، لأول مرة، في قـانون   -٦٥

الحالي الصورة الحديثة لممارسة مهنة المحاماة والتي يطلق عليها الفقه تسـمية  
. والشكل الأساسـي  ةلمهنة المحاما L'exercice collectif الجماعية ارسةالمم

الذي تتبلور فيه هذه الصورة في القـانون المصـري هـو الشـركة المدنيـة      
الشركة تنظـيم خـاص بمقتضـى    تنظم هذه  ،٦للمحاماة. وفى القانون الفرنسي

                                                
 .٣٥بند  –أنظر: ما سبق  ١
صور الممارسة  من تعتبرالصورة  هالفقه المصري أن هذ نالعكس، يرى جانب م وعلى ٢

مـد  ، أح٤٢٧ص  –المرجع السابق  – أنظر: محمد عبد الخالق عمر الجماعية للمهنة،
 ).٢حاشية رقم ( –(أ)  ١٤١بند  – ٢٠٥ص  – ١ج –المرجع السابق  –ماهر زغلول 

يرتبط المحامى مع صاحب المكتب بعقد عمل ويطلق عليه في هذه الحالـة تسـمية    وقد ٣
 .L'avocat salariéالمحامى العامل 

 يجب ،٢٧/١١/١٩٩١في  لصادرا ٩١-١١٩٧من المرسوم رقم  ١٣٣لنص المادة  فوفقا ٤
 ١٥سال نسخة من العقد إلى مجلس النقابة التابع لها المحامى المتعاون، وذلك خـلال  إر

وتنصب رقابته  لعقد،يوم من تحرير العقد أو تعديله. وخلال شهر يتولى المجلس فحص ا
على التأكد من اتفاق بنود العقد مع القواعد والمبادئ الأساسية لمهنة المحامـاة. ووفقـا   

مرسوم يمكن الطعن بالاستئناف في القـرارات الصـادرة مـن    من ال ١٣٥لنص المادة 
 المجلس في هذا الصدد.

 .١٩٩١من مرسوم  ١٢٩المادة  ٥
مبدأ تعدد  ٣١/١٢/١٩٧١الصادر في  ٧١ – ١١٣٠من القانون رقم  ٧ مادةكرست ال وقد ٦

صور ممارسة مهنة المحاماة في فرنسا. فبالإضافة إلى شركات المحاماة المدنية يعرف 
للممارسة الجماعية لمهنة المحاماة. ونشير في هذا الصدد  أخرىأشكال  لفرنسيانون االق
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 ٩٢-٦٨٠والمرسوم رقم  ٢٩/١١/١٩٦٦الصادر في  ٦٦ -٨٧٩القانون رقم 
 La société تحت عنوان الشركة المدنية المهنية  ٢٠/٧/١٩٩٢١ يف لصادرا

civile professionnelle  .  
في القانون الفرنسي فـي قيـام عـدد مـن      ٢فكرة هذه الشركة وتتبلور

 كـل  نأ ذلـك مشـتركة.   اعيةل المحاماة بطريقة جمالمحامين بممارسة أعما
ويكرس كامل وقته وجهده  ،٣محامى شريك يمارس مهنة المحاماة باسم الشركة

لتحقيق هدفها، فلا يجوز له ممارسة مهنة المحامـاة خـارج إطارهـا سـواء     
. وتقيد الشـركة المدنيـة المهنيـة    ٤فردية ةبصورة جماعية أخرى أو بصور

معنوي، في قائمة خاصة بجدول المحامين بالنقابـة   كشخص ،SCPللمحاماة 
لقب أحد  الشركةأن يتضمن اسم  غي. وينب٥التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي

  .  ٦الشركاء أو أكثر

                                                                                                                
المساهمة،  اتوشرك ،ذات المسئولية المحدود محاماةإلى جمعيات المحاماة، وشركات ال

 وشركات المحاصة، وشركات التوصية بالأسهم. في شرح هذه الصور، أنظر:
 R. MARTIN, op.cit., p.89 et s, n 177 et s;  J.MONEGER et M-L. 

DEMEESTER, op. cit., p.141, n 6.1 et s;  J.J. CAUSSAIN, Le 
palmarès des structure d'exercice de la profession d'avocat, JCP G 
2010, 611, p. 1141.       

الحال تنظيم الشركات المدنية في القانون الفرنسي في المجموعة المدنية، كما هو  وردفقد  ١
من القانون المـدني الفرنسـي تنظـيم     ١٨٤٥في القانون المصري. وقد أجازت المادة 

 بعض الشركات المدنية بمقتضى قواعد خاصة.
شركة مدنيـة   ٢٢٠١القرن الحالي، كشفت الإحصائيات عن وجود  منوفى العقد الأول  ٢

   .J.J. CAUSSAIN, op. cit., p. 1142للمحاماة في فرنسا. أنظر:
 .١٩٩٢من مرسوم  ٤٤ لمادةا ٣
 .١٩٩٢من مرسوم  ٤٣، والمادة ١٩٦٦من قانون  ٤ المادة ٤
تقديم الطلـب   كيفية ١٩٩٢من مرسوم  ٤المادة  بينتوقد  .١٩٦٦من قانون  ١/٣المادة  ٥

للقواعد الواردة في  وفقا لاستئنافومرفقاته. والقرار الصادر برفض القيد يقبل الطعن با
 .٢٧/١١/١٩٩١الصادر في  من المرسوم ١٦المادة 

. ويشير الفقه الفرنسـي إلـى   ١٩٩٢من مرسوم  ٤٢والمادة  ،١٩٦٦من قانون  ٨المادة  ٦
ويقترح ضرورة اعتـراف   الإلزام،لهذا  حامينوجود العديد من الانتقادات من جانب الم

 المشرع للشركاء بحرية اختيار اسم الشركة دون التقيد بألقاب الشركاء. أنظر:
 J.J. CAUSSAIN, Le projet de réforme des sociétés civiles 

professionnelles, JCP N 2008, Act. 353, p.6. 
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على مفهوم  لالهافكرة الممارسة الجماعية للمهنة باسم الشركة بظ وتلقى
ريقة بارزة علـى  الواجبات المهنية للشركاء. فينبغي أن يوضع أسم الشركة بط

عمله المهنـي وعلـى جميـع     اسبةكافة الأوراق الصادرة من كل شريك بمن
الفرنسـية   ض. وقد استقرت محكمة النق١المراسلات الصادرة من إدارة الشركة

على أن عدم ذكر اسم الشركة في الإعلان الذي قام به المحامى الشريك يعـد  
مـن قـانون    ١١٥ة بمثابة عيب شكلي يمكن تصحيحه، وفقـا لـنص المـاد   

محامى شريك يمـارس أعمـال    كلالمرافعات الفرنسي. وأكدت المحكمة أن 
الإجرائي الذي قام به قد تم  عملمعه ال عتبرالشركة، على نحو ي باسمالمحاماة 

  .  ٢حتما باسمها
أن  ذلـك  ملاء،بالمحافظة على أسرار الع ميلتزم الشركاء فيما بينه ولا

تداول المعلومات المتعلقة بالقضايا بين أعضاء العمل الجماعي تستوجب  فكرة
المصـالح   يـل الفريق الواحد. ولا يجوز للشركاء، باعتبارهم فريق واحد، تمث

المتعارضة أمام القضاء. ويلتزم جميع الشركاء وكـذلك الشـركة، كشـخص    
الحاكمة لأخلاقيات مهنة المحاماة. إلا أن المسئولية التأديبيـة   القواعدمعنوي، ب

 ،٣لا تنعقد بصورة مستقلة، فهي تنعقد بالتبعية لمسئولية شريك أو أكثر للشركة
  . ١٩٩٢مرسوم  من ٥١وفقا لنص المادة 

مسئولية الشركاء تضامنية غير محدودة فـي مواجهـة الغيـر،     وتكون
. إلا أن يشترط قبل رجوع الدائن على ٤ركةخاصة العملاء، بالنسبة لديون الش

بدفع الدين. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي وجوب مطالبة الشركة  كالشري
                                                

 أنظر ١
:R. MARTIN, op.cit., p.72 et s, n 133 et s; J.MONEGER et M-L. 

DEMEESTER, op. cit., p.161, n 6.18 et s. 
 :أنظر ٢

 Cass. 2 civ., 5 avr. 2007: JCP G 2007, I,206, spéc. n 3, obs. A. 
HAREL. 

بيان مدى تـأثير العقوبـات التأديبيـة     ١٩٩٢وما يليها من مرسوم  ٥٢وقد تولت المادة  ٣
 في الشركة. تهالصادرة ضد الشريك على وضعه وحص

التضامنية  كاءمن الفقه الفرنسي هذا الوضع، ويدعو إلى إلغاء مسئولية الشر بجان وينتقد ٤
لـنص   فقاية الخاضعة لقواعد القانون المدني. فمسئولية الشركاء، والمدن كاتأسوة بالشر

 ,J.J. CAUSSAINمسئولية غير محدودة. أنظـر:   ،من القانون المدني ١٨٥٧المادة 
op. cit et loc. cit. 
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من قانون الصادر  ١٥ لمادةللشركة تحديد لمدى مسئولية الشريك، وفقا لنص ا
  . ١٩٦٦عام 

للمسئولية عن ممارسة الأنشطة المهنية، يلتزم كـل محـامى    وبالنسبة
شريك في أمواله الخاصة بجبر الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي يرتكبهـا  

ارسته لأعمال المحاماة، وذلك بالتضامن مع الشركة، وفقا لنص المادة مم الح
 ومنالصادر من الشريك ينسب كذلك للشركة،  خطأ. فال١٩٦٦١من قانون  ١٦
 ،رجوع العميل على الشركة فقط باعتبارها محاميه ورةيصح القول بضر لاثم 
أو  ذهبت محكمة استئناف باريس، بل يجوز له أن يرجع علـى الشـريك   كما

  .  ٢الشركة أو كلاهما
قانون المحاماة المصـري مبـدأ جـواز     ٤/١وقد بلورت المادة  -٦٦

أعمال المحاماة في شكل شركة مدنية بنصـها علـى أنـه يمـارس      سةممار
أو في صـورة   حامينالمحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من الم

. فقـد  ٣ساسية لهذه الشـركة بيان الأحكام الأ ٥شركة مدنية. وقد تولت المادة 
دون  تئنافالمقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاس محاميناعترف القانون لل

يكـون لهـا    ٤غيرهم بالحق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحامـاة 
                                                

 أنظر: ١
R. MARTIN, op.cit., p.83, n 161; J.J. CAUSSAIN, op. cit., p. 1143.  

 أنظر: ٢
 Cass. 1 civ., 28 mars. 2008: JCP G 2008, I,184, spéc. n 19, obs. 

G. PILLET. 
الشركة المدنية الواردة في القانون المدني المصري فـي   أحكام ةالشرك هذهعلى  وتطبق ٣

ص  – ١ج –المرجـع السـابق    –وما يليها. أنظر: أحمد ماهر زغلـول   ٥٠٥ مادةال
 .١٤١بند  –٢٠٦

قا لقواعد القانون المدني من الحصص المتفق علـى  ويتكون رأس مال الشركة المدنية وف ٤
قبل كل محامى شريك. ويتمتع كـل شـريك بـالحق فـي      نتقديمها، أيا كان نوعها، م

الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها. فالشركة، وفقـا   حالحصول على نصيبه في الأربا
أو أكثـر  شخصـان   زممن القانون المدني المصري، عقد بمقتضاه يلت ٥٠٥لنص المادة 

بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد 
الوسيط في  –السنهوري  قهذا المشروع من ربح أو خسارة. أنظر: عبد الرزا عنينشأ 

والقـرض والـدخل    لشركةشرح القانون المدني ( العقود التي تقع على الملكية: الهبة وا
بنـد    -وما يليهـا   ١٩٤ص  – ٢٠٠٤ط  –المعارف  منشأة – ٥ج -والصلح ) مالدائ

 وما يليه. ١٨١
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. وقد سمح القانون للمحامين المقيدين أمـام المحـاكم   ١ستقلةم نويةشخصية مع
مام لعضوية هذه الشـركة. أمـا المحـامى تحـت     الابتدائية بالحق في الانض

 ـ مشاركةفقد حرمه المشرع من ال ن،التمري الشـركات ومـن    ذهفي تأسيس ه
 سمأجاز القانون أن يكون أسم الشركة مستمدا من ا ا. كم٢الانضمام لعضويتها

. ورغبة من المشرع في دعم دور نقابة المحـامين  اتهأحد الشركاء ولو بعد وف
كلف مجلس  ،٣وضمان حسن سير العمل فيها ركاتهذه الشفي تأسيس وتنظيم 

لهذه الشـركات، كمـا أوجـب     اسيللنظام الأس جاالمحامين بوضع نموذ نقابة
تسجيل هذه الشركات بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار مـن وزيـر   

 أكيداالعدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. وت
أنه  علىدأ الزمالة، أجاز القانون أن ينص في النظام الأساسي للشركة على مب

 خرين،أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآ اءأحد الشرك جزفي حالة ع
  .٤هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة يستحق

  
                                                

 شخصـا المدني أن الشركة المدنية تعتبر بمجرد تكوينها   القانون من ٥٠٦وتؤكد المادة  ١
الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التـي   ىلا يحتج بهذه الشخصية عل ولكن ،اعتباريا

إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسـك   يقررها القانون. ومع ذلك للغير
على اكتساب الشركة المدنية للمحاماة الشخصية المعنويـة جميـع    رتببشخصيتها. ويت
 من القانون المدني المصري. ٥٣ المادة فيالنتائج الواردة 

 .٢٦٠ص  –السابق  المرجع–نقد هذا الوضع، أنظر: طلبة وهبة خطاب  في ٢
 لقانون المحاماة الحالي. ضاحيةيلإالمذكرة ا ٣
مسئولية الشركاء في الشركات المدنية وفقا لقواعد القانون المدني، يتضح من  وبخصوص ٤

 ـ أموالأنه إذا لم تف  ٥٢٣نص المادة   ذهالشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن ه
م يوجد اتفاق ما ل لشركةالديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر ا

على نسبة أخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك مـن المسـئولية عـن ديـون     
الشركة. وفى كل الأحوال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء بقدر الحصة التـي  

المـدني علـى أنـه لا     لقانونمن ا ٥٢٤المادة  ص. وتنكةتخصصت له في أرباح الشر
كلا منهم من ديون الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.  تضامن بين الشركاء فيما يلزم

غير أنه إذا أعسر احد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في 
دائنـون   اءعلى أنـه إذا كـان لأحـد الشـرك     ٥٢٥تحمل الخسارة. كما نصت المادة 

ص ذلك الشريك في شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخ
رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعـد تصـفية الشـركة    
فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها. 

 توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين. تصفيةومع ذلك يجوز لهم قبل ال
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  دعاية المحامى مع مبادئ مهنة المحاماة: اتفاق – ثالثا
في التعبير خارج المحكمة والاعتـراف  إن إطلاق حرية المحامى  -٦٧

مبـدأ شـرف    هـدر غير الكترونية لا ي وله بالحق في عمل دعاية الكترونية 
  كما ذهب الفقه المصري.   زمالة،المهنة، ولا يخالف مبدأ ال

دعاية المحامى على وجود هدف محدد تبتغيـه،   تقومزاوية أولى،  فمن
دف تزويـد المتقاضـى   وضوابط تحكمها شكلا وموضوعا. فالدعايـة تسـته  

في خبرتـه وكفاءتـه    ثقالذي ي المحامىبمعلومات تساعده على حسن اختيار 
كما أنها تتقيد من حيث شكلها ومضـمونها بـاحترام مبـادئ مهنـة      انته،وأم

بدور رقـابي فعـال    نأن تقوم نقابة المحامي غيينب د،المحاماة. وفى هذا الصد
هدفها المبتغى واتسـاقها مـع    على شكل ومحتوى الدعاية لضمان سعيها نحو

  مبادئ المهنة.  
الهـدف   بوحـدة  تـزام على هذا، يمكننا القول أنه في ظل الال وتفريعا

وجوهر الضوابط ورقابة النقابة لا مجال للحديث عن دعاية تنال مـن شـرف   
المهنة أو تحط من قدرها أو تخل بالمساواة بين الزملاء. فالتوازن المطلـوب  

رية المحامي في التعبير وحتمية المحافظة علي مبـادئ  بين ضرورة احترام ح
  .الدعايةمهنة المحاماة يتجلى في تحديد ورقابة وسائل ومحتوى 

استخدام المحامى لوسائل الدعاية، وهـى متاحـة    انزاوية ثانية،  ومن
قد يوجه بعض العمـلاء إلـى تكليفـه     ،١للجميع خاصة في شكلها الالكتروني

في  تمراريكفى لإقناعهم بالاس عن حقوقهم، ولكنه لا برعاية مصالحهم والدفاع
في المقام الأول على جودة وقيمة  يعتمدهذا الاقتناع  مثلأن  ذلكمعه.  لالتعام

الخدمة القانونية التي يقدمها المحامى ومدى أمانته وإخلاصه في أداء عملـه.  
  .٢وحدها لا تكفى للقول بأن القائم بها هو محامى متميز الدعايةف

زاوية ثالثة، يمثل الاعتراف للمحامى بعمل دعاية، في اعتقادنـا،   منو
دائمـة التطـور    مبـادئ  فهيمهنة المحاماة،  لمبادئالمرن  عتأكيد على الطاب

                                                
 وما يليه. ١٢٧بند  –: ما سيلي أنظر ١
 .J.C. WOOG, M.CH.SARI, S.WOOG, et C.GOUDINEAU, op :أنظـر  ٢

cit., p.153, n 1.5.8.4.  
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لاستيعاب كافة المستجدات التي تطرأ على المجتمع في شتى المجالات. ونعتقد 
 فـي يادة المطـردة  أنه قد حان الوقت لاستيعاب مبادئ مهنة المحاماة لواقع الز

المحامين المقيدين في جداول النقابـة، وتعـدد أشـكال ممارسـة مهنـة       عدد
أسس موضوعية. ففي ظل كـل   على محاميهوحق الفرد في اختيار  اة،المحام

 ـ    ريأصبح المحامى المص تبارات،هذه الاع  ففي حاجـة فعليـة إلـى تعري
من مؤهلات وخبـرات،   الجمهور بالخدمات القانونية التي يقدمها، وما يتمتع به

  .  يميةوتنظ فنيةوما يملكه مكتبه من قدرات وإمكانيات 
مهنة المحاماة أمرا ليس بجديد، فـالمتتبع لتـاريخ    ئمباد رتطو ويعتبر

 هالتنظيم القانوني لمهنة المحاماة في مصر وفرنسا يكتشف بوضوح تطور هـذ 
. ميادينكافة ال المبادئ بصورة دائمة ومستمرة بغية مواكبة تطور المجتمع في

وتأكيدا لذلك سوف نلقى الضوء على التطور الذي لحق التنظيم القانوني لثلاث 
. فقـد تطـور   ١أساسية لمهنة المحاماة في القانونين المصري والفرنسي قواعد

التنظيم القانوني لحق المحامى في الأتعاب، وحريته في مقابلة العميل، وشروط 
  التحاقه بالمهنة.  

تعلق بتطور التنظيم القانوني لحق المحامى في الأتعـاب،  وفيما ي -٦٨
قديمة، كانت أتعاب المحامى، وفقا للمفهـوم التقليـدي    نيةفتمسكا بتقاليد روما

لمهنة المحاماة، عبارة عن منحة أو هدية يكشف بها العميـل عـن اعترافـه    
فنية. فحافظا على شـرف وكرامـة    ساعدةوتقديره لما قدمه له المحامى من م

لمهنة، رفض المحامين اعتبار نصائحهم وجهدهم وإخلاصهم في العمل بمثابة ا
على ذلك، كان يحظـر علـى المحـامين،     با. وترتيلمالسلعة تباع وتشترى با

بصورة مطلقة وعلى قدم المساواة، أن يطلبوا من العميل أتعاب مقابل جهدهم،  
يقدمه العميل. وكانت  أو يناقشوا مقدارها إذا دفعت طواعية، فيجب الاكتفاء بما
 وبةوتستوجب العق اة،مخالفة هذا الحظر تحط من قدر ومكانة المحامى والمحام

  .٢التأديبية
                                                

. فنظـام المسـاعدات   محامـاة الاقتصادية تطورت مبادئ أخرى لمهنة ال تغيراتال وبفعل ١
ولكـن  المترجم الحقيقي لمبدأ الإنسانية، كان يقوم به المحامى بصورة مجانية،  القضائية،

بالحق في الحصول علـى مقابـل    امىأصبح يعترف للمح صاديةبسبب التطورات الاقت
 وما يليه. ١١٢بند  –لخدماته. أنظر: ما سيلي 

 .J.LEMAIRE, op. cit., p.394, n 464أنظر:  ٢
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مطلع القرن التاسع عشر، أدرك القائمين على مهنة المحامـاة أن   ومنذ
يجب التخلي عنه. ويرجع ذلك إلى رغبة المحامين، مـع   يديهذا المفهوم التقل

دية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي طرأت علـى  تطور المفاهيم الاقتصا
فالمحـامى لا   ة،ومهنة المحامـا  لمحامىالمجتمع، في تغيير نظرة الأفراد إلى ا

 كنـه بأمل الحصول على بعض الهدايا أو العطايا من العميل، ول هنةيمارس الم
مـا  . وهذا ١يمارسها مع تمتعه بالحق في الحصول على مقابل الجهد الذي بذله

علـى   يالأتعاب التزام قـانون  برتترجمته العديد من القوانين في فرنسا واعت
مجرد منحة أو هدية يقدمها للمحـامى. وقـد تتـوج هـذا      يسعاتق العميل ول

التشريعي بحق المحامى في الحصول على الأتعاب بصدور قـانون   فالاعترا
 هذا صدورذ والذي تولى تنظيم هذا الحق تنظيما متكاملا. ومن ٣١/١٢/١٩٥٧

الفرنسي على تأكيـد وضـمان حـق     مشرعالقانون وحتى يومنا هذا حرص ال
بعد أن  رنسي،. فصفوة القول، أن الأتعاب، في القانون الفتعابالمحامى في الأ

كانت منحة من العميل حفاظا على مكانة وكرامـة المهنـة، أصـبحت حـق     
  ن.للمحامى سعيا وراء مواكبة تطور المجتمع في شتى الميادي

بدأ القانون المصري من حيث انتهى القانون الفرنسي، فمنذ بـزوغ   وقد
 ،٢الفني الدقيق وبدء اندثار نظام وكـلاء الـدعوى   لمعنىفجر نظام المحاماة با

حرصت جميع القوانين المصرية المنظمة لمهنة المحاماة في العصر الحـديث  
الـذي يبذلـه   على تأكيد حق المحامى في الحصول على أتعاب مقابل الجهـد  

  .٣لرعاية مصالح العميل
 بلـة فـي مقا  مىوبخصوص تطور التنظيم القانوني لحرية المحا -٦٩

لمقابلة العميل خارج مكتب المحامـاة سـلوكا    محامىفقد كان انتقال ال لعميل،ا
                                                

 .J.LEMAIRE, op. cit., p.395, n 465أنظر:  ١
 .٩٦٠ص  -المرجع السابق  –خانكى  عزيز أنظر: ٢
بشأن لائحة المحـامين   ١٨/١٢/١٨٨٨العالي الصادر في  الأمرمن  ١٦ لمادةا كذلومن  ٣

 لمـادة ، وا١٦/٩/١٨٩٣من الأمر العالي الصادر في  ٢٥أمام المحاكم الأهلية، والمادة 
الخاص بلائحة المحاماة أمام المحـاكم الأهليـة،    ١٩١٢لسنة  ٢٦من القانون رقم  ٢٢

 ٩٨من القانون رقم  ٤٢ ة، والماد١٩٣٩لسنة  ١٣٥من قانون المحاماة رقم  ٤٣والمادة 
من قانون المحاماة رقم  ٤٤الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، والمادة  ١٩٤٤لسنة 

، والمادة ١٩٦٨لسنة  ٦١السابق رقم  لمحاماةمن قانون ا ١٠٦، والمادة ١٩٥٧لسنة  ٩٦
 من قانون المحاماة الحالي. ٨٢
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 ـ   انعقـاد   توجبيشكل انتهاكا جليا لمبدأ شرف وكرامة مهنـة المحامـاة، ويس
إلى تشبث النقابات في فرنسـا بتقاليـد مهنيـة    مسئوليته التأديبية. ويرجع ذلك 

في مكتب المحامـاة   العميلأنه يجب على المحامى أن يلتقي ب ادهامف ،١راسخة
الذي يمارس من خلاله أعماله، فالمحامى لا ينتقل إلى مكان العميـل إلا فـي   

للاطلاع على مسـتندات يخشـى    أوحالات استثنائية، كهرم العميل أو مرضه 
  .  ٢نقلها

 ٣هجر المشرع الفرنسي هذه النظرة التقليدية، واعترفـت المـادة    وقد
 ٣بعد تعـديلها  ٣١/١٢/١٩٧١الصادر في  ٧١-١١٣٠ رقممكرر من القانون 

 Le libre déplacement de l'avocatبحرية المحامى في التنقل والتحرك 
لممارسة كافة مهامه. وترتيبا على ذلك، وفى إطار علاقته بالعميـل، أصـبح   

حامى يستطيع مقابلة العميل في كل مكان وفى أي وقـت. ويكشـف هـذا    الم
 التـي الفرنسي ومدى إدراكه للمسـتجدات   يعيالتعديل عن تطور الفكر التشر

في العصر الحـديث يحتـاج    العميلأن  ذلكتطرأ على المجتمع الذي ينظمه، 
ي ظل القادر على مساعدته قانونيا ف تخصصالم لفنيلمحاميه، باعتباره ا ائماد

تشعب وتعقد النظام القانوني. وتشتد هذه الحاجة بالنسبة للعملاء مـن رجـال   
الأعمال، حيث يحتاج كل رجل أعمال، وفقا للمفهوم الانجلوسكسـونى، إلـى   

  .٤ماراتهمحامى بجواره يستشيره في كافة أعماله و استث
وبالنسبة لتنظيم القانون لشروط الالتحاق بمهنـة المحامـاة، فقـد     -٧٠

في  ،٥بت جميع التشريعات المصرية المنظمة لمهنة المحاماة، بصيغ مختلفةتطل
بحسن الأخلاق. إلا أن التعلـق   متمتعاطالب الالتحاق بمهنة المحاماة أن يكون 

بهذا الشرط، على مدار تاريخ التنظيم القانوني لمهنة المحاماة في مصـر، قـد   
ذلك إلى رغبـة قـوانين   إلى مرحلة المرونة. ويرجع  ودمرحلة الجم نانتقل م

                                                
 .L. CREMIEU, op.cit., p.272, n 275أنظر:  ١
  .L. CREMIEU, op.cit et loc. cit;  J.HAMEIN, op.cit., p.112 et s, n 394: أنظر ٢
 .٣١/١٢/١٩٩٠الصادر في  ٩٠-١٢٥٩القانون رقم  بمقتضى ٣
 :أنظر ٤

 R. MARTIN, op.cit., p.180, n 361;  J.MONEGER et M-L. 
DEMEESTER, op. cit., p. 258, n 7.36. 

 .١٨ دبن –ا سبق أنظر: م ٥
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المحاماة في التعبير الصادق عن جميع الظـروف والتطـورات التـي تلحـق     
  الأصعدة.   فةالمصري على كا جتمعبالم

فـي   رالصاد اليمن الأمر الع ٦ ةبداية الأمر، وتطبيقا لنص الماد ففي
لا يجوز مطلقا لمن يرفض طلب التحاقه بمهنة المحامـاة   كان ،١٦/٩/١٨٩٣

 هتاتج ١٩١٢لقة بصيته أن يجدده في أي وقت كان. وبحلول عام لأسباب متع
في حالة رفض طلب الالتحـاق بالمهنـة    نهأ على النصقوانين المحاماة إلى 

لأسباب متعلقة بسيرة وسمعة الطالب، فلا يجوز له تجديد طلب القيد إلا بعـد  
معينة من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا. وقـد كانـت    زمنيةمضى مدة 

 خـالف  ،ظل قانون المحاماة الحالي في. و١ هذه المدة تصل إلى خمس سنوات
 ،٢السابقة لمحاماةالمشرع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل قوانين ا

سبق إدانته بحكم نهائي  نطلب القيد المقدم مم قبولعلى  ١٣/٤ المادةوأكد في 
  طالما رد إليه اعتباره. جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية، في

                                                
 ١٣٥من القانون رقم  ٦ دة، والما١٩١٢لسنة  ٢٦من القانون رقم  ٥وهذا ما أكدته المادة  ١

 ةمن قانون المحاما ٦، والمادة ١٩٤٤لسنة  ٩٨من القانون رقم  ٦، والمادة ١٩٣٩لسنة 
 .١٩٦٨لسنة  ٦١من قانون المحاماة رقم  ٥٩، والمادة ١٩٥٧لسنة  ٩٦رقم 

المحامين  جدولالصادر برفض قيد الطالب في  القرارالنقض المصرية  مةمحكأيدت  فقد ٢
مقارفة الطالب لجريمة اخـتلاس   أنبقولها  وذلك ،رغم حصوله على حكم برد الاعتبار

يجب توافرهما فيمن يعمل بمهنة  لتيالواجب للمهنة والثقة ا مأميرية تخل بالاحترا الأمو
رد الاعتبار. فقد رأت المحكمـة أن الحكـم بـرد    المحاماة، ولا يغير من الأمر الحكم ب

الاعتبار ، وأن ترتب عليه محو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل مـا  
 ـ والحرمانيترتب عليه من انعدام الأهلية  إلا أنـه لا   ة،من الحقوق وسائر الآثار الجنائي

قد أضحى من الواقع،  الفعلب ما حدث نيمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها، لأ
معانيه ودلالاته  إنوالواقع لا يمحى، على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا ف

قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك وبالنظر إلى قانون المحاماة تقديري مما يرجع فيـه  
ما تقدم، وكـان   تقديرها سائغا. لما كان نفي طلبات القيد متى كا فصلالهيئة التي ت لىإ

المحامـاة،   دولرد الاعتبار بناء على ما سبق لا يكسب الطاعن حقا خالصا في القيد بج
إغفال هذا النظر، بل استوجبه  إلىوكان قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين 

أن يكون حسن السمعة، حائزا بوجه عـام علـى مـا يؤهلـه      لجدولفيمن يقيد اسمه با
واجب للمهنة، وهى مهنة ذات طابع خاص، وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط ال حترامللا

الطاعن استنادا إلى مـا   داللجنة عندما رفضت قي انتأن يثبت عدم الأهلية بحكم، ولما ك
تقديرها سائغا. أنظـر: نقـض    انتبين من ماضيه قد استعملت سلطتها في التقدير، وك

 ٣ج – ٢٠مكتب فني  –ق  ٣٩لسنة  – ٢طعن رقم   - ١٣/١٠/١٩٦٩جلسة  –جنائي 
طعـن   – ١٩٦١/ ٢٣/١جلسة  –. وفى نفس المعنى، أنظر: نقض جنائي ٩٩٩ص  –

 .٩ص  – ١ج – ١٢مكتب فني  –ق  ٣٠ نةلس – ١٠رقم 
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  لثالثا المبحث
  ةوغير الالكتروني كترونيةالال المحامى دعاية ضوابط

إن الدعوة إلى ضرورة الاعتراف التشريعي للمحامى بالحق فـي   -٧١
. ذلـك أن قيـام   الضـوابط  منممارسة هذا الحق  تحريرتعنى  لاعمل دعاية 

حسـاب   علىيأتي  ألاة يجب الكترونية أو غير الكتروني دعايةالمحامى بعمل 
. Les principes essentiels de la professionالمبادئ الأساسية للمهنة 

الضوابط الواجب احترامها من قبل المحامى فـي دعايتـه    تجسد مبادئفهذه ال
  التأديبية.   سئوليةوإلا تعرض للم

من المرسـوم   ١٥ما اعتمده المشرع الفرنسي، حيث نصت المادة  وهذا
، والمتعلق بأخلاقيـات وأدبيـات   ١٢/٧/٢٠٠٥الصادر في  ٢٠٠٥-٧٩٠رقم 
استخدام كافة وسائل الدعاية متى كانت  اميالمحاماة، على أنه يسمح للمح مهنة

لذلك، اوجب قرار المجلس  اناتتفق مع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. وضم
ل بـه  المعمـو  ، Le Conseil national des barreaux الوطني للنقابات 

ــا و ــى  الصــادرحالي ــي  ١٢/٧/٢٠٠٧ف ــالقرار الصــادر ف ــدل ب والمع
المحامى لرقابة مجلس النقابـة   عايةخضوع شكل ومحتوى د ،١٣/١١/٢٠١٤

Le conseil de l'Ordre   .التابع لها المحامى  
عمل المحـامى وتوجـه    تحكملمهنة المحاماة  سيةالأسا المبادئو -٧٢

حقوق وما تقتضيه من واجبات. ويشكل  سلوكه في كافة الظروف بما تكفله من
مرشدا لـه فـي    دفهي تع ،اعتماد هذه المبادئ أهمية خاصة بالنسبة للمحامى

. كما أن التزام المحامى، كشريك فـي تحقيـق   ١حياته المهنية وحياته الخاصة
. ٢العدالة، بهذه المبادئ يدعم ثقة العميل فيه وفى مهنة المحاماة وفى القضـاء 

الصـادر فـي عـام     الفرنسـي تولت المادة الثالثة من المرسوم  ذلك،وتحقيقا ل
. ويسـتفاد منهـا أن المحـامى    المحاماةبيان المبادئ الأساسية لمهنة   ٢٠٠٥

وضـمير واسـتقلال ونزاهـة     ةظل احترم القسم، بكرام فييمارس وظيفته، 
                                                

 .٢٠٠٥من المرسوم الفرنسي الصادر في عام  لأولىما عبرت عنه صراحة المادة ا وهذا ١
، محمـد  ٣٩٣ص  –المرجع السـابق   – مرق ععبد الخال محمدذات المعنى، أنظر:  في ٢

 -١٥ص –المرجع السـابق  –، جابر محجوب ٥٥ص  –المرجع السابق  –لبيب شنب 
 .١٣بند 
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والأمانة والتجـرد والزمالـة    الشرف مبادئعليه احترام  يجبوإنسانية. كما 
اقة والاعتدال، وعليه أن يبرهن لعملائه اختصاصه وكفاءتـه وحرصـه   واللي

  والتزامه وإخلاصه.  
اعتمـاده لـبعض المبـادئ     نالمصري، عبر المشرع ع نونالقا وفى

قـانون   فـي  ،وبصـيغ مختلفـة   ،الأساسية لمهنة المحاماة في مواضع متفرقة
ذي يقيد أسمه على أنه لا يجوز للمحامى ال ٢٠المحاماة الحالي. فنصت المادة 

بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد أن يقسم باالله العظـيم بـأن يمـارس    
المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن يحـافظ علـى سـر مهنـة      لأعما

 ٦٢المحاماة وتقاليدها وأن يحترم الدستور والقـانون. كمـا ألزمـت المـادة     
لشخصـي بمبـادئ الشـرف    المحامى بضرورة الالتزام في سلوكه المهني وا

  والاستقامة والنزاهة.  
تقسـيمها إلـى    نـا مهنة المحاماة، يمكن بادئوبالنظر إلى تعدد م -٧٣

طائفتين أساسيتين. تشمل الطائفة الأولى المبادئ المهيمنة على الجانب الفنـي  
التي تهيمن على جوهر عمـل المحـامى    المبادئ هالمهنة المحاماة. ويقصد ب

أعمال المحاماة  إلاه ومنهج القيام به. فالمحامى لا يمارس الفني من حيث نوع
للجدول المقيد به، وهذا ما يمكـن تسـميته    قاالتي تتفق مع خبرته وكفاءته وف

متمتعـا   لمحامـاة بمبدأ التدرج الفني. كما أن المحامى يجب أن يقوم بأعمال ا
طائفة الثانيـة  بحرية كاملة، وهذا ما يطلق عليه مبدأ الاستقلال الفني. وتضم ال

التي تحكـم   المبادئ هىالمبادئ المهيمنة على الجانب الأدبي لمهنة المحاماة. و
ظل احترام مبادئ الشرف  يالمحامى في كافة علاقاته، فالمحامى يحيا ف سلوك

  .سانيةوالزمالة واللياقة والأمانة والإن
إلى سوف نقسم هذا المبحث  ،الأساسية لمهنة المحاماة المبادئ ولدراسة

مطلبين. نستعرض في المطلب الأول المبادئ المهيمنة علـى الجانـب الفنـي    
في المطلب الثاني المبادئ المهيمنـة علـى الجانـب     ونتناول ،لمهنة المحاماة

  الأدبي لمهنة المحاماة.
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  الأول المطلب
  على الجانب الفني لمهنة المحاماة منةالمهي المبادئ

في مبدأ  اةالمحام ةالجانب الفني لمهنعلى  نةتتمثل المبادئ المهيم -٧٤
 التدرج الفني ومبدأ الاستقلال الفني.

  الأول الفرع
  التدرج الفني مبدأ

طبقـات   وتعدد ،١مع تعدد أعمال المحاماة ،إن المحامى المصري -٧٥
جميع أعمال المحاماة أمام كافة المحاكم بمجرد قيده  ممارسةالمحاكم، لا يمكنه 

التدرج الفني  لمبدأالمصري  المشرعذلك إلى اعتماد  جعويرالعام.  جدولال في
علـى تقسـيم الحيـاة المهنيـة      لمبدأ. ويقوم هذا ا٢في ممارسة مهنة المحاماة

للمحامى إلى أربع مراحل أو درجات أساسـية: المحـامى تحـت التمـرين،     
المحامى أمام المحاكم الابتدائية، المحامى أمام المحاكم الاسـتئنافية، المحـامى   

 ،. ولا ينتقل المحامى من درجة إلى أخرى إلا بعد التأكـد ٣مام محكمة النقضأ
إلـى   والعلميةالعملية وكفاءته الفنية  خبرتهوصول  من ،من قبل لجنة مختصة

. والمعيـار  ٤مستوى يؤهله لممارسة أعمال المحاماة في إطار الدرجة الأعلـى 
المحامى المطلوب  لقياس مستوى خبرة وكفاءة ٥الذي اعتمده المشرع المصري

                                                
 ما يعد من أعمال المحاماة. اةالمحام نونالثالثة من قا لمادةوقد حددت ا ١
المرجع  –، محمد نور شحاتة ٣٤٥ص  -المرجع السابق -عبد الخالق عمر محمدأنظر:  ٢

 ١٣/٢بند  –٢٨ص – ٢ج –المرجع السابق  –ماهر زغلول  احمد ،١٢٩ ص -لسابق ا
 –"ةنظرية وتطبيقي دراسة"وحلها  ماةمنازعات أتعاب المحا -، محمود سعد عبد المجيد

 .٢٦ص  – ٢٠١٥ ط –منشأة المعارف 
 ـ ٨٢المادة  لنص ووفقا ٣ محـل   امىمن قانون المحاماة الحالي، تعد اقدمية درجة قيد المح

 اعتبار في تقدير أتعابه.  
 –المرجع السـابق   -الإشارة السابقة، أحمد ماهر زغلول -: محمد عبد الخالق عمرأنظر ٤

 .٢٩بند  –٢٨ص  –السابق  رجعالم –، جابر محجوب ١٣/٢بند  –٢٩ص  - ٢ج
من  مىيأخذ القانون الفرنسي بمبدأ التدرج الفني، وإنما اهتم بتنمية خبرة وكفاءة المحا ولم ٥

بالمهنة وأثناء ممارستها. وتتمثل  تحاقخلال اعتماد مجموعة من النظم التدريبية قبل الال
للقيد فـي   الجدارةأو  الكفاءةهذه النظم في برنامج التدريب المهني للحصول على شهادة 

. كما تبنى المشرع الفرنسي ٣٧بند  –أنظر: ما سبق  اة،الجدول و ممارسة مهنة المحام
 –ام التدريب المهني المستمر بعد القيد في الجدول، انظر: ما سيلي فكرة التخصص ونظ
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خلال مـدة زمنيـة معينـة،     فعلية،في ضرورة الممارسة ال ثللكل درجة يتم
  .١أعمال قانونية نظيرة لها  أوالتي يحددها القانون  المحاماةلأعمال 

المحامين تحـت   جدول فييقيد المحامى  يةبداية حياته المهن يفف -٧٦
المشـرع أن قيـام    أىقـد ر . وقد حدد القانون مدة التمرين بسنتان، ف٢التمرين

المحامى خلال هذه المدة بمعاونة صاحب المكتب وممارسـة بعـض أعمـال    
يكفى لاكتسابه الخبرة والكفـاءة المـؤهلتين للعمـل أمـام المحـاكم       ماةالمحا
. واتساقا مع هذا المعنى، انقص المشرع مدة التمـرين إلـى سـنة    ٣تدائيةالاب
أو علـى أي   ون،سات العليا في القانعلى دبلومين من دبلومات الدرا صلينللحا

فـي نظـر    تبـر المؤهلات والدراسات الأكاديمية، تع هذهأن  ذلكمؤهل أعلا. 
  المشرع، وبحق، من العوامل الأساسية لنمو كفاءة المحامى.

المحـامين المقبـولين أمـام المحـاكم      جدول فيالمحامى  دولقي -٧٧
 قيقبط اللازمة لتأكد من تحالابتدائية، كان لزاما على المشرع أن يضع الضوا

 ـ ٤التدريب لأهدافه  رة. فاشترط أن يكون المحامى قد أمضى دون انقطـاع فت
                                                                                                                

وما يليه. ومن الجدير بالذكر أن المحامى أمام محكمة النقض ومجلس الدولـة   ١٥٣بند 
الصـادر فـي    ٩١-١١٢٥فـي المرسـوم رقـم     ردبمركز ونظـام خـاص و   تمتعي

فـي   والصـادر  ٢٠١٦ – ٦٥٢رقـم   المرسـوم ، والمعدل بمقتضـى  ٢٨/١٠/١٩٩١
. فيشترط لممارسة مهنة المحاماة أمام محكمة النقض ومجلس الدولـة أن  ٢٠/٥/٢٠١٦

يكون المحامى قد مضى على قيده في جدول المحامين عام على الأقـل، وأن يخضـع   
شـهادة   لـى ثلاث سنوات، يعقبه اجتياز اختبار للحصـول ع  مدةلتدريب مهني خاص ل

ة النقض ومجلس الدولة. ويصدر قرار التعين لممارسة مهنة المحاماة أمام محكم الكفاءة
وزير العدل، تطبيقا لنص المادة  منالنقض ومجلس الدولة  حكمةمحامى أمام م مهمةفي 
 من القانون. ١٩

 لأعمال المحاماة. ةمن قانون المحاماة الأعمال التي تعتبر نظير ٤٦ المادة تبين قدو ١
ن يكون قيد المحامى بجـدول المحـامين   من قانون المحاماة على أ ٢١وقد نصت المادة  ٢

تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة 
الأخرى. ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقـديم  

الثانية من هـذه المـادة.    الطلب. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية الفقرة
ق. وقد نصـت   ١٧لسنة  – ٣٨طعن رقم  – ١٨/٥/١٩٩٦جلسة  –أنظر: دستورية عليا 

من قانون المحاماة على أن يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمـرين مـع    ٢٣المادة 
 طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.

 .٣٥بند  –سبق  : ماأنظر ٣
نصوص قانون المحاماة عن انه يجب ألا يظل المحامى مقيدا بجدول المحـامين   وتكشف ٤

من قانون المحامـاة إذا   ٣٠ ادةتحت التمرين لمدة تزيد عن أربع سنوات. فوفقا لنص الم



 

 

-         - 
 

١٠٩٢

 
  

 

واوجب عليه أن يرفق بطلب القيد مجموعة من الأوراق والمستندات  ،١نالتمري
مـن قـانون    ٣٣/٣التي تبرهن على توافر هذا الشرط. فوفقا لـنص المـادة   

مصـحوبة   ٢لى لجنـة القبـول المختصـة   يجب أن يقدم طلب القيد إ ،المحاماة
التي يقع فـي   فرعيةالمثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة ال بالمستندات

دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك 
. وعلى سبيل الاسـتثناء، يجـوز قيـد    ٣الداخلي للنقابة ظامطبقا لما يقرره الن

ى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمـرين فـي   المحام
  .  ٤٦٤المادة  موفق أحكا المحاماةأعمال تعد نظيرة لأعمال 

المحامين المقبولين أمام المحـاكم   جدولقيد المحامى في  لقبو وبمجرد
أجاز له القانون ممارسة مجموعة مـن أعمـال المحامـاة بغيـة      ،٥الابتدائية
مرور خمس سنوات على الأقـل   بعدثم تأهيله  نخبرته وكفاءته، وم مضاعفة

                                                                                                                
انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقـدم  

أسم المحامى مـن الجـدول    دالابتدائية يستبع كمةالمح امدول المحامين أملقيد أسمه بج
بإثبات ذلك قرار من لجنة قبول المحامين. ويجوز للمحامى خـلال سـنة مـن     ويصدر

انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحـاكم  
رسوما جديدة للقيـد   ابةد على أن يسدد إلى النقالابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القي

انقضت سنة ثانية  فإذافي الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. 
على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعـد  

من جديـد. بشـرط ألا    قيدوم الذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رس
 يكون قد مارس  خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

من البطاقة الضريبية سـارية المفعـول    ةيقدم المحامى صور أن ٣١المادة  اشترطتكما  ١
القـانون رقـم    ضىهذا الشرط بمقت يفثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون غيرها، وقد أض

 .٢٠٠٨لسنة  ١٩٧
من قانون المحاماة تشكيل هذه اللجنة. وقد أجازت الفقرة الثانية مـن   ١٦بينت المادة  وقد ٢

أمام المحاكم الابتدائية من خمسـة   قبوللمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة لل ٣٣المادة 
من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنـة قبـول   

 لمحامين.ا
كيـف   -عروسىوفى عرض الأوراق والمستندات التي يقدمها المحامى، أنظر: محمود ال ٣

 .٧٤ص  –) ١٩٨٧( ٢ط –دار الفكر العربي  –تصبح محاميا 
 من قانون المحاماة. ٣٢ المادة ٤
 ـ من ٣٣ المادةالرابعة والخامسة من  الفقرتينووفقا لنص  ٥  تقـرارا  غقانون المحاماة تبل

النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر  إلىلقبول أو الرفض إلى المحامى واللجنة با
يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أن يطعن فـي قـرار   

 القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. فمحكمة استئنا أمامالرفض 
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منفردا  مهأن يفتح مكتبا باس ١أجاز له القانون فقدللقيد أمام محاكم الاستئناف . 
أو مع غيره. وفى هذا الإطار، وسعيا وراء مساندة شباب المحامين وتشجيعهم 

أن  علـى  ماةالمحا من قانون ٢١٥ لمادةعلى اكتساب الخبرة والكفاءة، نصت ا
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظامـا لتقـديم قـروض    

لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة بـه بعـد    تدئللمب
انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية على ألا يقبل قيد 

ئناف إلا بعد سداد هذه القروض. كما يحق للمحامى محاكم الاست مالمحامى أما
الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية  يةالمقيد أمام المحاكم الابتدائ

له الحضور أمام محـاكم الاسـتئناف    وزوالمحاكم الإدارية التي تناظرها، ويج
 كمالمحـا ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هـذه  

القانون حقه في الحضور باسمه في سائر التحقيقات  قوعلى مسئوليته، كما أطل
بأعمال المحاماة الأخرى، فيجوز لـه   يتعلق. وفيما ٢التي تجريها النيابة العامة

وذلـك   ،٣بها تعلقةإعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق الم
مة وعقود الرهن الرسمي وتعديلها. كما لا فيما عدا عقد تأسيس شركات المساه

  يجوز له إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.  
وبالاشتغال بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تـاريخ قيـد    -٧٨

 للمحـامى المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائيـة، يثبـت    جدول فياسمه 
ثبات الاشـتغال الفعلـي بالمحامـاة،    في القيد أمام محاكم الاستئناف. ولإ لحقا

بيـان   ٤يقـدم  نوبالتالي التأكد من رقى خبرته وكفاءته، يجب على المحامى أ
صـور المـذكرات والأوراق    ديمرسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتق

                                                
 من قانون المحاماة. ٣٤المادة  ١
 لإيضاحية لقانون المحامى الحالي.أنظر: المذكرة ا ٢
 لمادةمن قانون المحاماة على أنه، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من ا ٥٩نصت المادة  وقد ٣

التي تبلغ قيمتها خمس آلاف جنيه فأكثر أو التصـديق أو   ود، لا يجوز تسجيل العق ٣٤
هيئة العامة للاسـتثمار  التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر العقاري أو أمام ال

التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين  لأو مكاتب السج
 لعامـة للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة ا

 التابع لها. يةأو النقابة الفرع
 المحاماة.   نمن قانو ٣٦وص عليها في المادة وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المنص ٤
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أو العقـود التـي    ١القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية
أن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول  ليها يجب عيكون قد أعدها ، كم

. وبصـفة  ٢النظـام الـداخلي للنقابـة    رهعمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقر
استثنائية، يجوز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيـده أمـام   

محاماة لمـدة  تعد نظيرة لأعمال ال عمالالمحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأ
سبع سنوات على الأقل. ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام 

لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونيـة النظيـرة    الاستئنافمحاكم 
  مدة تجاوز عشر سنوات.  

وسع المشرع من نطـاق أعمـال    ،٣القيد أمام محاكم الاستئناف وبتمام
محامى مباشرتها خلال عشر سنوات على الأقل تمهيـدا  المحاماة التي يجوز لل

 ٤لقيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها. فقد أجاز له القـانون 
  ،الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري محق الحضور والمرافعة أمام جميع محاك

ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم ومـا يعادلهـا إلا إذا كـان    
موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة. فالمحامى أمام محاكم الاستئناف 

أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم الـنقض   ةوالمرافع ريكون له حق الحضو
والدستورية العليا. كما يحق له إبداء الفتاوى القانونية وإعـداد   ياوالإدارية العل

  .٥ماة الأخرىالعقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحا
                                                

فبعد أن حظر على المحامى المقيد  ،المشرعالتناقض الذي وقع فيه  وينتقد جانب من الفقه ١
إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة، ألزمه بتقديم صور من  بتدائيةأمام المحاكم الا

للقيد أمام محاكم الاستئناف. أنظر : أحمد الفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد أعدها 
   ). ٣حاشية رقم ( –٢٠ دبن – ٣٨ص  – ٢ج –المرجع السابق  –ماهر زغلول 

 من قانون المحاماة. ٣٥المادة  ٢
تبلـغ قـرارات    ،من قانون المحامـاة  ٣٦ المادةالثالثة والرابعة من  الفقرتينلنص  وفقاو ٣

والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر اللجنة بالقبول أو الرفض إلى المحامى 
فـي قـرار    يطعن. ولمن يرفض طلبه أن الوصولبخطاب مسجل مصحوب بعلم  ايوم

 تاريخ إبلاغه بالقرار. نالرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما م
 من قانون المحاماة. ٣٧المادة  ٤
نه يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس من قانون المحاماة على أ ٦٠المادة  نصتكما  ٥

من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لهـا مراقـب حسـابات، تعيـين      ةأي شرك
مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقـل. ولا  

تيفاء ذلك قبل التحقق من اس دهايجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قي
معتمـدا مـن    نيللمحامى من ممثلها القانو ادرعن طريق إيداع صورة من التوكيل الص
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الشـامخ،   حامـاة درجـات صـرح الم   علىإلى أ ولوبغية الوص -٧٩
جميع المحاكم، يجب أن يقيـد المحـامى بجـدول     ماموممارسة كافة أعمالها أ

 ن. ويشترط للقيد في هذا الجـدول أ ١المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها
فعلا أمام محـاكم  قد مضى على اشتغاله بالمحاماة  ٢يكون المحامى طالب القيد

 ـ خبرتـه   موالاستئناف أو ما يعادلها عشر سنوات على الأقل. وتدليلا على س
أو مذكرات أو فتـاوى قانونيـة مبتكـرة     ٣يجب أن يكون له أبحاث ته،وكفاء

تكشف عن ما وصل إليه من إبداع قانوني يؤهله للعمـل أمـام قمـة الهـرم     
  .  ٤القضائي

الشـاغلون لوظيفـة    قضمحكمة الناستثنائية، يقيد مباشرة أمام  وبصفة
ومـا   محاكمبالجامعات المصرية، والمستشارون السابقون بال نأستاذ في القانو

،  ٦وغيـر دسـتوري   ٥يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. وبنص مجحـف 
شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضـائية   منحظر قانون المحاماة على 

                                                                                                                
علـى انـه يقبـل     ٦١الفرعية التي يتبعها المحامى. كما نصت المـادة   يننقابة المحام

المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيـد فـي جـداول الحـراس     
 .القضائيين ووكلاء الدائنين

من قانون المحاماة ينشأ جدول خاص للمحـامين المقبـولين أمـام     ٣٨لنص المادة  فوفقا ١
الدستورية العليا فـي   ةمحكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكم

 ذلك معادلة لمحكمة النقض.
تشـكل برئاسـة   من قانون المحاماة، إلى لجنة  ٤٠طلب القيد، إعمالا لحكم المادة  ويقدم ٢

أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحـد مسـاعديه ونقيـب     قضرئيس محكمة الن
المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلـغ  
قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب و إلى النقابة العامة. ويطعن فـي القـرارات   

جلسـة   –. أنظر: نقـض جنـائي   نقضمن هذه اللجنة أمام محكمة ال الصادرة بالرفض
. عكس ٣٧ص  – ١ج –٣٩مكتب فني  –ق ٥٨لسنة  – ٢طعن رقم  – ١/١٢/١٩٨٨

   .  ٢٤بند  –٤٣ص  – ٢ج –المرجع السابق  –ماهر زغلول  دذلك، أحم
 ـمن قانون المحاماة، تشجيع البحوث الق ١٢١أهداف النقابة، وفقا لنص المادة  فمن ٣  ةانوني

 -ودراسات الشريعة الإسلامية. أنظر: حسين إبراهيم خليل و إسماعيل سـيد إسـماعيل  
 .٣٧ص  –) ٢٠١٢( ١ط –نقابة المحامين قلعة الحريات وحصن المحامين 

 .٣٥٥ص  –المرجع السابق  –ذات المعنى، أنظر: محمد عبد الخالق عمر  في ٤
 .٣٥٦ص –المرجع السابق  –أنظر: محمد عبد الخالق عمر  ٥
قـانون المحامـاة بجلسـة     من ١٥قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية المادة  فقد ٦

الرسـمية   يـدة قضائية والمنشور فـي الجر  ١٣لسنة  ٦في الدعوى رقم  ١٦/٥/١٩٩٢
 .٢٣العدد  -١٩٩٢/ ٤/٦بتاريخ 
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 مرية ممارسة أعمال المحاماة أمـام المحـاك  أو أساتذة القانون بالجامعات المص
من قانون  ١٥لنص المادة  فقاالابتدائية والمحاكم الجزئية والمحاكم الإدارية. فو

المحاماة، والذي حكم بعدم دستوريته، لا يجوز لمن ولـى الـوزارة أو شـغل    
 ـ  ريةمنصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المص

ومحاكم الاستئناف وما  يعادلهارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما أن يما
يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري. ولا يسرى هـذا الحظـر   
على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون. ويقـع  

  باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
  انيالث الفرع

  الاستقلال الفني مبدأ
تمتـع   Le principe d'indépendanceيقصد بمبدأ الاستقلال  -٨٠

بحرية كاملة في ممارسة عمله المهني. فالمحامى يجب أن يكون حر  لمحامىا
. وبمقتضى هذه الحريـة  ١في تكوين قناعته بالعمل، وفى تحديد طريقة القيام به

عية فنية حال ممارسة أعمال مهنـة  يكون المحامى بمنأى عن الخضوع لأية تب
الفنـي   لاسـتقلال المحاماة. ويطلق الفقه الفرنسي على هذه الحريـة تسـمية ا  

L'indépendance intellectuel٢ .  
 لاسـتقلا  مبـدأ  ١٩٨٣لسنة  ١٧رقم  الحاليالمحاماة  قانونبلور  وقد

مون بنصها على أنه يمارس مهنة المحاماة المحـا  ١/٢المحامى الفني في المادة
وأحكام القانون.  ضمائرهموحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا ل

ألزم المشرع المحامى بأن يقسم بـاالله العظـيم،    ،مبدأ الاستقلال ميةلأه نظراو
الدسـتور   وجـاء . ٣قبل مزاولة المهنة، أن يمارس أعمال المحاماة باسـتقلال 

استقلال المحامى، فأعلنت وأكد مبدأ  ٢٠١٤المصري الحالي الصادر في عام 
كمـا   الدفاع،لكفالة حق  نأن استقلال المحاماة وحماية حقوقها ضما ٩٨ لمادةا

على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فـي   ١٩٨نصت المادة 
                                                

 .L. CREMIEU, op. cit., p.235, n 244; B. BELVAL, op. cit., p. 4 أنظر: ١
 :ظرأن ٢

 J.HAMELIN, op. cit., p.115, n 407; J.MONEGER et M-L. DEMEESTER 
op. cit., p.127, n 5.8. 

 من قانون المحاماة. ٢٠ المادة ٣
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 لا،ويمارسها المحامى مستق ع،تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفا
  شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.  وكذلك محامو الهيئات و

جـوهر مهنـة    رهوحفاظا على استقلال المحـامى فنيـا باعتبـا    -٨١
حرية المحامى بصفة أساسية في مواجهـة المحكمـة    مشرعكفل ال ،١المحاماة

كما سبق أن رأينـا،   ،مواجهة المحكمة، يتمتع المحامى فيوالعميل والزميل. ف
عن حماية حرية المحامى فـي القيـام    أما. ٣فاعالد حصانةو ٢بحصانة الجلسة

نخصص لهـا الشـروح    فسوفبأعمال المحاماة في مواجهة العميل والزميل 
  التالية.

  أولا
  المحامى الفني في مواجهة العميل استقلال

المحامى فنيا في مواجهة العميـل ثلاثـة مظـاهر     ليتخذ استقلا -٨٢
المحامى في أداء العمل، حـق   أساسية: حرية المحامى في قبول العمل، حرية

  المحامى في التنحي عن العمل.  
  عملحرية المحامى في قبول ال – ١

من قانون المحاماة حرية المحامى فـي قبـول    ٤٨كرست المادة  -٨٣
العمل المطروح عليه من قبل العميل بنصها على أن للمحـامى حريـة قبـول    

عليه اقتناعه. فقـد يجـد    التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه
 فنـي ال لالمحامى نفسه غير قادر على القيام بالمهمة في إطار مـن الاسـتقلا  

بسبب تعارضها مع معتقداته السياسية أو الدينية، أو مخالفتها لقيمه الأخلاقيـة،  
أو مساسها بعلاقاته الأسرية والاجتماعية، أو تعلقها بزملاء المهنـة وأعضـاء   

عدم قبول  باباعدة المستقرة أن المحامى لا يلتزم  ببيان أس. والق٤أسرة العدالة
  .٥العمل المطروح عليه

                                                
 .L. CREMIEU, op. cit et loc. cit أنظر: ١
 وما يليه. ٢٦بند  –أنظر: ما سبق   ٢
 وما يليه. ٤٦بند  –: ما سبق انظر ٣
 L. CREMIEU, op. cit., p.236, n 245: .أنظر ٤
 –مـاهر زغلـول    أحمد، ٤٠٠ص  – المرجع السابق –عبد الخالق عمر  دأنظر: محم ٥

 .٢٩/٢بند   –٤٨ص  – ٢ج –المرجع السابق 
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يكتفي المشرع المصري بالنص على حرية المحامى في قبول  مول -٨٤
العمل، بل اتجه إلى تدعيمها دون التضحية بمصالح العمـلاء. فمـن ناحيـة،    

لمطروح عليـه،  رغبة في تدعيم حرية المحامى في قبول أو عدم قبول العمل ا
فـي مواجهـة    L'indépendance matérielكفل القانون له استقلالا ماديـا  

قانون المحاماة علـى   نم ٨٢الثالثة من المادة  رةوذلك بنصه في الفق ،١العميل
مع موكله أن تكون أتعابه حصـة   المحامىأنه لا يجوز أن يكون أساس تعامل 

ة أخرى، لم يهدر المشرع مصلحة . ومن ناحي٢عينية من الحقوق المتنازع فيها
التي  الدعاوىفي حالة رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من  عميلال

 ٩٥يتطلب القانون اتخاذ الإجراء فيها عن طريق مكتب محام. فأجازت المادة 
النقابة الفرعية نـدب   لسمن قانون المحاماة المصري للعميل أن يطلب من مج

مجلس النقابـة،   لىلقانوني والحضور والمرافعة. ويتومحاميا لاتخاذ الإجراء ا
  بموافقة صاحب الشأن، تحديد أتعاب المحامى المنتدب.

  حرية المحامى في أداء العمل – ٢
لـذا   ،٣إن المحامى كالكاتب المبدع يحمل رسالة ويدافع عن قـيم  -٨٥

 وهذا .ليهيجب أن يتمتع بحرية كاملة في تحديد طريقة تنفيذ المهمة المعهودة إ
من قانون المحاماة المصري باعترافها للمحـامى بحريـة    ٤٧ما أكدته المادة 

التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله. وفـى اختيـار هـذه     طريقةاختيار ال
ويتقيد بقـيم وتقاليـد    العمليةالقانوني وخبرته  بعلمه ىالطريقة يستعين المحام

  مهنة المحاماة.  
للمحامى وحده، فلا يجوز للعميل أن  ملك دفاعخطة وطريقة ال وباعتبار

لا يعتبر في  المحامى أن ذلك. ٤تعليمات أو توجيهات بصددها للمحامىيصدر 

                                                
 .J.HAMELIN, op.cit., p.115, n 406 :نظرأفي الفقه الفرنسي،  عنى،ذات الم في ١

 ـ –وفى الفقه المصري، أنظر: محمد عبد الخالق عمر  ،  ٤٠٢ص  –ع السـابق  المرج
 .   ١٤٦بند  – ١٨٨ص  – ٢ج –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول 

 وما يليه. ١٠٤بند  –في شرح هذا الحظر، أنظر: ما سيلي  ٢
 .B. BELVAL, op. cit., p. 3أنظر:  ٣
المكلف به في حالة إصـرار العميـل علـى     العملللمحامى أن يتنحى عن القيام ب يجوزو ٤

، محمد عبـد    L. CREMIEU, op. cit et loc. citيقة عمله. أنظر: التدخل في طر
 . ٤٠٢ص   -المرجع السابق –الخالق عمر 
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فهو لا ينصت إلا لصوت ضميره ولا ينصـاع إلا   ،١أداء عمله صدى لموكله
من قانون المحاماة  ٧٧. وهذا ما أكده المشرع في المادة ٢لرؤيته وقناعته الفنية

المحامى يتولى تمثيل موكله في النزاع في حدود ما يعهد  أند منها والتي يستفا
مع احتفاظه بحرية كاملة في اختيـار وسـائل الـدفاع     ،به إليه وطبقا لطلباته

  وعرض الأدلة و الأسانيد القانونية.
مدى استقلال المحامى الفني وحريتـه فـي    حولوقد يثور الشك  -٨٦

يها للعمل بالشئون القانونية لـدى شـخص   أداء عمله في الحالات التي يلتحق ف
. ففي هذه الحـالات  ٣يةاعتباري خاص أو عام بمقتضى علاقة تعاقدية أو وظيف

يخضع المحامى لنوع من التبعية القانونية من الناحيـة الماديـة أو التنظيميـة    
والتـي   La subordination juridique sur le plan matérielللعميـل  

 Les condition matérielle deط المادية للعمل تنصب على تنظيم الشرو
travailهذه التبعيـة التـزام المحـامى     ها. ومن المظاهر الأساسية التي تتخذ

بالعمل في مكان أو فرع معين للشخص الطبيعي، والتزامـه بالحضـور فـي    
دورية عن سير العمل، وإلزامه بحضور  تقاريرمحددة، وتكليفه بتقديم  دمواعي

إداريـة مـن رؤسـائه     يهاترية لتنظيم سير العمل، وتلقيه توجاجتماعات دو
  .٤الإداريين، والحصول على مقابل مالي بصورة دورية

                                                
ع   – ٦٥س  –مجلة المحامـاة   – الةاستقلال المحامى ضمان للعد –فهمي ناشد  أنظر: ١

 .٢٣ص  - ٢،١
في كـل  أكدت محكمة النقض المصرية أن القانون لم يوجب على المحامى أن يسلك  وقد ٢

ظرف خطة مرسومة، بل ترك له، اعتمادا على شرف مهنتـه واطمئنانـا إلـى نبـل     
 فيأغراضها، أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته 

لسـنة   – ١٣٧١٣رقـم   طعن – ٢٠٠٠/ ٢٤/١٢جلسة  –القانون. أنظر: نقض جنائي 
الفرنسية  النقضأيدت محكمة  ،ذات الإطار وفى. ٨٥٤ص  – ٥١مكتب فني  –ق  ٦٨

التعويض المرفوعة من العميل ضد المحامى لأنه لم يلتزم  عوىالصادر برفض د الحكم
في دفاعه بتعليماته ولم يبلغه بمحتوى مذكرة الدفاع قبل تقديمها. وأكدت المحكمة علـى  

 طريقة دفاعه. أنظر: في المحامىاستقلال 
 Cass. 1civ., 19 nov. 2009: JCP G 2010, I, 270, spéc. n 13, obs. A. 

TANASKOVIC. 
 من قانون المحاماة. ٩، ٧، ٤/٣ما أجازته المواد  وها ٣
 –فكرة التبعية المادية أو التنظيمية، أنظر: في الفقه المصري، طلبة وهبـة خطـاب    في ٤

 –٥٦ص   – ٢ج –المرجع السـابق   –ماهر زغلول  مد، أح٤٤ص  – السابقالمرجع 
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خضوع المحامى لهذه التبعية المادية، فإنه يظل متمتعا باستقلاله  ورغم
الفني وحريته الكاملة في القيام بالأعمال المكلف بهـا دون تـدخل مـن قبـل     

. فاستقلال المحامى، أيا ١شخص الطبيعي الخاص أو العامالقائمين على إدارة ال
أحـد   و الراسخة لمهنـة المحامـاة   لتقاليدكان شكل ممارسته للمهنة، يعد من ا

 ـ لتيركائزها الجوهرية وا ذلـك حـرص    ومـع . هالا تحتاج إلى نص يكرس
 بالنسـبة التقاليد، ونص على مبدأ الاستقلال  هذه تقنين على المصري تشريعال

من الدسـتور   ١٩٨من قانون المحاماة والمادة  ٢/١ المادةلمحامين في لكافة ا
 ،خاصـة  بنصـوص تأكيد مبـدأ الاسـتقلال،    إلى عالمصري. بل عمد المشر

  .  ٢بالنسبة لفئات معينة من المحامين
ذات الإطار، لا جدال في أن المحامى يحتفظ بكامل حريتـه فـي    وفى

لاقة تعاقدية مع شـخص اعتبـاري   أداء عمله في الحالات التي يرتبط فيها بع
الخاص. ففـي   هيتولى بمقتضاها شئونه القانونية من خلال مكتب ٣خاص أو عام

  .  ٤هذه الحالات لا يوجد المحامى في مركز التبعية المادية أو الفنية للعميل
  حق المحامى في التنحي عن العمل – ٣

 ٩٢المادة اعترفت  ،٥لعميللاستقلال المحامى في مواجهة ا يداتأك -٨٧
الوكالة بالخصومة فـي أي   عن ٦من قانون المحاماة للمحامى بالحق في التنحي

                                                                                                                
 ,J.MONEGER et M-L. DEMEESTERلفقه الفرنسـي، أنظـر:  . وفى ا٣٣بند 

op.cit., p.128, n.5.9. 
 .   ٣٦/١بند  –٦٠ص  – ٢ج –المرجع السابق  – ول: أحمد ماهر زغلأنظر ١
الإدارات القانونيـة   نبشـأ  ١٩٧٣لسـنة   ٤٧السادسة من القـانون رقـم    المادة نصك ٢

 بعة لها.بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التا
 .١٩٧٣لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٣المادة  ٣
وما يليها. وعلى  ٥٠ص  –المرجع السابق  –ذات المعنى، أنظر: طلبة وهبة خطاب  في ٤

التبعيـة الإداريـة    منهذه الحالات يخضع لنوع  يالنقيض، يرى البعض أن المحامى ف
المرجع  –: احمد ماهر زغلول للعميل، إلا أنها لا تنفى استقلاله الفني. أنظر ظيميةوالتن

 –المرجع السـابق   –،محمد عبد الظاهر حسين  ٤٠/٢بند   ٦٥ص  –– ٢ج –السابق 
 وما يليها. ٦٨ص 

 .٥١بند  – ٧٨ص  – ٢ج –السابق  جعالمر –ماهر زغلول  أحمدأنظر:  ٥
والصادر في  ٢٠٠٥ – ٧٩٠من المرسوم الفرنسي رقم  ١٣ورد هذا الحق في المادة  وقد ٦

 لكيمناسب  قتبتنحيه في و لعميلا إخطارألزمت المحامى بوجوب  وقد .١٢/٧/٢٠٠٥
 من حماية مصالحه. يتمكن
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 ـ   فكما. ١إتمام العمل محل الوكالة وقبلوقت   زليتمتع العميل بـالحق فـي ع
المنفردة في  إرادتهفي اعتزال الوكالة ب الحقالمحامى كذلك ب يتمتع ،٢ىالمحام

. ٣ستمرار في إسداء الخدمات للعميـل من غير الملائم الا نهكل حالة يجد فيها أ
بالعمل الموكل إليه ممـا   اموالقول بغير ذلك يعد بمثابة إجبار للمحامى على القي

 تنحـي يشكل اعتداء على استقلاله في مباشرة المهنة. ويجد حق المحامى في ال
عن الوكالة أساسه كذلك في أن عقد الوكالة عقد غير لازم، يجوز إنهاؤه فـي  

  زل الوكيل أو بتنحيه عن الوكالة.  أي وقت بع
 ٤العـام  لنظامحق المحامى في التنحي عن الوكالة بالخصومة با ويتعلق

باعتباره أحد مظاهر مبدأ استقلال المحامى في مباشرة المهنة. وتطبيقا لـذلك،  
لا يجوز حرمان المحامى من هذا الحق بالنص في عقد الوكالـة بالخصـومة   

. كما لا يجـوز  ٥محامى عن العمل محل الوكالةعلى شرط عدم جواز تنحى ال
علـى تقاضـى العميـل     تفاقتقييد حرية المحامى في ممارسة حق التنحي بالا

  .٦تهبالخصومة دون موافق وكالةتعويض حال إنهاء المحامى لل
بضابطين أساسيين: ضابط شكلي  نحيويتقيد حق المحامى في الت -٨٨

قيـام المحـامى    ورةفـي ضـر  وضابط موضوعي. ويتبلور الضابط الشكلي 
لنص المـادة   تطبيقا ،بكتاب موصى عليه بالتنازل عن الوكالة الموكلبإخطار 

المحامى عن إرادته في التنحي لا ينـتج   تعبيرأن  ذلكمن قانون المحاماة.  ٩٢
. وتكمـن  ميـل إلا بوصوله إلى علم الع خصومةأثره في إنهاء عقد الوكالة بال

مكين الموكل من الاستعداد لرعايـة مصـالحه   الحكمة من هذا الإخطار في ت
                                                

 أنـه من القانون المدني على  ٧١٦نصت الفقرة الأولى من المادة  ،الوكالة العادية وبصدد ١
يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل 

لانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عـن  بإع
 لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. يالضرر الذ

 وما یلیھ. ٢٣بند  –أنظر: ما سبق  ٢
 .٣٣٣بند  - ٦٣٥ص  – ٧ج –السابق  المرجع–: عبد الرزاق السنهوري أنظر ٣
 .٥٩٢ ص– ٣ –كرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني : المذأنظر ٤
 . ٧٥ص  –المرجع السابق  –عكس ذلك، أنظر: محمد على عرفة  ٥
 –المرجع السابق  –السابقة، أحمد ماهر زغلول  شارةالإ –: عبد الرزاق السنهوري أنظر ٦

 بنـد  –١٢٥ص   -المرجع السـابق   –، أحمد هندي  ٢٢٧/٢بند  –  ٣٠٨ص  – ٢ج
بند  –: ما سبق انظر. وتقع مثل هذه الشروط باطلة مع بقاء عقد الوكالة صحيحا. ٣٠/٥
٢٣ . 
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حالة مخالفة هذا الالتـزام   ى.  وف١بنفسه أو بواسطة وكيل آخر يتولى اختياره
. وبالرغم من أن انتهاء ٢تظل الوكالة بالخصومة قائمة ويلتزم المحامى بتنفيذها

الوكالة بالخصومة يجد سببه في تنازل المحامى عن التوكيل قبل الفصـل فـي   
ى، إلا أن القانون ألزم الموكل أن يعلن خصمه فـي الـدعوى بتنحـي    الدعو

  .٣محاميه وانقضاء الوكالة
المحامى لحقه في التنحي فـي أن   مارسةالضابط الموضوعي لم ويتمثل

المحاماة على  انونمن ق ٩٢يكون التنحي في وقت مناسب. فقد حظرت المادة 
بغيـة عـدم الإضـرار     ٤المحامى أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق

متى كان في وقت يعجز  ٦. ويعد التنحي في وقت غير مناسب٥بمصالح العميل
. ٧فيه الموكل عن رعاية مصالحه والدفاع عنها بنفسه أو بتعيين وكيـل آخـر  

من قانون المحاماة على المحامى المتنحى  ٩٢وتفريعا على هذا، أوجبت المادة 
ذلك لازما  كان ىمت ٨شهرا على الأقلأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى 

                                                
 . ٧٤ص  –المرجع السابق  –أنظر: محمد على عرفة  ١
المرجع السـابق   –الإشارة السابقة ، أحمد ماهر زغلول  –السنهوري  الرزاق عبدأنظر:  ٢

 .٢٢٨بند  – ٣٠٩ص  - ٢ج –
 .٢٤بند  –: ما سبق أنظر ٣
 لـى الحظر بنصها ع هذا علىمن قانون المرافعات  ٨٠أكدت الفقرة الثانية من المادة  وقد ٤

 للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق. جوزأنه لا ي
 .٥٥١بند  – ٤٦٠ص  –المرجع السابق  – مرسى: محمد كامل ظرأن ٥
 ـأن  –بخصوص الوكالة العادية  –قضت محكمة النقض المصرية  وقد ٦  انتقدير ما إذا ك

المأجور قد أهمل في تنفيذ الوكالة أو تنحى في وقت غير لائـق وبغيـر عـذر     الوكيل
الواقع التي تبت فيهـا   لمن مسائ –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –مقبول هو 

 صـها محكمة الموضوع ودون ما رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلا
طعن  – ٣١/٣/١٩٨٣جلسة  -مدني  قضابت في الأوراق. أنظر: نسائغا وله أصله الث

 .٨٧٣ص  – ١ج – ٣٤مكتب فني  –ق  ٤٢لسنة  –٤٤٧رقم 
، أحمـد    ٢٣٠بنـد   - ٣١١ص   –٢ج –المرجع السابق  –ماهر زغلول  أحمدأنظر:  ٧

 .ةالإشارة السابق –هندي 
ع حد أقصى لمدة يجب أن يتدخل المشرع المصري ويض أنهمع جانب من الفقه،  ونرى، ٨

استمرار المحامى المعتزل في مباشرة إجراءات الدعوى، بحيث يصـبح مـن حقـه أن    
المشرع. وقد كانت  لمن قب حددةيتخلى فورا عن الوكالة بالخصومة بعد مضى المدة الم

 ـ  ١٩٥٧لسنة  ٩٦من قانون المحاماة رقم  ٤٠المادة  علـى أن   هاتعتمد هذا الحـل بنص
شهرا على الأكثر متى كان ذلـك   دعوىفي مباشرة إجراءات ال المحامى المعتزل يستمر

لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه. وفي نقد الصياغة التشريعية للمـادة  
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إذا  اعـه من إبداء دف م. وبغية تمكين الخص١للدفاع عن مصالح الموكل المهددة
مـن قـانون المحامـاة علـى      ٩٢محاميه عن التوكيل، أوجبت المادة  زلتنا

. وتطبيقا لذلك، تنتفـي  ٢المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر
متى تبين للمحكمة أن الخصم قد استكمل دفاعـه بواسـطة    لالتأجيالحكمة من 

آخـر وباشـر الحضـور عنـه فـي       ميامحا وكلأنه  أو ،٣المحامى المتنحى
. وفى حالة تنازل المحامى عن الوكالة بالخصومة فـي وقـت غيـر    ٤الدعوى

 ـ   كونالمحامى ي نولك ،يقع هذا التنازل صحيحا ق،لائ  ويضمسـئولا عـن تع
  .٦عسفا في استعمال حقه في التنحيباعتباره مت ٥العميل

  ثانيا
  الزملاء مواجهةالمحامى الفني في  استقلال

رأينا أن قانون المحاماة المصري الحالي يعتنق مبدأ تعدد صـور   -٨٩
. وفى هـاتين  ٧ممارسة مهنة المحاماة: الممارسة الفردية، والممارسة الجماعية

                                                                                                                
 – ٢ج –المرجع السـابق   –من قانون المحاماة الحالي، أنظر: أحمد ماهر زغلول  ٩٢

 .٢٢٩بند  – ٣١١ص 
على أي  أنهعلى  تنص والتيمن القانون المدني  ٧١٧ لنص المادة هذا الحكم تطبيقا ويعد ١

التي بدأها إلـى حالـة لا    لأعمالاوجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل ب
 تتعرض معها للتلف.

مكتب فني  –ق  ٤٨لسنة  – ٤٥٣طعن رقم  – ٢٣/٣/١٩٨٣جلسة  -مدني  نقضأنظر:  ٢
 .  ٧٢٧ص   – ١ج – ٣٤

مكتب فني  –ق  ٣٩لسنة  – ٥٦٥طعن رقم  – ٦/١٢/١٩٧٥سة جل -مدني  نقضأنظر:  ٣
 . قةالإشارة الساب – ٢٣/٣/١٩٨٣جلسة  -مدني  نقض ،١٥٦٦ص   – ٢ج – ٢٦

مكتب فني  –ق ٤٢لسنة  – ٦٣٦طعن رقم  – ١١/١/١٩٧٧جلسة  –مدني  نقض: نظرأ ٤
لسنة  – ٣٠٨طعن رقم  – ٣١/٣/١٩٩٤جلسة  - مدني نقض ،١٩٤ص   – ١ج – ٢٨
 .  ٦١٢ص   – ١ج – ٤٥مكتب فني  –ق  ٥٩

أحمـد   ، ٣٣٣بند  – ٦٣٦ص  –  ٧ج –السابق  المرجع–الرزاق السنهوري  عبدأنظر:  ٥
 أنه –بخصوص الوكالة العادية  – النقضالإشارة السابقة . وقد قضت محكمة  –هندي 

كـان ملزمـا    قـانون إذا لم يراعى الوكيل في تنحيته الشروط والأوضاع التي يحتمها ال
الإشارة السابقة،   – ٣١/٣/١٩٨٣جلسة  -التعويضات قبل الموكل. أنظر: نقض مدني ب

 – ١٧مكتب فنـي   –ق ٣١لسنة – ٣٥٥طعن رقم  –٨/٣/١٩٦٦جلسة  –نقض مدني 
 . ٥٠٩ص   – ٢ج

 .٥٩٣ص  – ٣ –: المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني أنظر ٦
 وما يليه. ٦٣بند  –: ما سبق رأنظ ٧
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نا مـع زملائـه بأشـكال    المحامى مهنة المحاماة متعاو يمارس قدالصورتين 
تأثير  ى. والسؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو مد١تفاوتةومظاهر م

  هذا التعاون على استقلال المحامى الفني تجاه زملائه.
  استقلال المحامى الفني تجاه زملائه حال الممارسة الفردية لمهنة المحاماة  –١

زملائـه فـي إطـار     إن تحديد مدى استقلال المحامى الفني تجاه -٩٠
 شـكلها على شكل هذه الممارسة. ففي  يعتمدالفردية لمهنة المحاماة  ارسةالمم

                                                
يتخذ التعاون بين الزملاء صورة تعدد الوكلاء. فقد اعترف القانون الإجرائي للعميل  قدو ١

مـدى   حديـد بالحق في توكيل أكثر من محامى للدفاع عنه في قضية واحدة. وبغيـة ت 
 ٧٧الاستقلال الفني الذي يتمتع به الوكيل بالخصومة في مواجهة زملائه، نصت المـادة  

بالعمل في  فرادعلى أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانمن قانون المرافعات المصري 
القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل. ويتضح من هذا النص انـه فـي   

بالخصومة يجب التفرقة بين حالتين. وتتمثل الحالة الأولى في خلـو   ءحالة تعدد الوكلا
د بالعمل في القضية. ففـي  التوكيل من نص صريح يمنع الوكيل بالخصومة من الانفرا

القانون للوكيل بالخصومة منفردا بحرية كاملة في ممارسـة جميـع    يعترف الحالةهذه 
إلى الوكلاء الآخرين خروجا على  وعدون الرج بالخصومة لتهالأعمال التي تشملها وكا

القواعد العامة في الوكالة المدنية. ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع الإجرائي فـي عـدم   
يل سير القضية بحجة عدم حضور الوكلاء كلهم أو أن الحاضر منهم غير مـأذون  تعط

 لسـنة  ٧٧في الانفراد. أنظر: المذكرة التفسيرية لمشروع قانون المرافعات السابق رقم 
. وتتجلى الحالة الثانية في وجود نص صـريح فـي التوكيـل يمنـع الوكيـل       ١٩٤٩

فى هذه الحالة يظل الوكيـل بالخصـومة،   بالخصومة من الانفراد بالعمل في القضية. و
رغم منعه من الانفراد بالعمل في القضية، محتفظا باستقلاله الفني وحريته في ممارسـة  

وكالته بالخصومة ولكن بمشاركة الوكلاء الآخرين.  ارجميع الأعمال التي تندرج في إط
اسيتين للمحـامى:  أس متينوقد حسم القانون الفرنسي هذه المسألة، وذلك بالتفرقة بين مه

 La représentation à باسـم الخصـم    بـات الإجراءات وتقديم الطل اشرةالقيام بمب
l'instance ناحية، وتوجيه النصـح والـدفاع عـن الخصـم      منL'assistance à 
l'instance   من ناحية أخرى. فبالنسبة للمهمة الأولى، فقد حظر القانون تعدد الـوكلاء

قانون المرافعات، فلا يجوز للخصم أن يتخذ أكثر من وكيـل  من  ٤١٤وفقا لنص المادة 
. وفـى   Le mandat de représentationلمباشرة إجراءات الخصومة وتقديم الطلبات 

تعدد القائمين بتوجيه المشورة والدفاع عن الخصم. وفى ظل هذا  لقانونالمقابل لم يمنع ا
 .S. GUINCHARD et Fظـر:  التعدد يحتفظ كل محامى باستقلاله الفني الكامل. أن

FERRAND, op. cit., p.533 et s, n 616 et s; L. CADIET et E. 
JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5 éd. 2006, p.306 et s, n 

493 et s. 
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الأول والمتمثل في ممارسة المحامى لأعمال المحامـاة منفـردا فـي مكتبـه     
  بكامل استقلاله تجاه الكافة.   حامىالخاص، لا يثور أدنى شك حول تمتع الم

والـذي   ةلفردية لمهنـة المحامـا  يتعلق بالشكل الثاني للممارسة ا وفيما
وفكـرة   لمشـترك، يتبلور من خلال فكرتين أساسيتين: فكرة مكتب المحاماة ا

المحامى الملتحق بمكتب محاماة للتدريب أو للعمل. ففي إطار الفكرة الأولـى،  
 المشـاركة أن  ذلكيظل كل محامى متمتعا بكامل استقلاله الفني تجاه زملائه، 

  امى تابعا لزملائه من الناحية الفنية.  المكانية لا تجعل المح
تحـت التمـرين    لمحـامى إطار الفكرة الثانية، يجب التفرقة بين ا وفى

والمحامى المتعاون. فبالنسبة للمحامى تحت التمرين في القانون المصـري، لا  
. وبخصـوص التبعيـة   ١خلاف حول خضوعه لتبعية مادية لصاحب المكتـب 

، اتساقا مع مغزى وفلسفة التدريب، حـد مـن   الفنية، نرى أن قانون المحاماة
عبر  قد. و٢صاحب المكتب زميلهالاستقلال الفني للمحامى تحت التدريب تجاه 

القانون عن هذا المعنى بوضوح، حيث أخضـع المحـامى تحـت التـدريب     
حال قيامه بجميع أعمال المحامـاة   الفنية لناحيةلإشراف صاحب المكتب من ا

ومـا   ٢٥خلال فترة التدريب. فيستفاد من نص المـادة  التي حددها له القانون 
في عمله توجيهات وتعليمات فنيـة مـن    ىيليها أن المحامى تحت التدريب يتلق

المكتب. فهو يساعده، بحكم خبرته وعلمه ومسئوليته، في تكوين رؤية  بصاح
ما يملكه المحامى المتدرب إما الالتزام بهذه  وكل ،العمل المكلف به لفنية حو

  .٣لتوجيهات والتعليمات الفنية أو التخلي عن المهمةا

                                                
 .٨٦ بند –في فكرة التبعية الإدارية، أنظر: ما سبق  ١
وما بعدها،  محمد عبد  ٧٢ص  – السابق المرجع –: طلبة وهبة خطاب روفى ذات المعنى، أنظ ٢

اتجه البعض إلى القول بخضـوع   وقد وما بعدها. ٧٣ص  –المرجع السابق  -نالظاهر حسي
فني كامل  قلالوليس فنية لصاحب المكتب، فهو يتمتع باست ةالمحامى تحت التدريب لتبعية مادي

عام يجب تطبيقه علـى جميـع    تجاهه. ويستند هذا الرأي إلى أن مبدأ الاستقلال الفني هو مبدأ
ملزمة للمحامى المتدرب، فالعلاقـة بينهمـا    رالمحامين. كما أن توجيهات صاحب المكتب غي

المرجـع   –ماهر زغلـول   أحمدأنظر:  .نديةوبحث وتبادل للآراء تحكمها ال كرف علاقة
 وما يليه. ٤٢بند  –وما يليها  ٦٧ص   – ٢ج –السابق 

المرجع السابق  –ماهر زغلول  أحمدالمعارض. أنظر:  رأيالوهذا ما انتهى إليه أنصار  ٣
 .٤٤بند  –٧٠ص   – ٢ج –
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لنوع من التبعيـة الماديـة    ضعالمحامى المتعاون، فهو يخ وبخصوص
. ورغم التسـليم  ١لزميله صاحب المكتب تتناول تنظيم شروط وظروف العمل

المصري والفرنسي  ينبوجود هذه التبعية المادية، فإن المستقر عليه في القانون
بشروط وظروف العمل في مكتب زميله المحامى لا ينفـى   امىمحأن التزام ال

في القيام بالأعمال المكلف بها دون تدخل مـن   ملةاستقلاله الفني وحريته الكا
بالاستقلال الفني، أيـا   المحامى يتمتعالمصري،  التشريع. ففي ٢قبل هذا الزميل

ون المحاماة من قان ٦. وقد حرصت المادة ٣كان شكل ممارسته لمهنة المحاماة
 ـ   هاالحالي على تأكيد هذا الاستقلال بالنسبة لهذه الطائفة من المحـامين، بنص

ولو لم يكن شـريكا لـه فيـه،     اممح بمكتبعلى اعتبار المحامى الذي يلتحق 
  لمهنة حرة.   ممارسا

الصـادر فـي    رسوممن الم ١٣٠القانون الفرنسي، نصت المادة  وفي
اون يتولى تحديد طريقة الـدفاع فـي   أن المحامى المتع على ٢٧/١١/١٩٩١

يظل المحـامى   كتب،القضية المكلف بها. وفى حالة الاختلاف مع صاحب الم
ولكن يجـب عليـه    ،في الدفاع طريقتهالمهمة وفقا ل ذمحتفظا بحريته في تنفي

 افي نظر البعض، قيد الالتزام،. ويشكل هذا مقدما ذلكصاحب المكتب ب إخبار
المحامى صاحب  أنومع ذلك يجد مبرره في  ،متعاونعلى استقلال المحامى ال

المدنية عن الأخطاء التـي يرتكبهـا    ليتهالمكتب، باعتباره متبوعا، تنعقد مسئو
 ١٣١لنص المـادة   وفقا ،٤المحامى المتعاون حال قيامه بعمله لحساب المكتب

المحامى المتعاون فنيا، نصت المادة  ستقلالا على. وتأكيدا ١٩٩١من مرسوم 
لا يجوز أن يتضمن عقد المعاونـة شـرط    أنهعلى  ١٩٩١من مرسوم  ١٣٣

                                                
علـى   ٢٠٠٧من قرار المجلس الوطني للنقابات الصادر في عام  ١٤/٣أكدت المادة  وقد ١

ضرورة مشاركة المحامى المتعاون مع صاحب المكتب في تحديد شـروط وظـروف   
 ة لمهنة المحاماة.العمل لضمان عدم مساسها بالمبادئ الأساسي

 ٢ج –المرجع السـابق   –: أحمد ماهر زغلول أنظرالمصري،  فقهال في نى،ذات المع في ٢
المرجـع   –أنظر: طلبة وهبة خطـاب   ذلك، عكس . ٤٨بند  –وما يليها  ٧٣ص   –

 ,.R. MARTIN, op.citوما بعدها. وفى الفقه الفرنسي، أنظـر:   ٦٨ص  – السابق
p.118, n 247; J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op.cit., p.126, 

n 5.4. 
 .٨٦بند  –أنظر: ما سبق  ٣
 .J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit et  loc. cit: انظر ٤
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تتعـارض مـع ضـميره وقناعتـه      همـة م بوليحرمه من الحق في رفض ق
  واستقلاله.

استقلال المحامى الفني تجاه زملائه في إطار الممارسة الجماعية لمهنة  –٢
  المحاماة 

نون المصـري  رأينا أن الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في القا -٩١
 أن. ومن المستقر عليه ١أساسية في شكل الشركة المدنية للمحاماة ةتتبلور بصف

يمس استقلاله تجـاه   لا شركةال هذهإطار  فيممارسة المحامى لمهنة المحاماة 
التـي   اةزملائه، فيظل المحامى متمتعا بكامل حريته في اختيار أعمال المحام

من قانون المحاماة  ١/٢فقد اعترفت المادة  يقوم بها وفى تحديد طريقة تنفيذها.
كان شكل ممارسته  اعمله أي رسةالمصري للمحامى بالاستقلال الكامل في مما

في قانون المحاماة المصري مـا يحـد مـن هـذا      رد. ولم ي٢لمهنة المحاماة
الاستقلال بالنسبة للشركاء في الشركة المدنية. وفى القانون الفرنسي، يحظـر  

تأسيس الشركة المدنية المهنية للمحامـاة مـا يتعـارض مـع      أن يتضمن عقد
  .٣وفى مقدمتها استقلال المحامى  ماة،الأساسية لمهنة المحا ادئالمب

  الثاني المطلب
  المهيمنة على الجانب الأدبي لمهنة المحاماة المبادئ

تشمل المبادئ المهيمنة على الجانب الأدبي لمهنة المحاماة مبادئ  -٩٢
الة واللياقة والأمانة والإنسانية. وقد سبق وأن تناولنـا بالشـرح   والزم رفالش

التالية على دراسـة   حومن ثم سوف نقتصر في الشرو لأولى،المبادئ الثلاثة ا
 الأمانة في الفرع الأول، ومبدأ الإنسانية في الفرع الثاني. دأمب

   

                                                
 .٦٦بند  –سبق  ام أنظر: ١
الصـادر فـي    ٢٠٠٥ – ٧٩٠ قـم الثانية من المرسوم الفرنسي ر المادةما كرسته  هذاو ٢

١٢/٧/٢٠٠٥. 
 .٢٠/٧/١٩٩٢الصادر في  ٩٢-٦٨٠ قمرسوم رمن الم ٤١ المادة ٣
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  الأول الفرع
  الأمانة مبدأ

مـن المبـادئ    Le principe de loyautéيعد مبـدأ الأمانـة    -٩٣
علـى   مبـدأ هـذا ال  قومالأساسية التي تحكم الجانب الأدبي لمهنة المحاماة. وي

. ١والنزاهة والضمير المهني بالصدقكافة علاقاته  فيالمحامى  تحليضرورة 
بمبدأ الأمانة، فألزم المحامى بـأن يقسـم علـى أن     لمحاماةوقد اعتنى قانون ا

والاستقلال وأن يحـافظ علـى سـر     مانةالأو بالشرفأعمال المحاماة  مارسي
 مـن  ٦٣ المـادة . كما تطلبـت  ٢الدستور والقانون حترمالمهنة وتقاليدها وأن ي

سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشـرف والاسـتقامة    في الالتزام ىالمحام
 مـن ثقـة   موضـع . وباحترام مقتضيات مبدأ الأمانة يصبح المحامى هةوالنزا

  يحفظ مكانته ومكانة المهنة في نظر الكافة.  و ،٣جانب العدالة والعميل
بصفة أساسية، فـي ضـرورة    ة،ويتجلى مبدأ الأمانة تجاه العدال -٩٤

. وتحقيقا لذلك، يجب على المحامى عـدم  ٤سيرها حسنمشاركة المحامى في 
 مخالفةالسعي نحو تغيير الحقيقة، فرغبته في كسب القضية يجب إلا تدفعه إلى 

يجـب   كما. Sa conscience professionnelle٥مهني ال ضميرهأو  القانون
ذلـك أن   ،٦غش أو مخالفة القـانون  تكابعلى المحامى إقناع العميل بعدم ار

واجب السلوك في الخصومة بحسن النية يعد من أهم الواجبات الإجرائية التي 
                                                

 –المرجع السـابق   –عبد الخالق عمر  محمد: أنظرالمعنى، في الفقه المصري،  ذات في ١
 .L. CREMIEU, op.cit., p.267, n 272; Y: ظر. وفى الفقه الفرنسي، أن٣٩٣ص 

Avril, op. cit., p.164, n 256; G. CORNU"Association Henri 
CAPITANT", Vocabulaire juridique, op. cit., p. 553.   

 من قانون المحاماة. ٢٠ المادة ٢
 السابقة. الإشارة –عبد الخالق عمر  محمدأنظر:  ٣
  -المرجع السابق –، محمد عبد الخالق عمر  :أنظرالمصري،  هذات المعنى، في الفق في ٤

سـيد احمـد    ، ٤٠بند   -١٠٤ ص –المرجع السابق   -، محمد نور شحاتة ٣٩٤ص 
 .L). وفى الفقه الفرنسي، أنظر: ١حاشية رقم (  - ٣٦ص  –السابق  رجعالم –محمود 

CREMIEU, op. cit et  loc. cit; Y. Avril, op. cit et  loc. cit. 
 L. CREMIEU, op.cit., p.268, n 272; Y. Avril, op.cit., p.164, n: أنظر ٥

257. 
الإشـارة   -، محمد عبد الخالق عمـر   .L. CREMIEU, op. cit et  loc. cit :أنظر ٦

 .٤٢بند  – ١٠٨ص  –المرجع السابق  -السابقة، محمد نور شحاتة
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الذي يخل بمقتضيات مبدأ الأمانـة   والمحامى. ١يلتزم بها الخصم وممثله الفني
العدالة يتعرض للمسئولية، كما يفقد ثقة القاضي الذي يسـمعه والزميـل    تجاه

  .  ٢الذي يعاونه
ونحو العميل، يقتضى مبدأ الأمانـة التـزام المحـامى بواجـب      -٩٥
المكلـف بـه.    العمـل أداء  فـي  Le devoir de dévouement الإخلاص

لـذي  فالإخلاص يعد الصفة الأساسية التي يبحث عنها العميل في المحـامى ا 
 منـذ . وتبدو ملامح هذا الواجـب  مصالحهيسند إليه مهمة الدفاع عن حقوقه و

على المحامى من قبل العميل، فيجب عليه عدم قبول القضية إذا  مهمةعرض ال
 الإخـلاص العمل، يتجسد واجب  بقبول. و٣لم يكن لديه الوقت الكافي لدراستها

 ـ تمثيل موبعد ،٤المحامى بتنفيذ العمل شخصيا قيامفي   ،٥ةالمصالح المتعارض
 ـ تيوبالدفاع عن المصالح ال غايـة جهـده    كتعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذل

تبصير العميـل   ة. كما يفرض واجب الإخلاص على المحامى ضرور٦وعنايته
وإمداده بكافة المعلومات المتعلقة بالنزاع وتطوراته. وهذا ما حرصـت علـى   

موكلـه   إبـلاغ قولها يتـولى المحـامى   من قانون المحاماة ب ٧٨تأكيده المادة 
أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر مـن   وعليهيتم فيها  مابمراحل سير الدعوى و

                                                
، إبراهيم ٥٢٨ص  –مرجع سابق  –مبادئ القضاء المدني  –أنظر: وجدي راغب فهمي  ١

 .٤٨٤ص  –المرجع السابق  –النفياوى 
 L. CREMIEU, op.cit et loc. citأنظر: . ٢
 انظر: ٣

 L. CREMIEU, op.cit., p.274, n 276; J.HAMELIN, op.cit., p.110, n 
382. 

من قـانون المرافعـات، أن    ٧٨كوكيل بالخصومة، تطبيقا لنص المادة  للمحامىويجوز  ٤
في التوكيل. ووفقا لنص  صراحة الإنابةأن لم يكن ممنوعا من  المحامينينيب غيره من 

مى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في الدعوى أن من قانون المحاماة للمحا ٥٦المادة 
أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا  المرافعاتعنه في الحضور أو في  نيبي

 ذلك. نعخاص ما لم يكن في التوكيل ما يم يلآخر تحت مسئوليته دون توك
 ١٢في  درالصا الفرنسيمن المرسوم  ٧ المادةمن قانون المحاماة المصري، و ٨٠ المادة ٥

 . ٢٠٠٥يوليو 
 قانون المحاماة. من ٦٣ المادة ٦
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فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غيـر   لنصحيقدم له ا أنأحكام فيها و
 .١مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن

تجاه العميل، وتحتاج إلـى  مبدأ الأمانة  اأهم الواجبات التي يقتضيه ومن
 أسـرار  علىومشاكل، واجب المحافظة  اتبحث ودراسة لما تثيره من صعوب

  العميل ( أولا )، وواجب المحافظة على أموال العميل ( ثانيا ).
  أولا

  المحافظة على أسرار العميل واجب
 Le secretيلتزم المحامى بالمحافظـة علـى السـر المهنـي      -٩٦

professionnel،  باعتبـاره   ٢مهنة المحاماة رأقسم على أن يحافظ على سفقد
 ٤الحـالي  لمصـري ا اماةمن قانون المح ٧٩. وقد جاءت المادة ٣واجب مقدس

على هذا الواجب بإلزامها للمحامى بأن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله  ةمؤكد
رغبـة   فـي  من إلزام المحامى بهذا الواجـب  الحكمة تكمن. و٥من معلومات

في المحافظة على الثقة الضرورية الواجب توافرهـا بـين المحـامى     شرعالم
والإلمام بكافة وقـائع وعناصـر    اطة. فحتى يتمكن المحامى من الإحعميلوال

والمستندات المتعلقة بهـذا   المعلوماتالنزاع، يجب أن يطلعه العميل على كل 
تحقـق ذلـك إلا إذا وثـق    ولن ي ،٦النزاع بحرية كاملة دون قيود أو تحفظات

 طـي العميل في أن ما اضطر إلى الإفضاء به من أسرار سوف يظـل فـي   
  .  ٧الكتمان

                                                
الوكيـل أن يـوافى    نيمن القانون المـد  ٧٠٥المادة  الوكالة العادية، ألزمت وبخصوص ١

 الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة. ماتالموكل بالمعلو
 من قانون المحاماة المصري. ٢٠ المادة ٢
 .١١٠ص  – ١٩٢١ط –جيز في المرافعات المصرية الو –أنظر: عبد الفتاح السيد  ٣
مـن الأمـر العـالي الصـادر فـي       ٢٠وقد ورد هذا الالتزام لأول مرة فـي المـادة    ٤

١٦/٩/١٨٩٣. 
 ١٢من المرسوم الصـادر فـي    ٣يرد هذا الالتزام في نص المادة  يالقانون الفرنس وفى ٥

 .٢٠٠٥يوليو 
  .J.LEMAIRE, op.cit., p.376, n 458: أنظر ٦
 .أنظر:Une confessionnalفمكتب المحامى يجب أن يكون مكانا للاعتراف  ٧

 L. CREMIEU, op.cit., p.281, n 284. 
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واحتراما لهذا الواجب، يلتـزم المحـامى بعـدم الكشـف عـن       -٩٧
. ويشمل هـذا  Un caractère confidentielالمعلومات ذات الطابع السري 

 ـ  ودعهاي الوصف، مع غياب التحديد التشريعي، المعلومات التي  دىالعميـل ل
 معلومـات وكـذلك ال  ،١من إفشاءها احةمع منعه صر ةأو كتاب اهةالمحامى شف

التي تعد سرية بطبيعتها وهى التي يكون للعميل مصلحة مادية أو معنوية فـي  
. ويعد مـن قبيـل المعلومـات السـرية بطبيعتهـا      ٢أيا كان مصدرها تمانهاك

والتـي تتعلـق    Un caractère intimeالمعلومات ذات الطابع الشخصـي  
. والعاطفيـة بماضي العميل وظروف حياته الأسرية والاجتماعيـة والعائليـة   

ذات الطـابع السـري    ماتيلتزم المحامى بعدم إفشاء المعلو ،على هذا وتفريعا
. كمـا  ٣عادية أو الكترونية وسائطكانت  سواءأيا كانت الوسائط التي تحملها، 
 ا،المعلومات والوقائع السرية أيا كان مصـدره يلتزم المحامى بالمحافظة على 

 المهني. ويغطى السر الغير أو الخصم محامى أو  خصمال أو العميلكان  سواء
كذلك المعلومات التي يدركها أو يستخلصها المحامى بخبرته الفنية أثناء قيامـه  

كالمعلومات المستنتجة مـن التحقيـق مـع     ،٤بأعمال المحاماة لصالح العميل
  .  ٦أو من مفاوضات الصلح التي شارك فيها أيا كانت نتيجتها ٥موكله

 المهنيةالتزام المحامى على المحافظة على المعلومات السرية  ويقتصر
. ٨ذو علم وموضع ثقة خاصـة   ٧كمهني. وهى المعلومات التى يحصل عليها 

وتطبيقا لذلك، لا يندرج في إطار السر المهني المعلومات التي يحصل عليهـا  
. وحفاظا على السـر  ٩علاقات الصداقة أو الجيرة أو القرابة طارحامى في إالم

                                                
معين ومحدد من الأفـراد . أنظـر:    لعددالمعلومة سرية حتى ولو كانت معروفة  وتظل ١

 .٧٢٧بند   - ٦٤٢ص   –المرجع السابق  –محمود نجيب حسنى 
 .L. CREMIEU, op.cit., p.283, n 285أنظر:  ٢
من قـرار  ٢/٢. وهذا ما أكدته صراحة المادة .R. Martin, op.cit., p.227, n 451: أنظر ٣

 .٢٠٠٧الوطنية والصادر في عام  خليةالمجلس الوطني للنقابات والمعتمد للقواعد الدا
 .L. CREMIEU, op.cit et loc. cit :أنظر ٤
 ـ من قانون الإجراءا ٧٥نصت المادة  وقد ٥ المـواد   يت الجنائية المصري على سرية التحقيـق ف

 .٢٠٠٥يوليو  ١٢من المرسوم الفرنسي الصادر في  ٥ المادةما أكدته  هذاالجنائية. و
  .J.LEMAIRE, op.cit., p.378, n 458: أنظر ٦
 .L. CREMIEU, op.cit., p.286, n 286: أنظر ٧
 .٧٢٩بند  - ٦٤٥ص  -المرجع السابق   –أنظر: محمود نجيب حسنى  ٨
 .R. Martin, op.cit., p.227, n 448: أنظر ٩
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أن يتخذ في إطار مكتبه كافة الاحتياطات اللازمة  حامىعلى الم بالمهني، يج
والمحـامين   ٢وعليه أن يضمن التزام العاملين بمكتبـه  ،١إفشاء الأسرار علمن

  .  ٣الملحقين به للتدريب أو للعمل باحترام أسرار العملاء
بالمحافظة على السر المهنـي بخمـس    امىويتصف التزام المح -٩٨

المهني فـي   السريعد التزام المحامى بالمحافظة على  -خصائص أساسية: أولا
التي  سريةيشمل جميع المعلومات ال Généraleالقانون المصري التزاما عاما 

. ٤العميـل  حلصـال يقف عليها المحامى أيا كانت أعمال المحاماة التي يقوم به 
 ٢٠٠٥/ ١٢/٧فـي   الصـادر   ٥الفرنسيمن المرسوم  ٤المادة  أكدتهما  هذاو
التـزام   عموميـة علـى   بنصـها وأخلاقيات مهنة المحاماة  بياتبأد المتعلقو

 ,L'avocat ne commetالمحامى بالسر المهني وشموله كافة أعمال المحاماة
en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret 

professionnel.  
يعتبر التزم المحامى بالمحافظة على السر المهني التـزام   –ثانيا  -٩٩

فلا يجوز له الإخلال به إلا في الحالات الاستثنائية التـي   ،Absolue٦مطلق 
. وخروجا على صفة الإطلاق، اعترف المشرع المصري ٧القانون ليهاينص ع
ية إذا كان ذكرها له مقصـودا بـه ارتكـاب    الأسرار المهن شىبأن يف للمحامى

                                                
  .CA Paris, 30 mars. 1994: Gaz.Pal.11-12 mai 1994, p. 28 أنظر: ١
 قانون المحاماة المصري. من ٧٥ المادةما أكدته  وهذا ٢
 –وما يليها، احمد كامل سلامة  ١٨٢ص  –المرجع السابق  –: طلبة وهبة خطاب أنظر ٣

ص  –المرجـع السـابق    -، محمد عبد الظاهر ١٣٢بند  –١٨٠ص  –سابق المرجع ال
من قرار المجلس  ٢/٣. وفى القانون الفرنسي ورد هذا الالتزام صراحة في المادة ١٥٥

 .نقاباتالوطني لل
 :أنظر ٤

 J-J UETTWILER, Le secret professionnel de l'avocat, Gaz. Pal.4-5 
nov.1998, doc. p.7. 

 ٧/٤/١٩٩٧الصـادر فـي    ٩٧  - ٣٠٨صدور القانون رقم  منذالوضع القائم  هو وهذا ٥
 ,.J-J UETTWILER, op. cit. أنظـر:  ١٩٧١ نمن قانو ٦٦/٥والذي عدل المادة 

p.8; R. Martin, op.cit., p.234 et s, n 462 et s. 
ويرى البعض أن صـفة الإطـلاق    ،J.LEMAIRE, op.cit., p.376, n 458 :أنظر ٦

:  أنظـر ول السر كل المعلومات التي يتحصل عليها المحامى أيا كان مصدرها. تعنى شم
 .٢١٠ص  –المرجع السابق  -طلبة وهبة خطاب

 العقوبات الفرنسي. قانونمن  ٢٢٦/١٤أكدته صراحة المادة  ماوهذا  ٧
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مـن   ٦٥والمادة  ١قانون الإثبات نم ٦٦ما أكدته المادة  وهذاجناية أو جنحة. 
يستطيع أن يبلغ السلطات المختصـة عـن عـزم     فالمحامى. ٢قانون المحاماة

أفضى بالسر المهني. ففي هـذه   ولولوقوعها  منعاالعميل على ارتكاب جريمة 
اء المحامى للسر المهني من قبيل الأعمال المباحـة، ويعفـى   الحالة يعتبر إفش

فـلا   ،. أما في حالة وقوع الجريمة بالفعـل سئوليةالمحامى من كافة صور الم
أسرار العميل إلا في الحالات التي يجب عليـه قانونـا    شاءإف ىيجوز للمحام

  .٣التبليغ عن جريمة
 صـور رة مـن  يجسد التزام المحامى بالسر المهني صو -ثالثا -١٠٠

 Illimitéeوغير المحدد من الناحيـة الزمنيـة    المستمرةالالتزامات الدائمة و
dans le tempsيلتزم دائما بالمحافظة على أسرار العميل أثنـاء   المحامى. ف

 يمثـل  لأسـرار ظل كتمان هذه ا طالماوبعد إتمامها  ،القيام بالمهمة المكلف بها
ا على هذا، يسـتمر التـزام المحـامى    مصلحة مادية أو أدبية للعميل. وتفريع

  .٤على ذكراه ظاحفا لبالمحافظة على السر المهني بعد وفاة العمي
علـى السـر المهنـي     محافظةيتسم التزام المحامى بال -رابعا -١٠١

 ـ   ،Une double nature٥بطبيعة مزدوجة   ةفهو يتعلـق بالمصـلحة الخاص
                                                

أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من  على تنص والتي ١
خدمتـه أو زوال   نتهاءأن يفشيها ولو بعد ا وماتق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلطري

صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلـك يجـب علـى    
أو المعلومات متى طلب ذلـك   الواقعةالمذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك  شخاصالأ

صدور قانون الإثبات  وقبلالقوانين الخاصة.  من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام
 ،٢٠٧بفقرتيها واردا فـي المـادتين    ٦٦، كان حكم المادة  ١٩٦٨لسنة  ٢٥الحالي رقم 

 ،٢٠٥، ومن قبلـه المـادتين    ١٩٤٩لسنة  ٧٧رقم  قمن قانون المرافعات الساب ٢٠٨
 من القانون الأهلي . ٢٠٦

هادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بهـا  يمتنع عن أداء الش بأن المحامىوالتي تلزم  ٢
، إلا إذا كان ذكرها له بقصـد ارتكـاب   عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه

 جناية أو جنحة.
. ويعـد مـن   ٣٧٩بند  – ٤٣١ص  –المرجع السابق  –محمود مصطفى  محمود: أنظر ٣

 عقوبات.من قانون ال ٨٤قبيل هذه الحالات، ما نصت عليه المادة 
 ,.L. CREMIEU, op. cit., p.288, n 287;  J.LEMAIRE, op. citأنظـر:   ٤

p.378, n 458.   
وما يليها، احمد كامل  ١٤٥ ص –المرجع السابق  –ذات المعنى، أنظر: محمد عبد الظاهر  في ٥

ص  –المرجـع السـابق   –، مصطفى حجازي  ٧٣بند   –٩٨ص  -المرجع السابق  –سلامة 
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هذا الالتزام حمايـة   هدفست. فمن ناحية، ي١للعميل ويتصل كذلك بالنظام العام
 حياتهجوانب  بكافةمصلحة العميل الخاصة في المحافظة على أسراره المتعلقة 

الأسرية والعملية والاجتماعية والعاطفية والماليـة. وإعمـالا لهـذه الطبيعـة     
الخاصة للالتزام بالسر المهني، يفرض القانون على المحامى واجب الكتمـان  

L'obligation de se taire    فقد رأى المشرع أن وسيلة حمايـة مصـالح ،
الـذي   هـو كقاعدة،  ،وحده العميلالعميل الخاصة تكمن في كتمان أسراره. ف

. ٢يملك مكنة تحرير المحامى من التزامه بالسر المهني والسماح لـه بإفشـائه  
يجـب علـى    نهأ قولهاالمحاماة المصري ب ونمن قان ٧٩وهذا ما أكدته المادة 

تفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات ما لم يطلـب منـه   يح أن المحامى
  إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

العـام   ظـام بالسر المهني بالن لمحامىناحية أخرى، يتعلق التزام ا ومن
الأفـراد   ثقـة بحسبانه يسعى إلى حماية المجتمع من خلال المحافظـة علـى   

المحاماة تعـد   مهنةأن  ذلك. ٣الضرورية في مهنة لها دور اجتماعي جوهري
سيمتنع الأفراد عـن   ء،فإذا أفشى المحامين أسرار العملا ،٤مهنة تلقى الأسرار

الاستعانة بهم مفضلين التضحية بمصالحهم الخاصـة علـى إفشـاء وفضـح     
أسرارهم، وسوف يترتب على ذلك تعطيل السير الطبيعي المنتظم لمهنة تقـوم  

 الالتـزام على هـذا، يمكننـا القـول أن     اوتفريع. ٥جتمعبخدمة عامة في الم

                                                                                                                
. ويرفض جانب من الفقه المصري نظرية ٣٧ص  –المرجع السابق  –محمود  دم، سيد أح١٥٦

 –: طلبة وهبـة خطـاب   أنظر. مأنه يتعلق بالنظام العا ويرىالطبيعة المزدوجة للسر المهني، 
 –الجنائية  تالمشكلات العملية الهامة في الإجراءا –، رءوف عبيد ٢٠٦ص  –المرجع السابق 

 .٤١٧ص  –) ١٩٧٣( ٢ ط –دار الفكر العربي  – ١ج
 .R. Martin, op.cit., p.226, n 446: أنظر ١
ج  – ٤مكتب فني  –ق  ٢٢لسنة  – ٨٨٤طعن رقم  – ٢/٧/١٩٥٣جلسة  –: نقض جنائي أنظر ٢

. ولا يشترط أن يكون رضاء العميل صريحا، فيجوز أن يكون ضمنيا. أنظر: ١٠٦٤ص  – ٣
 محمـود . عكس ذلك، أنظـر:  ٧٥٣د بن -٦٦٩ص  –السابقالمرجع  –محمود نجيب حسنى 

 –المرجع السابق  –، رءوف عبيد ٣٨١بند  –٤٣٣ص  –المرجع السابق  –محمود مصطفى 
 .٤١٦ص 

 .J.HAMELIN, op.cit., p.107, n 370; R. Martin, op.cit., p.227, n 450: أنظر ٣
 . ٤٢٧ص  – ٣٧٧بند  –المرجع السابق –أنظر: محمود محمود مصطفى  ٤
نجيـب   محمود ،J. LEMAIRE , op.cit., p.382, n 460 لمعنى، أنظر: ذات ا في ٥

 .٧٢٣بند  -٦٣٩ص  –المرجع السابق –حسنى 
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المحاماة ومـن   مهنةمقتضيات  نيعد م مهنيبالمحافظة على السر ال ١القانوني
  .٢ركائزها الأساسية

القـانون   عتـرف وتأسيسا على ارتباط الالتزام بالسر المهني بالنظام العـام، ي  
 وعـدم إفشـاء    Le Droit au silence في الصمت  حقللمحامى كمهني بال

لهـذا   إعمـالا أسرار العميل في مواجهة كافة الجهات والسلطات في الدولة. و
القانون المصري على المحامى أداء الشـهادة عـن الوقـائع أو     رالحق، حظ

المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له انتهاك هـذا الحظـر   
السـر المهنـي،   على  محافظةالقانوني إلا بناء على طلب العميل. فرغبة في ال

فـي أداء   واجبـه المحامى في الصـمت علـى    حقغلب المشرع المصري 
 لشهادة،. فإذا لم يصدر رضاء من العميل، يحظر على المحامى أداء ا٣الشهادة

مـن   ٦٦ المـادة  نيستفاد م . وهذا ما٤برضاء العميل إلاكقاعدة،  ،فلا شهادة
  .من قانون المحاماة ٦٥ لمادةاو قانون الإثبات

التزام المحامى بالسر المهني بالنظام العـام، تـدخل    تعلق على يداوتأك
ومنـع قاضـى التحقيـق أن     ،٥إفشاء الأسرار المهنية جرمالمشرع الجنائي و

عن المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم  افعيضبط لدى المحامى المد
. ٦نهما في القضـية له لأداء المهمة التي عهد إليه بها و المراسلات المتبادلة بي

                                                
 :أنظر ١

 L. CREMIEU, op.cit., p.288, n 288;  J.LEMAIRE, op.cit et loc. cit. 
 –أنظر: طلبـه وهبـة خطـاب     ،الخلاف حول أساس التزام المحامى بالسر المهني في ٢

ص  –المرجـع السـابق    –وما يليها ، محمد نور شحاتة  ٢٠٠ص  –لسابق المرجع ا
 ٤٥بنـد   –وما يليهـا   ٧٢ص  –المرجع السابق  –وما يليها، أحمد كامل سلامة  ١٣٠

 .١٣١ص  –المرجع السابق  -عبد الظاهر مدوما يليه ، مح
عـرض  ألقى القانون على كاهل كل شخص واجب أداء الشهادة أمـام القضـاء وإلا ت   فقد ٣

)  ٨٠، ٧٨لجزاءات وعقوبات وفقا للضوابط الواردة في قـانون الإثبـات (المـادتين    
 ). ٢٨٤ ، ٢٧٩، ٢٠٨،  ١١٩وقانون الإجراءات الجنائية ( المواد 

الشهادة بناء على تكليف من موكله، فإن الحكم إذ استند إلى أقواله لا  المحامىأدى  ومتى ٤
 – ٢١طعن رقـم   – ٩/١١/١٩٦٥جلسة  –ي يكون قد خالف القانون. أنظر: نقض مدن

 . ١٠٠١ص  – ٣ج – ١٦مكتب فني  –ق  ٣١لسنة 
 السابقة. الإشارة –: محمود نجيب حسنى أنظر ٥
من قـانون الإجـراءات    ٩٩من قانون الإجراءات الجنائية. كما نصت المادة  ٩٦ المادة ٦

الاطـلاع عليـه    وأالحائز لشيء يرى ضبطه  مرالجنائية على أنه لقاضى التحقيق أن يأ
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الـنص علـى أنـه لا يجـوز      على ٥١المادة  في اماةوقد حرص قانون المح
  .١ةالتحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العام

المشرع من مسـئولية المحـامى حـال إخلالـه      دشد –خامسا  -١٠٢
سـئوليته التأديبيـة   بالتزامه بالمحافظة على السر المهني، فلم يكتفي بانعقـاد م 

المحامى لأسرار  ٣. ففي حالة إفشاء٢الجنائية ئوليتهوالمدنية، بل قرر انعقاد مس
ويلتـزم مـدنيا بتعـويض     هني،بواجب م إخلالهيجازى تأديبيا بسبب  يل،العم

للقواعد العامة، ويعاقـب   إعمالاصاحب المصلحة عن الأضرار التي أصابته 
مـن   ٣١٠ المادةفشاء الأسرار. فقد نصت جريمة إ أركان تجنائيا متى توافر

الأطباء أو الجـراحين أو   نكل من كان م نعلى ا ٤المصري وباتقانون العق
الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفتـه سـر   

فيها بتبليـغ   لقانونالأحوال التي يلزمه ا غيرخصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في 
على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسـمائة   زيدمدة لا تذلك يعاقب بالحبس 

 جنيه.
 
 
 
  

                                                                                                                
على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة مـن   ٢٨٤بتقديمه، ويسرى حكم المادة 

 عن أداء الشهادة.  لامتناعالأحوال التي يخوله القانون فيها ا
  .٥٥بند  –ما سبق  أنظر: ١
الفـة  قبل أن يكون مخ ويعتبر إفشاء السر المهني مخالفة لقواعد الأخلاق في المقام الأول ٢

مدى المسئولية الجنائية للطبيـب إذا   –محمود محمود مصطفى  .أنظر: لواجب قانوني
ع  – ١١س  –القانون والاقتصاد  مجلة – "مقارنة دراسة"سرا من أسرار مهنته  فشىأ

من الدستور الحالي كـل اعتـداء    ٩٩. وقد جرمت المادة  ٦٥٥ص  – ١٩٤١ –٧، ٦
 على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

السر والشـخص الـذي    عالإفشاء، أيا كانت صورته، باطلاع الغير على موضو ويتحقق ٣
ص  –ومـا يليـه    ٧٣١بند  -المرجع السابق –يتعلق به. انظر: محمود نجيب حسنى 

 .   ٣٧٦بند  – ٤٢٦ص  –المرجع السابق  –محمود محمود مصطفى  وما يليها، ٦٤٧
 شـاء أن عقوبة إف علىالعقوبات  نمن قانو ٢٢٦/١٣المادة  نصتالقانون الفرنسي،  وفى ٤

 يورو. ١٥٠٠٠السر المهني هي الحبس لمدة عام وغرامة 
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  ثانيا
  أموال العميل علىالمحافظة  واجب

 حافظـة إعمالا لمبدأ الأمانة نحو العميل، يجب على المحامى الم -١٠٣
 ةإلى أن وجود أية مصلح ك. ويرجع ذل١المساس بها عدمو يلعلى أموال العم

يتعارض مع دوره كوكيـل بالخصـومة    ٢ف بهمالية للمحامى في العمل المكل
عـن   دفاعتتمثل في ال محامىال مهمة. ذلك أن ٣له من العميل الممنوحةوالثقة 

التلاعب بها أو الاتجار فيها. وضـمانا لاحتـرام هـذا     سمصالح الموكل ولي
المحامى في الحقـوق   ملتعا رنحو حظ ،٤الواجب، اتجه القانون، بصفة أساسية

                                                
 .R. MARTIN, op.cit., p.258, n 505أنظر:  ١
. ويرى سيادته أن انتفـاء   ٤٠٢ص  –المرجع السابق  –عمر  خالق: محمد عبد الأنظر ٢

يضمن استقلاله ماليـا فـي   مصلحة المحامى المالية في العمل محل الوكالة بالخصومة 
 ٢ج –المرجع السـابق   –مواجهة العميل. وفى ذات المعنى، أنظر: أحمد ماهر زغلول 

 ,.J.HAMELIN, op.cit . وفى الفقـه الفرنسـي، أنظـر:   ١٤٦بند  – ١٨٨ص  –
p.115, n 406.   

 . ٥٧ص –المرجع السابق  –محمد لبيب شنب  أنظر: ٣
المحامى عند انتهاء توكيله لأي  فيلتزمام المحامى بالرد. كما يعد تطبيقا لهذا الواجب التز ٤

من قانون المحاماة المصري، أن يقدم بيانـا   ٨٩سبب من الأسباب، تطبيقا لحكم المادة 
إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله بسبب أو بمناسبة  بالمستنداتمفصلا مدعما 

 –١٢٧٩طعـن رقـم    – ٤/٣/١٩٨٤جلسة  –العمل محل التوكيل. أنظر: نقض مدني 
جميـع   بـرد .  ويلتزم المحامى كذلك ٦٠٥ص  – ١ج – ٣٥مكتب فني  –ق ٥٠ نةلس

الأصلية التي تسلمها من الموكل ما لم يكن قد تـم إيـداعها فـي     المستنداتالأوراق و
يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه. وفـى المقابـل لا    وأن ،الدعوى

التي حررها في الـدعوى أو العمـل    لأوراقبأن يسلم موكله مسودات ا يلتزم المحامى
الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحـامى أن يعطـى موكلـه    

بناء على طلبه وعلى نفقته. وضمانا لحصول المحـامى علـى    الأوراقصورا من هذه 
نظيما خاصا للحق في الحبس. من قانون المحاماة ت ٩٠حقه في الأتعاب، وضعت المادة 

ويقوم هذا التنظيم على التفرقة بين حبس الأوراق والمستندات وحـبس المبـالغ. فمـن    
ناحية، يحق للمحامى، في حالة وجود اتفاق كتـابي علـى الإتعـاب، حـبس الأوراق     

الاتفـاق ينتفـي حـق     ذا. وفى حالة غياب مثل هكلهوالمستندات الأصلية المتعلقة بمو
التـي   نداتالحبس، ولكنه يستطيع أن يستخرج صورا من الأوراق والمست المحامى في

وذلك على نفقة موكله. ولا يلتـزم المحـامى بـرد     به،له في المطالبة بأتعا نداتصلح س
مصـروفات   وكلـه الصور الأصلية لهذه الأوراق والمستندات إلا إذا اسـتوفى مـن م  

 تـب جب القانون ضرورة ألا يتراستخراجها. وبغية عدم الإضرار بمصالح الموكل، أو
على حبس الأوراق والمستندات، في جميع الأحوال، تفويت أي ميعـاد محـدد لاتخـاذ    
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كان وكيلا عمن يباشر  متىالأموال المحجوزة  شراءمنعه من فيها، و تنازعالم
  الإجراءات أو المدين.

  الحقوق المتنازع فيها يحظر تعامل المحامى ف - ١
حظر القانون على المحامى التعامل في الحقوق المتنازع فيهـا   -١٠٤

مـن   ٤٧٢. وقد ورد هذا الحظر فـي المـادة   ١متى كان يتولى الدفاع بشأنها
مدني والتي تنص على أنه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم القانون ال

فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سـواء أكـان    متنازعفي الحقوق ال
 ٨١التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا. وقد أكدت المـادة  

ز للمحامى أن يبتاع كـل  من قانون المحاماة هذا الحظر بنصها على أنه لا يجو
 كـن أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها. وإذا لـم ي 

 ٤٧١الحق المتنازع فيه، فيستفاد من نـص المـادة    نالمحامى يتولى الدفاع ع
أن يشتروا لا بأسـمائهم ولا   ١على انه لا يجوز للمحامين ٢من القانون المدني

                                                                                                                
إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه. ومن ناحية أخـرى، اعتـرف   
القانون للمحامى بالحق في حبس المبالغ المحصلة لحسابه موكله متى وجد اتفاق كتـابي  

وجوب أن تعادل المبالغ المحبوسة مقدار الأتعاب  ٩٠تعاب. وقد اشترطت المادة على الأ
وفق الاتفاق الكتابي المبرم بينه وبين العميل. وقد استهدف المشـرع   للمحامىالمستحقة 

من هذا الشرط إقامة تعادل وتناسب بين قيمة المحل الذي يقع عليه الحبس و قيمة حـق  
المشرع في نص المادة  عرضال الحق في الحبس. ولم يتالحابس منعا للتعسف في استعم

لحق المحامى في حبس المبالغ في حالة عدم وجود اتفاق كتـابي علـى الأتعـاب.     ٩٠
انقسم الفقه الإجرائي إلى اتجاهين. فذهب رأى إلـى   التشريعيوبغية تفسير هذا الصمت 

لمبالغ المحصلة لحسابه القول بان هذا الإغفال التشريعي لا ينفى حق المحامى في حبس ا
وفقا للقواعد العامة المنظمة للحق في الحبس والواردة في القانون المدني. أنظر:  كلهمو

، خالد أحمد شبكة  ١٤٤بند  - ١٨٧ص  – ٢ج –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول 
. وذهب رأى آخر إلى أن المشرع في قـانون المحامـاة   ٣١٣ص  –المرجع السابق  –

للحـق فـي حـبس     محامىلممارسة ال تعابة وجود اتفاق كتابي على الأاشترط صراح
المبالغ التي حصلها لموكله، فإذا تخلف هذا الاتفاق تخلف أحد الشروط المطلوبة لنشـأة  

 –المرجع السـابق   –: محمد عبد الخالق عمر أنظر. المبالغحق المحامى في حبس هذه 
 .١٢٩بند  – ١٤٥ ص –المرجع السابق –، خالد مصطفى فهمي  ٣٧٢ص 

هو جواز التعامل في الحقـوق   الأصلأن  بحسبانويتسم هذا الحظر بالطابع الاستثنائي،  ١
 .نيمن القانون المد ٤٦٩المتنازع فيها تطبيقا لنص المادة 

و لا  ٤٧١يكمل حكم المـادة   ٤٧٢المستقر عليه أن الحكم الخاص الوارد في المادة  ومن ٢
 المدنيعقد البيع في القانون  –المنعم البدراوى  عبدنظر: يستبعده بخصوص المحامين. أ

. وهذا ما أكدتـه  ١٢٩بند  –١٨٨ص  –) ١٩٥٧( ١ط  –دار الكتاب العربي بمصر  –
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عليه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل  الحق المتنازع رباسم مستعا
في دائرتهـا وإلا كـان البيـع     الهمأعم ونفي اختصاص المحكمة التي يباشر

  .٢باطلا
رغبة المشرع في المحافظة  إلى حظرال هذامن  حكمةوترجع ال -١٠٥

على كرامة ونزاهة مهنة المحاماة كشريك في تحقيـق العدالـة. فقـد خشـي     
فيوهم صاحب الحق بضعف موقفه  ،ل المحامى علمه وخبرتهالمشرع أن يستغ

إلى قبول التعامل بشـأن هـذا الحـق     ليفي الحصول على حقه، ويدفعه بالتا
يضـع ثقتـه فـي شـخص      العميلتعاملا قد لا يصب في مصلحته. ذلك أن 

بخبايـا القـانون والحـامي     لمالمحامى وفى طريقة دفاعه عنه باعتباره العـا 
ب على المحامى المحافظة على هذه الثقة وعدم اسـتغلالها  . لذا يج٣لمصالحه

وفى حالة انتفاء قصد الاستغلال  ٤. لمهنةحرصا على كرامة وسمعة ونزاهة ا
أن  المشـرع حال تعامله في الحق المتنازع فيه، فقد خشـي   محامىمن قبل ال

                                                                                                                
بعـد أن أورد   ععن أن المشر اتنقيح القانون المدني بكشفه وعالمذكرة الإيضاحية لمشر

يها لعمال القضاء، زاد وذكـر  بيع الحقوق المتنازع ف لحظرالمبدأ العام  ٤٧١في المادة 
مع موكلـه فـي    امىو هو المتعلق بتعامل المح ٤٧٢تطبيقا خاصا لهذا البيع في المادة 

فيه. ويرجع ذلك إلى أن هذا التطبيق كثير الوقوع فـي العمـل. أنظـر:     تنازعالحق الم
 .١٢٨ص  – ٣ –لمشروع تنقيح القانون المدني  الإيضاحية المذكرة

ك القضاة وأعضاء النيابة وكتبة المحاكم و المحضرين. ويتضـح مـن   الحظر كذل ويشمل ١
المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني أن المشرع المصـري عـدد عمـال    

سـبيل الحصـر اسـتجابة لطـابع      لـى ع ٤٧١نص المادة  لتطبيقالقضاء الخاضعين 
يخشى من نفوذه فـي   من لفي الحقوق المتنازع فيها . وهم ك لتعاملا لحظرالاستثنائي 

 والفراشـون إلى القضاء بشان الحق فلا يـدخل الحجـاب    يرفعالنزاع الذي يحتمل أن 
 الإشارة السابقة . – دنيتنقيح القانون الم علمشرو الإيضاحية المذكرةونحوهم. أنظر: 

 من القانون المدني. ١٥٩٧ لمادةفي ا الحظرالفرنسي ورد هذا  القانونوفى  ٢
شرح البيع في القوانين المصرية والفرنسية وفى الشـريعة   –مي عيسى محمد حل أنظر: ٣

الوسيط فـي   –، عبد الرزاق السنهوري  ٨٩٨بند  –٢٨١ص – ١٩١٦ط  –الإسلامية 
ط  -منشأة المعـارف   -( العقود التي تقع على الملكية )  ٤ج  - نيالمد انونشرح الق
بنـد   –٣٤ص  –بق المرجع السـا  –، جابر محجوب  ١١٣بند  -١٨٨ص  – ٢٠٠٤

٣٨  . 
القانون المدني  شرح -نجيب الهلالي  أحمدالسابقة،  ارةالإش –حلمي عيسى  محمدأنظر:  ٤

،  ٤١٨بنـد   –٢٥٩ص  – ١٩٢٥ ط –(البيع والحوالة والمقايضة )  ١ج –في العقود 
 . ٣٧٣ص  – السابقالمرجع  –عبد الخالق عمر  محمد
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هذه الظنون مـن كرامـة    تناليظن فيه العميل والغير ذلك، ومن المتصور أن 
  .  ١اهة المهنة ونز

مـن قـانون    ٨١ المـادة ويشترط لإعمال الحظر الوارد فـي   -١٠٦
من القانون المدني أن يكون المحامى وكيلا فـي الحـق    ٤٧٢ مادةوال ماةالمحا

من التقنين المدني على المحامى  ٤٧١ لمادةالمتنازع فيه. وفى المقابل تحظر ا
فاع بشأنه متى كان عالمـا  أن يشترى أي حق متنازع فيه ولو لم يكن يتولى الد

 اختصـاص يدخل في  زاعو كان النظر في هذا الن ٢بوقوع النزاع حول الحق
وفقا للرأي  ،المحكمة التي يباشر عمله أمامها. ويقصد بالمحكمة في هذا الصدد

  .   ٣الراجح، جميع المحاكم التي يحق للمحامى الترافع أمامها

                                                
ص  –المرجع السـابق   –جابر محجوب  ، L. CREMIEU, op.cit., p.272, n 275: أنظر ١

 . ٤٣ص –المرجع السابق  –، سيد محمود  ٣٩بند  –٣٦
ص  – ١٩٥٣ط  –الجديد   نيعقد البيع في التقنين المد –: سليمان مرقس ومحمد على إمام ظرأن ٢

. ١١١بنـد   - ١٨٧ص  – ٤ج –السابق  المرجع–، عبد الرزاق السنهوري ١٠٥بند  – ١٤٥
كمة النقض المصرية هذا الشرط بقولها أنه يشترط في تحريم شراء المحامى للحق وقد أكدت مح
التنـازع   كونأن ي ،من القانون المدني ٤٧١،٤٧٢لما تفيده عبارة المادتين  وفقا ،المتنازع فيه

على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفى 
أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدي  لإبطال البيع

الحق  فيالمحامى بقيام النزاع  لمولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء. كما يجب ع
، أو يكون وكيلا في الحق المتنازع فيـه ويشـتريه   ٤٧١ ادةإن كان مجال التطبيق هو نص الم

جلسـة   –. أنظر: نقض مـدني  ٤٧٢الدفاع عنه وذلك بصدد إعمال نص المادة  ممن وكله في
، نقـض  ١٣٧٣ص  – ٢ج – ٣١مكتب فني  –ق  ٤٧لسنة  – ٨٧طعن رقم  – ١٥/٥/١٩٨٠

ص  – ٣ج -٤٤مكتب فني  –ق  ٥٨لسنة  – ٣٢٧٧طعن رقم  – ٥/١٢/١٩٩٣جلسة  –مدني 
٣٢٢. 

، سليمان مرقس ومحمد على ٢٥٧ص  – ٤١٧بند  -المرجع السابق  -نجيب الهلالي أحمد: أنظر ٣
 ٤ج -السابق  المرجع–، عبد الرزاق السنهوري ١٠٥بند  – ١٤٦ص  –المرجع السابق  –إمام 

. وفى ١٢٥بند  –١٨٤ص  –المرجع السابق – بدراوى، عبد المنعم ال ١١١ دبن –١٨٦ص  –
ل في اختصاص المحكمة المقابل اتجه جانب من الفقه إلى القول بأنه يكفى أن يكون النزاع يدخ
 –المرجع السابق  – يسىالتي يباشر المحامى أعماله بالفعل في دائرتها. أنظر: محمد حلمي ع

مكتبة عبد  –المسماة ( عقد البيع )  لعقودا يمذكرات ف –غانم  إسماعيل،  ٩٠٢بند  –٢٨٣ص 
النهضـة  دار  –شرح أحكام عقد البيع  -، محمد لبيب شنب٦٤ص  – ١٩٥٨ط   –االله وهبة 
 .٤٤ ص-السابق  لمرجعا –، سيد أحمد محمود ٢٣٠بند  – ٢٨٠ص  – ١٩٦٦ط   –العربية 
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من التقنين المـدني   ٤٦٩/٢ة الحق متنازعا فيه، وفقا لنص الماد ويعتبر
. ١جدي زاعأو قام في شأنه ن ىالمصري، إذا كان موضوعه قد رفعت به دعو

. ومتى كـان  ٢فيه حقا شخصيا أو حقا عينيا زعويستوي أن يكون الحق المتنا
الحق متنازعا فيه فلا يجوز للمحامى التعامل فيه كله أو بعضـه سـواء كـان    

. ٣تعامل المحامى باسمه أو باسـم مسـتعار    التعامل بالبيع أو بغيره، و سواء
المتنازع فيه سواء وكل  الحقعلى هذا، لا يجوز للمحامى أن يشترى  فريعاوت

فيه أو لم يوكل، كما لا يجوز له أن يشارك موكله في الحق المتنازع فيـه ولا  
. ويعد بصفة خاصة من قبيـل التعـاملات   ٤هبةأن يقايض عليه ولا أن يقبله 

من قانون المحاماة الحالي، اتفاق المحامى  ٨٢/٤فقا لنص المادة المحظورة، و
  .٥حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها بهمع موكله أن تكون أتعا

ويعد تعامل المحامى في الحق المتنازع فيه باطلا بطلانا مطلقا،  -١٠٧
يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل ذي مصـلحة أن  

الدعوى، ويدخل في ذلك المتعاقـد مـع    حلبه في أية مرحلة من مرا مسكيت
حرم من استرداده. ويرجع ذلك إلـى تعلـق    الذي٦حقالمحامى والمنازع في ال

المتنـازع فيهـا    وقالتي يقوم عليها حظر تعامل المحامى في الحق الاعتبارات
 كشـريك  ،على شرف وكرامة ونزاهة مهنة المحاماة فالمحافظة. ٧بالنظام العام

  .٨من الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة تعد ،في تحقيق العدالة

                                                
 ـ  – ١٥/٥/١٩٨٠جلسة  –: نقض مدني أنظرأنظر:  ١  – دنيسبق الإشارة إليه، نقـض م

 سبق الإشارة إليه. – ٥/١٢/١٩٩٣جلسة 
 .١٢٧ص  – ٣ –تنقيح القانون المدني  شروعلم الإيضاحية المذكرة: أنظر ٢
الإشارة السابقة. وقـد أكـدت    –لمشروع تنقيح القانون المدني  الإيضاحية المذكرة: أنظر ٣

محكمة النقض أن التمسك بأن الشراء قد تم باسم مستعار يعد دفعا جوهريا يتغيـر بـه   
 – ٣٦٥طعن رقم  – ١٩/٣/١٩٦٤جلسة  –وجه الرأي في الدعوى. أنظر: نقض مدني 

 .٣٨١ص  – ١ج – ١٥مكتب فني  –ق  ٢٩لسنة 
 .١١٣بند  - ١٨٨ص  – ٤ج -السابق  المرجع –: عبد الرزاق السنهوري أنظر ٤
 ٢٠٠٥-٧٩٠من المرسـوم رقـم    ١٠الفرنسي، ورد هذا الحظر في المادة  القانونوفى  ٥

 .  ١٢/٧/٢٠٠٥الصادر في 
 الإشارة السابقة. –لمشروع تنقيح القانون المدني  الإيضاحية المذكرة: أنظر ٦
 .١٠٥بند  –ذه الاعتبارات، أنظر: ما سبق بيان ه في ٧
 .١١٢بند  - ١٨٧ص  – ٤ج –السابق  المرجع–الرزاق السنهوري  عبد: أنظر ٨
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 يـة مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عين المحامىحالة اتفاق  وفى
من قانون المحامـاة،   ٨٢/٤عليها بالمخالفة لنص المادة  نازعمن الحقوق المت

عليهـا ولا  فإن بطلان هذا الاتفاق  ينصرف إلى تحديد قيمة الإتعاب المتفـق  
يترتب عليه حرمان المحامى من حقه في الحصول على الأتعاب مادام قد قـام  

. وبالإضافة إلى البطلان، يعتبر تعامل المحامى في الحـق  ١بالعمل الموكل فيه
 ـ  مسـئوليته يسـتتبع انعقـاد    مهنـة ال اتالمتنازع فيه إخلال بواجب من واجب

د انتهاء النزاع أن يتعامـل مـع   . ومن البديهي أنه يجوز للمحامى بع٢التأديبية
  .  ٣الموكل في الحق الذي كان متنازعا فيه

  الأموال المحجوزة شراءمن  ىمنع المحام - ٢
أن  ينلا يجوز للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المد -١٠٨

. وقد ٤يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا
من قانون المرافعات خروجـا علـى القاعـدة     ٣١١نع في المادة ورد هذا الم

                                                
،  ١١٣بند  –١٨٨ص  – ٤ج -السابق لمرجعا – ي: عبد الرزاق السنهورأنظر في ذات المعنى، ١

لسنة  - ٣٤٨طعن رقم  – ٢٠/٦/١٩٦٨جلسة  –الإشارة السابقة، نقض مدني  –سليمان مرقس 
 .١١٩٧ص  – ٢ج – ١٩مكتب فني  –ق ٣٤

 –)، سيد محمود ٤حاشية رقم  ( – ٣٩بند  – ٣٦ص  –المرجع السابق –: جابر محجوب أنظر ٢
 السابقة . الإشارة

 –محمد حلمي عيسى  لسابقة،الإشارة ا –لمشروع تنقيح القانون المدني  الإيضاحية المذكرة: أنظر ٣
الإشارة السـابقة ، سـليمان    –، عبد الرزاق السنهوري  ٩٠٨بند  –٢٨٥ص –المرجع السابق

يوجد ما يمنع مـن أن يتعامـل    لاأكدت محكمة النقض على أنه  وقدالإشارة السابقة.  –مرقس
 –فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه صلحا. أنظر: نقض مدني  زعفي الحق المتنا موكلالمحامى مع ال

 .١٦٢٣ص  – ٢ج – ٣٥مكتب فني  –ق ٥١لسنة  –٣٠٧طعن رقم  – ١٢/٦/١٩٨٤جلسة 
والقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجـوه إجـراءات التنفيـذ أو     المدينالحظر كذلك  ويشمل ٤

لمن ينوب  جوزالمدني على أنه لا ي انونمن الق ٤٧٩ مادةكما نصت ال .المسائل المتفرعة عنه
ترى بنفسه مباشرة أو باسم عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يش

مستعار ولو بطرق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء 
 ٤٨٠قوانين أخرى. كما انه تطبيقا لنص المادة  فيومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه 

موال المعهود إليهم في بيعها أو من القانون المدني لا يجوز للسماسرة ولا الخبراء أن يشتروا الأ
مـن   ٤٨١في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار. ووفقا لنص المـادة  

من تم  ازهالسابقتين إذا أج نالقانون المدني يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتي
 البيع لحسابه.
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الأهلية التقدم للشراء بالمزاد العلني بنفسه  املتجيز لكل شخص ك يالت ١العامة
  .٢أو بوكيل خاص عنه

الحكمة من هذا المنع في أن المشـرع قـد وجـد أن السـماح      وتكمن
صلحته الشخصية للمحامى بشراء المال محل التنفيذ يولد تعارض حتمي بين م

ومصلحة موكله دائنا كان أو مدينا. فإذا كانت مصلحة المحـامى الشخصـية   
الشروط، فإن مصـلحة الموكـل    لبشراء محل التنفيذ بأقل سعر وبأفض حققتت

. وقـد  ٣وغيره من أطراف التنفيذ تتجسد في بيع المال المحجوز بأعلى سـعر 
مصـلحته الشخصـية    خشي المشرع أن يخل المحامى بواجباته كوكيل ويغلب

. ٤مركزه ودوره في إجراءات التنفيـذ الجبـري   تغلالويسعى إلى تحقيقها باس
فحماية وتغليبا لمصلحة الموكل ومصلحة غيره من  أطـراف التنفيـذ، آثـر    

  المشرع منع المحامى الوكيل من التقدم للمزايدة.
من قانون المرافعات المصـري، لا   ٣١١وإعمالا لنص المادة  -١٠٩

 أنفي إجراءات التنفيـذ الجبـري    لمدينعن الدائن أو ا لوكيلللمحامى ايجوز 
بالمزاد العلني سواء كانت عقـارات أو منقـولات.    حجوزةيشترى الأموال الم

. ويحظر على المحـامى  ٥كافة صور الحجز التنفيذي ىفالحظر عام يسرى عل
                                                

تنص صراحة على هذه ١٩٤٩لسنة  ٧٧السابق رقم  من قانون المرافعات ٦٦٦وقد كانت المادة  ١
 القاعدة.

 .من القانون المدني ٧٠٢ لمادةا لنصوفقا  ٢
فـي قـانون    قـة الموث المحرراتقواعد تنفيذ الأحكام و -المعنى، أنظر: رمزي سيف  ذاتفي  ٣

  – ٤٨٤ص  -) ١٩٦٩( ٨ط – لعربيةدار النهضة ا  – ١٩٦٨لسنة  ١٣رقم  ديدالمرافعات الج
 –منشأة المعارف  –المواد المدنية والتجارية  يإجراءات التنفيذ ف –، أحمد أبو الوفا  ٤٨١بند 
المدنيـة   لمـواد التنفيذ الجبري فـي ا  –والى  فتحي،   ٣٥٥بند  -٧٥٨ص  –) ١٩٨٢( ٨ط 

 ط–التنفيذ القضائي   –راغب فهمي  وجدي،  ٢٤٦بند  – ٤٨٥ص  –١٩٩٥ط   -والتجارية 
في قانون المرافعات  بريالإجراءات المدنية للتنفيذ الج –المليجى  ، أسامة٢٣٢ص  - ١٩٩٥

 .٥٢٦بند  - ٦٢٨ص  –) ٢٠٠٦( ٢ط  –دار النهضة العربية  –المصري 
،  ٩١٧بنـد   –٢٨٩ص  –المرجع السابق  –حلمي عيسى  حمدذات المعنى، أنظر: م في ٤

 .٤٣٠بند  -٢٦٨ص  –المرجع السابق   –احمد نجيب الهلالي 
ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي بقولها أن المشروع نقل فـي   وهذا ٥

القائم (  ونمن القان ٦٦٧الحالي ) حكم المادة  نونمن القا ٣١١منه ( المادة  ٣١٠المادة 
الملغى ) من موضعها في أحكام التنفيذ على العقار إلى الأحكام المتعلقة بمحـل التنفيـذ   

اما يسرى على كافة الصور. ومن الجدير بالذكر أن العمل كان قـد  حتى يكون حكمها ع
تطبيق حكـم المـادة    على ١٩٤٩لسنة  ٧٧رقم  قانون المرافعات الملغى ظلاستقر في 



 

 

-         - 
 

١١٢٤

 
  

 

منعـا   تسخير غيره قعن طريق وكيل، أو بطري أوأن يتقدم للمزايدة بشخصه، 
  .  ١للتحايل على القانون

 لتقريـر يجوز للمحامى أن يتخذ من الصورة الخاصة للبيـع مـع ا   ولا
من قانون المرافعات بخصـوص   ٤٤٤بالشراء عن الغير، والواردة في المادة 

بالمزاد العلني، وسيلة للتحايل على حظر التقدم للمزايدة. فيتضح من  عقاربيع ال
حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتـاب  أنه يجوز لمن  ٤٤٤نص المادة 

أنه اشـترى بالتوكيـل عـن     البيعالمحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم 
شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك. وفى هذه الحالة يعتبر الموكـل هـو   

 نالمشترى للعقار بالمزاد العلني وأن من رسا عليه المزاد وقام بـالتقرير كـا  
عن الموكل بطلـب تسـجيل الحكـم     بةيقوم قلم الكتاب بالنيا ا. ولذ٢ عنهوكيلا

وبالتـالي   ،٣الثلاثة أيام التالية لصدوره ليكون سندا لملكيتـه  لبإيقاع البيع خلا
 برمـه دون حاجة إلى بيع جديد ي علنيالبيع بالمزاد ال رآثا يعتنصرف إليه جم

بالضوابط التي تطلبها  تزاملال. إلا انه في حالة عدم ا٤مع من رسا عليه المزاد
الراسي عليه المزاد هـو   يبقىمن قانون المرافعات،  ٤٤٤المشرع في المادة 

  .  ٥الجبري لبيعالمشترى عن نفسه والملتزم بكافة آثار ا
الطريقة أن يكون الموكـل   بهذهلصحة شراء العقار المحجوز  ويشترط

علـى الحظـر    لتحايـل ا وذلك لمنـع  ،غير ممنوعا قانونا من التقدم للمزايدة

                                                                                                                
 ـ يحظرلذا كان  ،تطبيقا عاما ٦٦٧  وزةعلى المحامى الوكيل شراء جميع الأموال المحج

بنـد   - ٤٨٢ص  ––بق المرجع السـا  –رمزي سيف  وليس العقارات فحسب. أنظر:
٤٨١. 

 -، أحمـد أبـو الوفـا     ٤٨١بند  – ٤٨٥ص  –المرجع السابق  –أنظر: رمزي سيف  ١
 .٣٥٥بند  –٧٦٠ص  -المرجع السابق 

 .٩٩بند  - ١٦١ص  –٤ج  – نهوري: عبد الرزاق السأنظر ٢
 من قانون المرافعات. ٤٤٧ المادة ٣
ظ في المواد المدنيـة والتجاريـة فـي    طرق التنفيذ والتحف –: عبد الحميد أبو هيف انظر ٤

التنفيذ  –، أحمد قمحه وعبد الفتاح السيد ٨٦٦بند  – ٥٧١ص  –) ١٩٢٣( ٢ط –مصر 
 –، عبد الـرزاق السـنهوري    ٦٦٧بند  – ٥٣٥ص  –) ١٩٢٧( ٢ط  –علما وعملا 

 الإشارة السابقة.
الـرزاق  ، عبـد   ٨٦٥بند  - ٥٧١ص  –المرجع السابق  –: عبد الحميد أبو هيف انظر ٥

 .  ٩٨بند  - ١٥٨ص  –٤ج  –السابق  المرجع –السنهوري 
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 زادبـالم  المحجـوز . وترتيبا على ذلك، يقع باطلا شـراء العقـار   ١التشريعي
بهذه الصورة، لحساب المحامى الوكيل عـن الـدائن أو المـدين فـي      ،العلني

  إجراءات التنفيذ الجبري.
أيا كانت صـورته،   امى،الحاصل للمح يويقع البيع بالمزاد العلن -١١٠

على ذلك، لا يجـوز   تيباالبطلان بالمصلحة الخاصة. وترباطلا ، ويتعلق هذا 
التي تـم مخالفتهـا وهـو     القاعدة صلحتهالتمسك بالبطلان إلا ممن شرعت لم

الدائن مباشر إجراءات التنفيذ والدائنين الذين اعتبروا طرفا في هذه الإجراءات 
خلـف  . وفى هذه الحالة يكون التمسك ببطلان بيع العقار المحجوز لت٢والمدين

أهلية الشراء عن طريق الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيـع لعيـب فـي    
المنازعة فـي التنفيـذ    ن. أما إذا تعلق البيع بمنقولات، فتكو٣ايدةإجراءات المز

  .البطلانهي الطريق المتاح للتمسك ب
بـالمزاد   المحجوزيجوز شراء العقار  لاوفى القانون الفرنسي،  -١١١

من قانون إجراءات التنفيذ المدنيـة، إلا   R.322-40المادة العلني، وفقا لنص 

                                                
 –المرجع السابق  –رمزي سيف  ابقة،الإشارة الس –لسيد: أحمد قمحه وعبد الفتاح اأنظر ١

 .٤٨٢ دبن –٤٨٦ص 
الحاصل للمدين، ولكن لا يجـوز لـه التمسـك بـالبطلان      لبيعنفس الحكم على ا ويطبق ٢

من قانون المرافعات. أما شراء الأمـوال   ٢١ المادة لحكم إعمالا ،فيه لمتسببباعتباره ا
الوجوه إجراءات التنفيـذ أو المسـائل    مننظروا بأي وجه  ذينالمحجوزة من القضاة ال

لكل ذي مصلحة التمسـك بـه.    يكون، ومن ثم  عاماباطلا بطلانا  فيعد ،المتفرعة عنه
، فتحـي  ٣٥٥بنـد   –عدها وما ب ٧٦٠ص  - ابقالمرجع الس  –أنظر: أحمد أبو الوفا 

 .٢٤٨بند  –٤٨٨ص  –المرجع السابق  –والى 
عرض من شـخص   ولمن قانون المرافعات. ويتسع هذا  العيب ليشمل قب ٤٥١/١ المادة ٣

المرافعـات السـابق. وقـد     قانون: المذكرة التفسيرية لنظرقانونا. أ لمزايدةممنوع من ا
ريقا معينا للطعن في حكم إيقـاع  قد رسم ط شرعالم أنقضت محكمة النقض المصرية ب

البيع، فلا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن التمسك بـه فـي الوقـت    
 –ق ٤٣لسنة  – ٢٥٩رقم  نطع – ١١/١/١٩٦٨جلسة  –المناسب. أنظر: نقض مدني 

مكتبـة   –مبـادئ التنفيـذ    -، محمد عبد الخالق عمر٤٦ص  – ١ج – ١٩مكتب فني 
 ف. وفى جميع الأحـوال يجـوز لإطـرا   ٣٩٣ص  –) ١٩٧٤( ١ط  –الحديثة  هرةالقا

 نقـض ببطلان حكم إيقاع البيع متى كان هناك غش. أنظـر:   ليةالتنفيذ رفع دعوى أص
مكتب  –ق  ٥٣لسنة  – ١٩٣٦، ١٩٩٠رقمي  لطعنينا – ٢٥/٥/١٩٨٩جلسة  –مدني 
 – ٢٠١طعن رقـم   -٢٠/١٢/١٩٧٩جلسة  –، نقض مدني ٤١٣ص – ٢ج – ٤٠فني 
 .٣٤٩ص  – ٣ج – ٣٠مكتب فني  –ق  ٤٩ ةلسن
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ذلـك إلـى أن    ويرجـع . ١في المزايدة شراءبواسطة محام ينوب عن راغب ال
 تعقـد يخشي، في ظـل   كان ،٢المشرع الفرنسي، في جميع قوانين المرافعات

للإفـراد بالمشـاركة    لسـماح يـؤدى ا  نأ ،إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني
في المزاد إلى نشوب مشاكل تعرقل عملية البيع. فأوجب على كل من  بأنفسهم

 ويلتـزم . ٣بمحام لضمان حسن سير إجراءات البيـع  ةيرغب الشراء الاستعان
المشترى الذي اشترى العقـار   بشخصية رالمحامى الراسي عليه المزاد بالتقري

تقريـر  . ويطلق على هـذا التقريـر تسـمية ال   ٤جلسة البيع انتهاءلحسابه قبل 
  .  La déclaration d'adjudicataireالغير  لحساببالشراء بالمزاد العلني 

 ،من قانون إجراءات التنفيـذ المدنيـة   R.322-39المادة  نصل ووفقا
قاموا بحكم وظائفهم بإجراءات  الذينيحظر على المدين وجميع أعوان العدالة 

ع أن يشاركوا في المـزاد  التنفيذ على العقار وقضاة المحكمة التي تم أمامها البي
بالمـادة   نبأنفسهم أو بتسخير غيرهم. ويمتد الحظر ليشمل الأشخاص المحددي

والوكيل المكلف ببيـع   المالمن القانون المدني الفرنسي كالوصي على  ١٥٩٦
 ،من قانون إجراءات التنفيـذ المدنيـة   R.322-48المادة  لنص. ووفقا ٥المال

بـه مـن    لحكملان المزاد، ويملك القاضي ايترتب على مخالفة هذا الحظر بط
  تلقاء نفسه.

 
 
 
 

                                                
ويشترط أن يكون المحامى مقيدا بالنقابة الفرعية الواقع في دائرتها المحكمة التي يتم البيع  ١

 أمامها.
  .Les Avouésوكلاء الدعوى  بواسطةالمحجوز يتم قديما  عقارشراء ال فقد كان ٢
 J. VINCENT et J. PREVAULT, Voies d'exécution et procédures: انظر ٣

de distribution, Dalloz, 19 éd. 1999, p.277, n 400; M. DONNIER et 
J.B. DONNIER, Voies d'exécution et procédures de distribution, 

Litec, 6 éd. 2001, p.450, n 1404. 
 من قانون إجراءات التنفيذ المدنية. R.322-46 المادة ٤
 من القانون المدني المصري. ٤٧٩ة وهى المادة المقابلة للماد ٥



 

 

-         - 
 

١١٢٧

 
  

 

  الثاني الفرع
 الإنسانية مبدأ

عرفت مهنة المحاماة منذ القدم بدورها الإنساني، فالمحامى فـي   -١١٢
. وقد ترتـب  ١العصور الوسطى كان يترافع دون مقابل بهدف مساعدة الفقراء

المجتمع الفرنسـي   وترجمه ،على ذلك نشأة تقليد رسخ والتزم به أرباب المهنة
 رامـل في صورة قول مأثور مفاده أن المحامى هو المدافع عن الفقـراء والأ 

الوقت الراهن بمبـدأ   في الإنساني لمهنة المحاماة  ور. ويعبر عن الد٢والأيتام
  .Le principe d'humanité ٣ الإنسانية

المحامـاة،  لمبدأ الإنسانية بوصفه أحد المبادئ الأساسية لمهنة  وتجسيدا
ماليا مـن أتعـاب    لقادريننظاما لإعفاء غير ا لمصريقانون المحاماة ا وضع

يضـمن مسـاعدة غيـر     متكـاملا المحامى، واعتمد المشرع الفرنسي تنظيما 
القادرين ماليا أطلق عليه تسمية المعونة القضـائية. ويسـعى هـذا التـدخل     

ات مالية، وعلى قـدم  حر دون معوق دالةالتشريعي إلى أن يغدو اللجوء إلى الع
 ض. وسوف نتعر٤المساواة دون تفرقة بين الأفراد على حسب مقدرتهم المادية

على التوالي للقواعد الأساسية المهيمنة على نظام الإعفاء من أتعاب المحـامى  
  في قانون المحاماة المصري، ونظام المعونة القضائية في القانون الفرنسي.  

   

                                                
تم إنشاء مؤسسة تحمل اسمه لتنظيم الحياة القانونيـة للمـواطنين    Saint louisعهد الملك  ففي ١

 لمهنة المحاماة ، أنظر: لتطوعيالإنساني ا بالفقراء وإعلاء الجان مساعدةو
 B. SUR, op. cit., p.10. 

 .J.LEMAIRE, op.cit., p.176, n 330; B. SUR, op. cit., p.44: أنظر ٢
من قـانون   ٣اعتبر المشرع الفرنسي مبدأ الإنسانية جزء من القسم المهني الوارد في المادة  وقد ٣

لمهنة المحاماة والتي حددتها المـادة الثالثـة مـن     ية، كما أدرجه ضمن المبادئ الأساس١٩٧١
 .٢٠٠٥مرسوم 

 ــــــــــــونح –دين العطيفى ال مال: جأنظرالمعنى، فى الفقه المصرى،  ذاتفي  ٤
، احمـد السـيد   ٢٣١ص   - ٣ع  – ٤٥س  –مجلة المحامـاة   –هيئة للمساعدات القضائية 

 –٥٥ص  – ٢٠٠٤ط  –والتجاريـة   يـة الوسيط في شرح قانون المرافعات المدن –الصاوي 
  . وفى الفقه الفرنسى،  ٢٢ ـــــــــــــدبن
 : أنظر

 C-A.COLLIARD, op.cit., p.191, n 253; S. GUINCHARD et F. FERRAND, 
op.cit., p.1321, n 1894.  
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  أولا
  المصري ماةمحامى في قانون المحاال بالإعفاء من أتعا 

لقد حرصت الدساتير المصرية على النص على أن حق الـدفاع   -١١٣
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء  ،١أصالة أو بالوكالة مكفول

. وتنفيذا لهذا التكليف الدستوري تبنى المشرع ٢والدفاع عن حقوقهم ءإلى القضا
. وقد ورد هـذا  ٣اماة نظام الإعفاء من أتعاب المحامىالمصري في قانون المح

من قانون المحامـاة تحـت عنـوان     ثانيالنظام في الفصل الرابع من الباب ال
                                                

 .٥٦بند  –أنظر: ما سبق  ١
من دسـتور   ٦٩ ادة، والم٢٠١٢من دستور  ٧٨والمادة  ،من الدستور الحالي ٩٨ المادة ٢

١٩٧١ . 
كما يعرف المشرع المصري نظام الإعفاء من الرسوم القضائية. وقـد وردت القواعـد    ٣

 ١٩٤٤لسـنة   ٩٠عفاء غير القادرين ماليا من الرسوم القضائية في القانون رقم العامة لإ
 ٢٣ المـادة  وتضـمنت القضائية ورسوم التوثيق أمام المحاكم المدنية.  ومالخاص بالرس

ونطاق الإعفاء الجوازى من الرسوم القضائية بنصها على أنه يعفى من الرسوم  وطشر
عن دفعها. ويشترط في حالة الإعفاء السـابق   هعجزالقضائية كلها أو بعضها من يثبت 

على رفع الدعوى احتمال كسبها. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات 
وأجر نشر الإعلانـات   نفيذالقضائية والإدارية ورسوم الت لأوراقوغير ذلك من رسوم ا

حـرص   سـوم القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم. وهناك بعض الر
لا  ٢٩المشرع صراحة على استبعادها صراحة من نطاق الإعفاء، فوفقا لـنص المـادة   

من الرسوم إلا بعـد   ؤهالمزاد الذي سبق إعفا ليهتسلم صورة حكم بيع العقار للراسي ع
قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.  ويتميز الإعفاء 

إلـى   يتعـدى أثـره   لا، بأنه إعفاء شخصي ٢٦فقا لنص المادة الجوازى من الرسوم، و
ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفـاء  

الجـوازى،   عفـاء . والى جانب الإبالنسبة للورثة عفاءالإ تمرارإلا إذا رأت المحكمة اس
القضائية بسـبب الظـروف    مرسوينظم القانون المصري حالات للإعفاء الوجوبى من ال

من قبيل الدعاوى والطلبات التي تتمتع بالإعفاء الوجوبى مـن   ويعدالمادية للمتقاضى. 
لسنة  ٩٠من القانون رقم  ٥٠ المادةتطبيقا لنص  ومةالرسوم، الدعاوى التي ترفعها الحك

 فقاتالن ودعاوىالخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق أمام المحاكم المدنية،  ١٩٤٤
مـن   ٣ المـادة وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها إعمالا لحكـم  

بتنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضـي فـي مسـائل      ٢٠٠٠لسنة  ١ رقم القانون
الناشئة عن تطبيق قانون العمل التي يرفعهـا العـاملون    الدعاوىو ،الشخصية الالأحو

اعية أو المستحقون عن هؤلاء تطبيقـا لـنص   والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصن
التي يرفعها رجال القضـاء   والدعاوى، ٢٠٠٣لسنة  ١٢من  قانون العمل رقم  ٦المادة 

شئونهم تنفيذا لحكم  منبأي شأن  لقةالنهائية المتع داريةوالنيابة العامة بإلغاء القرارات الإ
 .١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائية رقم  ٨٤المادة 
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قانون المحاماة على نقابة  عولتنظيم هذا الإعفاء،  فى. و١المساعدات القضائية
 يلتـزم  . ووفقا لهذا التنظيم،٢المحامين حفاظا على الطابع الحر لمهنة المحاماة

الفنية للمواطنين غير القادرين ماليا على تحمل نفقات  المساعدة بتقديمالمحامى 
  أساسيتين.   حالتيندون أن يتقاضى منهم أتعاب في  ضيالتقا

                                                
هذه التسمية كذلك الحالات التي يسمح فيها قانون المحامـاة المصـري للنقابـات     وتشمل ١

 ـ    هالفرعية بمساعدة المتقاضى على إيجاد محامى لرعاية مصالحه والـدفاع عـن حقوق
لمواجهة ظروف غير مالية. ويمكن رد هذه الحالات إلى طائفتين. ويندرج في الطائفـة  

ول الوكالة في دعوى من الـدعاوى التـي يتطلـب    الأولى حالة رفض عدة محامين قب
فيها عن طريق مكتب محام. وفى هذه الحالـة، تطبيقـا    نيالقانون اتخاذ الإجراء القانو

، يلتزم مجلس النقابة الفرعية، بناء على طلب صاحب الشـأن، بنـدب   ٩٥لنص المادة 
قابـة أتعابـه   والمرافعة، ويحـدد مجلـس الن   ورالإجراء القانوني والحض ذمحاميا لاتخا

بموافقة صاحب الشأن. وتشمل الطائفة الثانية حالة وفاة المحامى أو اسـتبعاد اسـمه أو   
الحالات  جميع لطائفةفي هذه ا يندرجعامة  وبصورة. حريتهمحوه من الجداول أو تقييد 

. موكليهومتابعة أعمال ودعاوى  محاماةال مهنة ممارسةالمحامى  علىيستحيل فيها  التي
، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس ٩٦إعمالا لنص المادة  لات،الحاوفى هذه 

درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمتـه اتخـاذ   
 لـذلك وتصفية المكتـب إذا كـان    كلينالكفيلة بالمحافظة على مصالح المو لإجراءاتا

أشراف مجلس النقابـة الفرعيـة.    تحتالشأن و مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى
الصادر  ١١٩٧- ٩١تولى المرسوم رقم  ،فى القانون الفرنسى  الحالاتولمواجهة هذه 

وما يليها  ١٧٠ المادة وتولتالمؤقتة.  الإدارةو الحلول فكرتيتنظيم  ٢٧/١١/١٩٩١في 
 لـه اهرة تجعمحل زميله الذي تواجهه قوة ق المحامىSuppléance   حلول فكرةتنظيم 

هذه الحالة أجـاز القـانون    وفيمؤقتة على ممارسة أعمال المحاماة.  ورةغير قادر بص
للمحامى أن يختار زميل له أو أكثر للحلول محله في القيام بأعماله وإدارة مكتبه. وفـى  
حالة عدم ممارسة المحامى لحقه في الاختيار أو استحالة ممارسته له، يتـولى النقيـب   

إبلاغ  النائب العام باسم المحامى الـذي   النقيبمحله. ويتولى  يحل ذيمى التحديد المحا
تم اختياره أو تحديده. ويكون الحلول لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة بـأمر النقيـب.   
وينتهي الحلول بأمر يصدر من النقيب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب. وفى حالة وفاة 

ممارسة المهنة، يتولى النقيب، تطبيقا لنص  نم تامنعه مؤقالمحامى أو شطبه أو وقفه أو 
 La administration provisoire، تعيين مـن يتـولى الإدارة المؤقتـة    ١٧٣المادة 

. وتكون الإدارة المؤقتـة   تعيينهالنائب العام باسم من تم   إبلاغ النقيب لىلإعماله. ويتو
مـن الأتعـاب    نصيب هاب لقائما ويستحق ،للتجديد مرة واحدة بأمر النقيب بللمدة عام قا

 زوالحالـة   فيالمستحقة عن الأعمال التي أنجزها. وتنتهي الإدارة المؤقتة بقوة القانون 
 الأخرى. الاتمن النقيب في الح بقرار أوالمانع، 

 .١٣٠ص  –المرجع السابق  –: محمد عبد الخالق عمر أنظر ٢
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بتشكيل مكاتـب   رعيةالحالة الأولى في قيام مجالس النقابات الف وتتمثل
مواطنين فـي دائـرة   تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من ال

اختصاص كل منها. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتـب المسـاعدات   
يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تـدفع لهـم    ئيةالقضا

بخدماتها. ويشـترط لحصـول المتقاضـى علـى      نوشروط انتفاع المواطني
المصرية، انتفـاء   ةتعه بالجنسيالمساعدة القضائية في هذه الحالة، فضلا عن تم

قدرته المالية على تكليف محام للدفاع عن مصالحه وصون حقوقـه. ويتـولى   
المختص التأكد من توافر هذا الشرط وفقا للضـوابط   لقضائيةمكتب المساعدة ا
مـن   ٩٣/٣ المـادة من مجلس النقابة العامة، تطبيقا لـنص   ةوالأسس الصادر
  قانون المحاماة.  

 ـ   داتالمساعنطاق  ويتسع رفـع الـدعوى    ملالقضـائية المقدمـة ليش
 انونيـة المشـورة الق  عطـاء والحضور فيها و في تحقيقات النيابة العامـة وإ 

. ولا يتقاضى المحامى، في هذه الحالة، من المواطن أتعـاب  ١وصياغة العقود
نظير الخدمات القانونية التي قدمها له، ولكنه يحصل على مكافأة تدفع له مـن  

  مساعدات القضائية.مكتب ال
من قانون المحامـاة   ٩٤ ةالحالة الثانية، نصت الماد صوصوبخ -١١٤
عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلـس النقابـة الفرعيـة     ععلى أنه م

مـن الرسـوم القضـائية     فـاؤه محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إع
هذه الحالة أن يكـون   لإعساره. ويشترط للحصول على المساعدة القضائية في

 فقامن الرسوم القضائية لإعساره و عفاؤهتقرر إ قدطالب المساعدة،  ن،المواط
وما يليها مـن قـانون الرسـوم     ٢٣والإجراءات الواردة في المادة  للضوابط

الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق أمام  ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم  ائيةالقض
السلطة التقديريـة لمجلـس النقابـة     تتلاشى، هذه الحالة فىالمحاكم المدنية. و

                                                
من قانون المحاماة السـابق   ١٣٦ي ظل المادة الفقه على هذا التوسع التشريعي، فف ويثنى ١

يقتصر على الحضور والمرافعـة. ونصـت    مساعدةكان نطاق ال ١٩٦٨لسنة  ٦١رقم 
على أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتكليـف المحـامى    ١٣٦الفقرة الأخيرة من المادة 

درين لمساعدة غير القـا  –يقوم مقام التوكيل من صاحب الشأن . أنظر: عاشور مبروك 
دار النهضة العربيـة   – "تأصيلية تطبيقية مقارنة دراسة"المصروفات القضائية  ععلى دف

 .٤١بند   -٦٢ ص –٢٠٠٧ط  –
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للحضـور عـن    محاميـا بندب  يلتزمو ،١منح المساعدة القضائية في الفرعية
 يتمتـع . وبـذلك  ٢المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعسـاره 

 ـ ءمزدوج، إعفا بإعفاءالمواطن  لقـانون الرسـوم    امن الرسوم القضائية وفق
  دفع أتعاب المحامى إعمالا لقانون المحاماة. القضائية، وإعفاء من

المحامى عـن   رحضو فيفي هذه الحالة،  ات،نطاق المساعد وينحصر
على مقابل لعملـه،   لمحامىالمتقاضى والدفاع عنه أمام القضاء. ولا يحصل ا

 القانونمن المواطن المعسر، كما أن  أتعابمن تقاضى  ٩٤/٢ المادة منعتهفقد 
المنتـدب   كزميلهالحصول على مكافأة مالية من النقابة  ينص على حقه في لم

  .٣للحالة السابقة اوفق
   

                                                
بنـد   –١٣٠ص  – ٢ج –السابق  عالمرج –زغلول  اهر: احمد مرفي ذات المعنى، أنظ ١

 .٤٢بند  – ٦٤ص  –المرجع السابق –، عاشور مبروك  ٩٥
قانون المحاماة يكون ندب المحامين بالـدور مـن الكشـوف    من  ٩٧المادة  نصل ووفقا ٢

السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محـاكم  
يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى  ينالابتدائية الذ اكمالاستئناف أو المح

بة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعيـة  حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقا
وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذي يتـولى  

 إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
، عاشـور   ٩٥بنـد   – ١٣١ص  – ٢ج –المرجع السابق  –: احمد ماهر زغلول أنظر ٣

. وقد كانت قوانين المحاماة السابقة تنص ٤٢بند  - ٦٤ص  –السابق لمرجعا –مبروك 
على حق المحامى في الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالـت حالـة   

مـن   ٣٧والمادة  ١٩٦٨ ةلسن ٦١من القانون رقم  ١٣٧المادة  تهإعساره. وهذا ما أكد
محامـاة  . ومع غياب النص على هذا الحق فـي قـانون ال  ١٩٥٧لسنة  ٩٦القانون رقم 

. فذهب رأى إلـى القـول   للمحامى بهالحالي، ثار التساؤل حول مدى جواز الاعتراف 
 ـ –بجواز ذلك تطبيقا للقواعد العامة. أنظر: احمد السيد الصاوي  ص  – ابقالمرجع الس

 –٩٥بنـد   – ١٣١ص  –  ٢ج –المرجع السابق  –زغلول  اهر، أحمد م ٢٢بند  –٥٨
بالدعوة إلى ضرورة تـدخل المشـرع والاعتـراف    ). واكتفى رأى آخر ١حاشية رقم (

 ٦١السـابق رقـم    قانونمن ال ١٣٧للمحامى بهذا الحق كما كان الحال في ظل المادة  
، بحسبان أن عدم إقرار هذا الحق في القانون الحالي يعد مجافيـا للعدالـة.   ١٩٦٨لسنة 

 .٢٦٩بند  –٢٨١ص  –السابق  جعالمر –أنظر: عاشور مبروك 
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  ثانيا
  القانون الفرنسي يف القضائية المعونة

نظم المشرع الفرنسي مساعدة غير القادرين على تحمل نفقـات   -١١٥
 ٩١ - ٦٤٧رقـم   L'aide juridiqueالتقاضي بقانون المساعدات القانونيـة  

. وقد تولى هـذا القـانون تنظـيم كيفيـة معاونـة      ١٠/٧/١٩٩١الصادر في 
وغيره مـن أعـوان    محامىوأتعاب ال ائيةعلى تحمل الرسوم القض قاضىالمت

باعتبارهـا   L'aide juridictionnelleالعدالة تحت عنوان المعونة القضـائية  
. كما صدر تطبيقا لهذا القانون المرسوم رقـم  ١المساعدات القانونية ورأهم ص
  . ١٩٩١ديسمبر  ١٩الصادر في  ٩١ – ١٢٦٦

الفرنسي بوضع نظـام قـانوني متكامـل للمعونـة      ععنى المشر وقد
المحكمـة   ليـه لمـا اسـتقرت ع   وتنفيـذا تحقيقا للأمان الاجتماعي،  ائيةالقض

الأوروبية لحقوق الإنسان من أن الحق في التقاضي يجب أن يكـون مكفـول   
. وتتبلـور  ٣لفكرة القضية العادلـة  تطبيقا  ،٢بصورة فعلية لغير القادرين ماليا
                                                

 لقـانون ا بمقتضـى تسمية المساعدات القضائية منذ نشأتها  المعونةعلى هذه  وكان يطلق ١
 بحصأ ١٩٧٢يناير  ٣ نونقا وبصدور. ١٩٧٢عام  وحتى ١٨٥١يناير  ٢٢الصادر في 
هـذه المعونـة،    صـارت  ١٩٩٢الأول من يناير  ومنذالقضائية.  المعونةيطلق عليها 

 صـور ،  أهـم   ١٠/٧/١٩٩١الصادر فـي   ٩١ - ٦٤٧بمقتضى القانون الحالي رقم 
تولى هذا القانون تنظيم صورة  ،المساعدات القانونية. والى جانب نظام المعونة القضائية

علـى   قليميـة، خلال مجـالس إ  نأخرى للمساعدات القانونية تستهدف مساعدة الفرد، م
القانونية، والجهات المناط بها حماية مصـالحه. كمـا تشـمل     همعرفة حقوقه والتزامات

من القانون، بيان كيفية اتخاذ الفرد للإجراءات اللازمـة   ٥٣عدة، وفقا لنص المادة المسا
هذه المجالس منح الاستشارات القانونيـة   ىللحصول على حقه وتنفيذ التزاماته. كما تتول

للفرد، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة له خلال الإجراءات غيـر القضـائية كالوسـاطة    
دخـل   ومصدرلس تحديد مقابل الاستشارات بالنظر إلى طبيعتها والتوفيق. ويتولى المج

 S. GUINCHARD et F. FERRAND, op.cit., p.1323, nالطالـب. أنظـر:   
1897. 

 :أنظر ٢
 CEDH, 19 sep. 2000, aff. Gnahoré c/France: D. 2001, juris. p. 725, 

note F. ROLIN. 
 :أنظر ٣

C-A.COLLIARD, op.cit., p.192, n 253; L.CADIET et E. JEULAND, 
op.cit., p.38, n 53. 
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لهـا   مانحـة الجهـة ال  حديـد ت فـي المعونة القضائية  لنظامالملامح الأساسية 
  والمستفيد منها و نطاقها.

فمن حيث تحديد الجهة المختصة بمنح المعونـة، فقـد عهـد     -١١٦ 
 Lesتسـمى مكاتـب المعونـة القضـائية      ،١القانون إلى مكاتب مخصصـة 

bureaux d'aide juridictionnelleبمهمة إصدار قرارات منح المعونـة   ،٢
فعـل   كمـا  ،الفرنسي المشرع يتجه لم وبذلك. ٣للمتقاضين غير القادرين ماليا

أو نقابة فرعية بمـنح المعونـة    ٤قضائية لجنةإلى تكليف  ،المشرع المصري
القضائية. ويملك المكتب الحصول على كافة المعلومـات المتعلقـة بـالمركز    

جميع الجهات المعنية بإمداد المكتب، بناء على طلبـه،   وتلتزملمستفيد. المالي ل
المعلومات اللازمة لفحص الطلب والتأكـد   بكافة،  يالتذرع بالسر المهن ودون

من القـانون   ٥٠شروط منح المعونة. وتطبيقا لذلك، اعترف المادة  رمن تواف
على طلب،  بناءه أو المكتب الذي منح المعونة، من تلقاء نفس رئيسل ٥الفرنسي

                                                
 من القانون. ١٢ المادة ١
من المرسوم، ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية مكتب يختص بمنح  ٦لنص المادة  وتطبيقا ٢

القضائية المتعلقة بالقضايا المطروحة علـى محـاكم أول درجـة ومحـاكم      المساعدات
ة بالقضايا المطروحة على محكمة النقض. كما الاستئناف. ويوجد مكاتب مساعدة خاص

التنـازع. ويخصـص أخيـرا     محكمةو لةتخصص مكاتب للقضايا المتعلقة بمجلس الدو
 .  نمكتب مساعدة لقضايا المحكمة الوطنية للاجئي

لجنـة   مـن المعونـة   بمنحالقرار  يصدروما يليها من المرسوم،  ٤٤لحكم المادة  وتنفيذا ٣
على الأقل من بينهم رئيس المكتب، ويجـوز للنيابـة العامـة    مؤلفة من ثلاثة أعضاء 

 .اللجنة اتاجتماع ورحض
الخـاص بالرسـوم    ١٩٤٤لسـنة   ٩٠من القانون المصري رقـم   ٢٤حددت المادة  فقد ٤

ورسوم التوثيق أمام المحاكم المدنية الجهة المختصة بمنح الإعفاء، بنصها على  يةالقضائ
وم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفـة مـن اثنـين مـن     من الرس فاءأن تقدم طلبات الإع

أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضـى بالمحكمـة    نقضالمستشارين بمحاكم ال
المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشـعر   اتبعلى ك ويجب الجزئية ومن عضو نيابة.

تفصـل   ٢٥لمادة الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله. ووفقا لنص ا
الاطلاع على الأوراق وسماع  داللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بع

 من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة. رمن يكون قد حض
الخـاص   ١٩٤٤لسـنة   ٩٠رقـم   القـانون من  ٢٧ لمادةوفى القانون المصري، نصت ا ٥

توثيق أمام المحاكم المدنية على أنه إذا زالت حالـة عجـز   بالرسوم القضائية ورسوم ال
المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن 

 إبطال الإعفاء. ٢٤إليها في المادة  شاريطلب من اللجنة الم
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المستفيد وإلزامه بردها إذا كانت قد منحت له اسـتنادا إلـى    نبسلطة سحبها م
  .١أو مستندات غير سليمة من الناحية القانونية إقرارات

وفيما يتعلق ببيان المستفيد من المعونة، يحق للمدعى أو المدعى  -١١٧
فـي فرنسـا ولا    عليه، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا خاصا له مقـر 

للحصول على المعونة متى كـان يتمتـع    ٢يستهدف تحقيق الربح، تقديم طلب
أو مقيما بصفة دائمة  لاوروبىأو جنسية أحدى دول الاتحاد ا فرنسيةبالجنسية ال
. ويجوز على سبيل الاستثناء منح المعونة للأجانب غير المقيمـين  ٣في فرنسا

                                                
للمسـتفيد   من رئيس مكتب المعونة، إذ ظهر بقرارالمساعدة  منحسحب قرار  يمكن كما ١

تقديم  وقتإجراءات الحصول على الحماية القضائية مصادر دخل لو وجدت  خلالمنها 
سينجم  يحكم حائزة لقوة الأمر المقض علىطلب المعونة ما حصل عليها، أو إذا حصل 

له. وأخيرا  منحتعن تنفيذه توفير مصدر دخل له لو وجد وقت تقديم طلب المعونة ما 
 اعتبـار قضـى ب  إذاالمعونة من المسـتفيد   سحبظر الدعوى المختص بن القضاء يملك

 .تعسفيةالقضائية التي اتخذها من قبيل الإجراءات ال الإجراءات
المقررة لعدم سماع الدعوى، تطبيقا لـنص   ةالمد عطلب المعونة انقطا يمتقد علىويترتب  ٢

في المـواد  . كما يترتب عليه انقطاع ميعاد الطعن بالنقض ١٩٩١من مرسوم  ٣٨المادة 
 من المرسوم. أنظر: ٣٩المدنية ومواعيد الطعن أمام القضاء الإداري، وفقا لنص المادة 

S. GUINCHARD et F. FERRAND, op.cit., p.1331, n 1913; L. 
CADIET et E. JEULAND, op.cit., p.41, n 57; J-P. DUMAS, L'aide 
juridictionnelle et le pourvoi en cassation, JCP G 2009. 296. p.47. 

وفى القانون المصري، لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية انقطـاع  
العادي. أنظـر: نقـض    قضاءال مامالتقادم، كما لا يترتب عليه انقطاع مواعيد الطعن أ

 ١ج – ٢٧مكتب فني  –ق  ٤١لسنة  – ٤٨٩طعن رقم  – ١٢/٦/١٩٧٦جلسة  –مدني 
ق  ٥٩لسنة  – ١٣٨٠طعن رقم  – ١٩٩٣/ ١٧/٦جلسة  –دني ، نقض م١٣٣٩ص  –
. وفى نقد هذا الوضع، أنظر: محمد سـعيد عبـد   ٧٠٧ص  – ٢ج – ٤٤مكتب فني  –

دار النهضـة   –في المواد المدنية والتجاريـة   ضائيةالمصاريف والرسوم الق –الرحمن 
ني النظـام القـانو   –، هدى محمد مجـدي   ٧٣بند  –١٢٢ص  – ٢٠٠٧ ط –العربية 

. وفيما يتعلق ٦٣بند   –٦٤ص  – ٢٠٠٩ط  –دار النهضة العربية  –للرسوم القضائية 
 لإعفـاء العليا على أن تقديم المدعى طلب ا ريةبالقضاء الإداري، استقرت المحكمة الإدا

من الرسوم يعد إجراء قاطعا لسريان ميعاد الطعن متى قدم في الميعاد المقرر للطعن في 
ق .  ١٤لسنة  – ٦٩٢طعن رقم  – ١٩٧٤/ ٤/ ٢١جلسة  –ة عليا الحكم. أنظر: إداري

من قانون المحكمـة   ٥٤من المادة  ةنصت الفقرة الأخير ستوري،وبخصوص القضاء الد
على أنه يترتب على تقديم طلب الإعفـاء قطـع    ١٩٧٩ لسنة ٤٨ قمالدستورية العليا ر

 الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
ومـا يليهـا مـن     ٣٣ضمن الطلب البيانات والمستندات المحددة في المـادة  ويجب أن يت ٣

 .١٩/١٢/١٩٩١المرسوم الصادر في 
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لى حاجتهم لهذه المعونـة بـالنظر   في فرنسا، وذلك متى كانت ظروفهم تدل ع
دون  جانب،لبعض الأ المعونة. كما تمنح المتوقعةإلى موضوع النزاع ونفقاته 

الاعتداد بشرط الإقامة، كالقصر والمتهمين والمدعى بالحق المدني وكل مـن  
لديه منازعة تتعلق بإقامته في فرنسا. وبالإضافة إلى شرط الجنسية أو الإقامة، 

وأن تكون  ،١اضعةعونة للمتقاضى أن تكون موارده المالية متويشترط لمنح الم
  وقائمة على أساس. مقبولة ر،حيث الظاه مندعواه وطلباته كمدعى، 

المعونة للطالـب، يجـب أن    بمنحالمكتب  من قرار رحالة صدو وفى
القضاء المختص بنظر طلبات المستفيد القضـائية خـلال    متنعقد الخصومة أما
. وفى حالـة  ٢نه بقرار المكتب وإلا اعتبر قرار المنح لاغياسنة من تاريخ إعلا

يتمتع المسـتفيد   بسحبها،جزئيا أو  منحهاالمعونة أو ب منح برفض المكتب قيام
 ختص. وي٣يوم من تاريخ إعلانه به ١٥بالحق في الطعن في هذا القرار خلال 

 رئـيس أو نائـب رئـيس    ،٤من القـانون  ٢٣وفقا لنص المادة  طعن،بنظر ال
  .  ٥المحكمة المختصة بنظر النزاع محل المعونة

القـول بـأن    يمكننا ،وبخصوص تحديد نطاق المعونة القضائية -١١٨
المعونة الممنوحة مقدما من الدولـة ذات نطـاق عـام     جعل الفرنسي المشرع
 الجهـات  جميـع للمتقاضى أمام  تمنح. فالمبدأ المعتمد هو أن المعونة ٦وشامل

                                                
. فقد حدد المشرع الفرنسـي  يالمالية بالنظر إلى مقدار دخل الطالب الشهر لقدرةا وتتحدد ١

 ـ بلغامن القانون م ٤في المادة  ل معينا، قابل للتغيير، إذا لم يتجاوزه مجموع مصادر دخ
طالب المعونة شهريا يعد في حالة عجز مالي ومن ثم يستحق المعونة. ويختلـف هـذا   

 ٤عـدلت المـادة    ٢٠١٦. وفي عام زئيةكلية أم ج بة،المبلغ حسب نوع المعونة المطلو
وتـم تحديـد مبلـغ     ٢٩/١٢/٢٠١٥والصادر في  ٢٠١٥-١٧٨٥القانون رقم  مقتضىب

للمعونة الجزئية. ويسـتبعد   بةيورو بالنس ١٥٠٠يورو بالنسبة للمعونة الكلية، و  ١٠٠٠
 والتـي من حساب الدخل الشهري بعض المساعدات الاجتماعية الممنوحة مـن الدولـة   

 .١٩٩١ديسمبر  ١٩الصادر في  ٩١ – ١٢٦٦من المرسوم رقم  ٢حددتها المادة 
 .رسوممن الم ٥٤ المادة ٢
 من المرسوم. ٥٦المادة  ٣
العامة ووزيـر   النيابةنذكر منها  ،ي قرارات المكتبالجهات الطعن ف لبعضأجازت  كما ٤

 العدل. 
 ,S. GUINCHARD et F. FERRAND, op.cit., p.1332: أنظر المعنى، ذاتفي  ٥

n 1915. 
 .L. CADIET et E. JEULAND, op.cit., p.39, n 54أنظر:  ٦
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الحصـول علـى الحمايـة     إجــراءات نفقـــات ةكاف تغطى، والقضائية
  .٢كانت صورتها أيا ١ة القضائيـ

الـدخل الشـهر    اركلية أو جزئية حسب مقد لمعونةأن تكون ا ويتصور
للمستفيد. وتغطى المعونة القضائية الكلية كافة نفقات التقاضـي. وفـى هـذه    

ل التي قام بهـا،  الأعما رنظي عونةالحالة، يستحق المحامى مكافأة من مكتب الم
خدماته  يقدميعد  لم المحامىيعنى أن  وهذامن القانون.  ٢٧تطبيقا لنص المادة 

من المعونة مجانا، كما كان من قبل. وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد  للمستفيد
تمر بها المهن الحرة منـذ   يكما يؤكد الفقه، للظروف الاقتصادية الت استجاب،

نفقات التقاضـي عـدا    كافةشمل المعونة جزئية . وت٣منتصف القرن العشرين
 ٢٤تطبيقا لنص المـادة   ،أتعاب المحامى، فيقع على عاتق المستفيد من المعونة

الأعمال التي قام  جميععن  للمحامى المستحقةمن القانون، التزام بدفع الأتعاب 
مـن   ٣٥بها تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما وفقا للضوابط الـواردة فـي المـادة    

  القانون.
 ـ  فيدالمشرع الفرنسي للمست ويعترف  ورتها،من المعونة، أيا كانـت ص

الذي يعهد إليه بمهمة رعاية مصالحه والدفاع عـن   امىبالحق في اختيار المح
طالب المعونة تحديد اسم وعنوان المحامى الذي اختاره  علىيجب  لذاحقوقه. 

 ـ ٤في الطلب المقدم للمكتب ي، خلافـا لنظـام   . وبذلك يكون المشـرع الفرنس
المساعدات القضائية في قانون المحاماة المصري، لم يسـلب مـن المسـتفيد    

حالة عدم ممارسة المسـتفيد   فى. و٥محاميهفي اختيار  حقه القضائيةبالمعونة 
تحديد المحامى  إنالمختار قبول المهمة، ف المحامىلحقه في الاختيار أو رفض 

  يتم بواسطة النقيب.  
من المعونة بالمصاريف، فهـو لا يتحمـل إلا    المستفيدحالة إلزام  وفى

تأخذ على عاتقهـا مقـدما    دولةالقضائية التي تكبدها خصمه. فال صروفاتبالم
                                                

 ملتقاضـي أمـا  من القانون، لا تقتصر الاستفادة من المعونة على ا ٨المادة  لنصوتطبيقا  ١
 لتشمل نفقات الطعون المرفوعة من المستفيد. انونوإنما تمتد بقوة الق رجة،محاكم أول د

 من القانون. ٤٠ المادة ٢
  .R. MARTIN, op.cit., p.204, n 409 :أنظر ٣
 .J-P. DUMAS, op. cit., p.46أنظر:  من المرسوم. ٣٣ دةالما ٤
 من القانون. ٢٥ المادة ٥
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تلقاء نفسـه أو بنـاء    منالقانون للقاضي، سواء  زكافة نفقات التقاضي. ويجي
هذه المصـاريف. كمـا    نيأمر بتحمل الدولة جزء م بأنعلى طلب المستفيد، 

المستفيد من المعونة الجزئية برد جزء من المبـالغ التـي    إلزاملقاضي يملك ا
بالمصـاريف هـو خصـم     المتحمـل إذا كان  كس،. وعلى الع١تحملتها الدولة

المبالغ التي تحملتهـا   عامةالمستفيد، فيلتزم هذا الخصم بأن يرد إلى الخزانة ال
  .٢لةالدو

  الرابع المبحث
   ترونيةالكحق المحامى في عمل دعاية  نطاق

  الكترونية وغير
عمل دعاية. فوفقا لنص  ىالمصري على المحام لقانونيحظر ا -١١٩

من قانون المحاماة يحظر على المحامى أن يتخـذ   ٧١من المادة  الأولىالفقرة 
في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحـاء  

كما يحظر عليه أن يضع علي أوراقـه   ة،بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعوم
أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجـة المحكمـة المقبـول     كتبهم ةأو لافت

للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلي منصـب سـبق أن تـولاه.    
أجاز للمحامي الاستعانة،  يوتفريعا على هذا، يمكننا القول أن المشرع المصر

 ـب ،وعلي سبيل الحصر غيـر الالكترونيـة. فيسـتطيع     ةبعض وسائل الدعاي
و  لعلميا لقبهعن اسمه،  فضلا ،المحامي أن يضع علي أوراقه أو لافتة مكتبه

  .٣درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها
                                                

 القانون. من ٤٢ المادة ١
رقم  القانونمن  ٢٨نص المادة  من القانون. وفى القانون المصري يستفاد من  ٤٣ المادة ٢

المدنية على أنه  اكمالخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق أمام المح ١٩٤٤لسنة  ٩٠
بالمصاريف وجبت مطالبته بها أولا، فإذا تعذر تحصيلها منه  لمعفىإذا حكم على خصم ا

 جوع على المعفى إذا زالت حالة عجزه.جاز الر
إنشاء المحاكم الأهلية، وقبل التنظيم القانوني لمهنة المحاماة، استخدمت بعض صور  ومع ٣

إلى أنهم كانوا يعرضون خـدماتهم   قهالف فيشير. عوىالدعاية المباشرة من قبل وكلاء الد
تـي يمارسـون فيهـا    القانونية ويعلنون عن مكاتبهم في الصحف وعلى جدران البلدة ال

يليها . ومـع بدايـة    اوم ٩٩ص  –المرجع السابق  –الدين  رالمهنة. أنظر: إبراهيم نو
بضـرورة المحافظـة    حامىلمهنة المحاماة، اتجه المشرع نحو إلزام الم القانوني يمالتنظ

الحالي،  الوقت. وفى ٩بند  –على شرف وكرامة ومكانة مهنة المحاماة. أنظر: ما سبق 
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يعترف القانون الفرنسي للمحامى بالحق في عمل  ل،وفى المقاب -١٢٠
وغيـر   الكترونيـة La publicité personnelle دعاية خاصـة أو فرديـة   

مكرر من قانون  ٣/٢ المادةالحق في  ذاه يردالوقت الراهن،  وفيالكترونية. 
والمتعلـق بتعـديل    ٣١/١٢/١٩٧١الصادر في  ١٩٧١لسنة  ٧١-١١٣٠ قمر

 تضـى التنظيم القانوني لبعض المهن القانونية والقضائية، وذلك بعد تعديلها بمق
المتعلـق بالاسـتهلاك    ١٧/٣/٢٠١٤الصادر فـي   ٢٠١٤-٣٤٤القانون رقم 

 ١٥وحماية المستهلك. وقد وردت ضوابط وشروط دعاية المحامى في المـادة  
بأخلاقيات  قوالمتعل ١٢/٧/٢٠٠٥الصادر في  ٢٠٠٥-٧٩٠من المرسوم رقم 

 ٢٠١٤-١٢١٥المحاماة، بعد تعديلها بمقتضى المرسـوم رقـم    مهنة وأدبيات
ل المحامى. ويسـتفاد مـن   والمتعلق بوسائل اتصا ٢٨/١٠/٢٠١٤الصادر في 

عمل دعاية بغيـة إمـداد الجمهـور     حامىأنه يحق للم ١٥صريح نص المادة 
وسـائل   سـتخدام التي يقدمها، وذلك با ماتالخد طبيعةصادقة عن  لوماتبمع

قيـام   ،تحترم المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. ويعتبر مـن قبيـل الدعايـة   
قانونية على شـخص طبيعـي أو   المحامى، من تلقاء نفسه، بعرض خدماته ال

معنوي محدد. وتختلف دعاية المحامى الخاصـة أو الفرديـة عـن الدعايـة     
المعتـرف بهـا    La publicité fonctionnelle أو الوظيفيـة   ١لجماعيـة ا

للتنظيمات والكيانات الممثلة لمهنة المحاماة. وتستهدف هذه الدعايـة تعريـف   
الفرعيـة، وذلـك باسـتخدام كافـة     الجمهور بمهنة المحاماة ودور النقابـات  

  .٢الوسائل
 Le Conseilمن قرار المجلس الوطني للنقابات  ١٠تولت المادة  وقد

national des barreaux   والمنظم للقواعد الداخلية الوطنيـةRIN   لمهنـة
القرار الصادر مـن   بمقتضىتعديلها  بعد، ١٢/٧/٢٠٠٧المحاماة الصادر في 

الجريدة الرسـمية بتـاريخ    في لمنشوروا ١٠/١٠/٢٠١٤ فيالمجلس الوطني 

                                                                                                                
 يالدعاية، أنظر: ما سيل وسائلإجازة استخدام بعض  إلىب من الفقه المصري جان ذهب

 .١٣٥بند  –
 .R. MARTIN, op.cit.,  p.250, n 490: أنظر ١
 .A. CADIOT-FEIDT, op. cit., p.7أنظر:  ٢
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 La لمحـامى ، تنظيم دعاية المحامى تحت عنوان اتصال ا ١٣/١١/٢٠١٤١
communication de l'avocat  :ويتخذ هذا الاتصال صورتين أساسـيتين .

تتمثل الصورة الأولى في قيام المحامى بعمل دعاية خاصة أو فردية باستخدام 
التـي   يةالقانون الخدماتمية وزيادة الإقبال على كافة وسائل الاتصال بهدف تن

قيام المحـامى بـالعرض    لفرديةيقدمها. ويندرج في إطار الدعاية الخاصة أو ا
 يـل لخدماته القانونية على عم La sollicitation personnaliséeالشخصي 

من ذلـك أن فكـرة    تضحإلى مساعدة قانونية. وي ةحالي أو مستقبلي في حاج
نحو المحامى، بينمـا تقـوم فكـرة العـرض      العميل جذبم على الدعاية تقو

  .  لعميلالشخصي للخدمات على سعى المحامى نحو ا
 ـ  لصورةا وتتجسد  فـي فكـرة المعلومـة المهنيـة     الالثانيـة للاتص

L'information professionnelle    وبمقتضاها يسمح للمحـامى بتزويـد ،
تبه. وتتجسد وسـائل المعلومـات   الأفراد بالمعلومات المهنية المتعلقة به وبمك

 ر. وقـد أضـاف قـرا   التعارفالمهنية في اللافتة وأوراق المراسلات وبطاقة 
وسيلة رابعة تتمثل في أي  ١٤/١/٢٠١٦المجلس الوطني للنقابات الصادر في 

ذلك اسم مكتـب   ومنعنصر يميز المحامى أو شكل ممارسته لمهنة المحاماة. 
والسمة التى تميزها . وفـى اسـتخدام هـذه     المحاماة كةالمحاماة ، واسم شر

مهنة المحاماة  شملالعناصر، يحظر على المحامى استعمال صيغ عامة تتسع لت
أو مجال قانوني أو تخصص معين أو عمل من أعمال المحاماة. فمثـل هـذه   

تندرج في إطار المعلومـات المضـللة    ،الصيغ، وفقا للمجلس الوطني للنقابات
مبدأ الزمالة، بحسبانها قد تظهـر المحـامى فـي نظـر     للجمهور والمخالفة ل

بالعمـل فـي مجـال أو     المنفـرد لمهنة المحاماة أو  الممثلالجمهور باعتباره 
  .  ٢معين نيتخصص قانو
تقدم، وبالنظر إلى الدعاية المحدودة المعترف بها  اوعلى هدى م -١٢١

ق المحامى في للمحامى في القانون المصري، وبالاستناد إلى النطاق الواسع لح
عمل دعاية في القانوني الفرنسي، يقوم النطاق المقتـرح مـن جانبنـا لحـق     

                                                
وقد سبق تعديلها بمقتضى المادة الثانية من قرار المجلس الوطني للنقابات الصـادر فـي    ١

٢٠/٥/٢٠١٠. 
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocats: أنظر ٢

 .2.6.3بند  -٥٤ ص -) ٢٠١٦( ١ط -والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
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في عمل دعاية على الاعتراف له بعمل نوعين من الدعاية:  مصريالمحامى ال
المباشرة، والدعاية غير المباشرة. وتقوم فكرة الدعاية المباشرة علـى   يةالدعا

المتعلقـة بـه وبمكتبـه وبطبيعـة      قيام المحامى بتزويد الجمهور بالمعلومات
المقيد به. بينمـا تتبلـور فكـرة     لجدولا حسبيقوم بها  التيالأعمال القانونية 

 دخـلال تعـد   مـن الدعاية غير المباشرة في تعرف الجمهور على المحـامى  
مكاتبه، ودوره العلمي والإعلامي. وترتيبا على ذلك، سوف نخصص المطلب 

عاية المحامى المباشرة، ثم نتناول في المطلب الأول من هذا المبحث لدراسة د
  شرح دعاية المحامى غير المباشرة.   انيالث

  الأول المطلب
  المباشرةالمحامى  دعاية

يكمن في الاعتراف للمحـامى   مباشرةال الدعاية ررأينا أن جوه -١٢٢
بالاتصال المباشر بالجمهور بغية تزويدهم بالمعلومات. ويتحقق ذلك من خلال 

محددة تحتوى على بيانات معينة. وترتيبا على ذلك، تقتضـى دراسـة   وسائل 
دعاية المحامى المباشرة بيان الوسائل التي تجسدها فـي الفـرع الأول تحـت    
عنوان وسائل دعاية المحامى المباشرة، وتحديد البيانـات التـي تعبـر عـن     

  محتوى دعاية المحامى المباشرة. وانفي الفرع الثاني تحت عن امضمونه
  الأول لفرعا

  دعاية المحامى المباشرة  وسائل
ينبغـي   علومـات، بغية تمكين المحامى من تزويد الجمهور بالم -١٢٣

الالكترونية وغير الالكترونية التي تضمن  سائلالو كافةالاعتراف له باستخدام 
تتفق مع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. وهذا ما أكدته المـادة   طالمادعايته 

بنصها علـى ضـرورة أن    ٢٠٠٥مرسوم الفرنسي الصادر في عام من ال ١٥
بيان وعرض الخـدمات القانونيـة    وفىتكون الوسائل المستخدمة في الدعاية 

  .  ١المحاماة لمهنةمتفقة مع المبادئ الأساسية  لمحامىبها ا قومالتي ي
                                                

 أنظر: ١
 D. LWEINS, Publicité des avocats, du rêve à la réalité: Gaz. Pal. 21 

juin 2016, n 23, p. 8. 
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وأيا كانت الوسيلة المستخدمة في دعاية المحـامى المباشـرة،    -١٢٤
ضع لرقابة نقابة المحامين باعتبارها حامى مبادئ المهنة. وهـذا  فينبغي أن تخ

، والمعدل بالقرار  ٢٠٠٧للنقابات الصادر في  يقرار المجلس الوطن مدهما أعت
 Le قابـة على وجوب إخطار الن ١٠/٣، بنصه في المادة ٢٠١٤الصادر في 

barreau المحامى بوسائل الدعاية قبل استخدامها متى أمكـن ذلـك   بلمن ق .
. وتمـارس  ١هافالإخطار يجب أن يتم قبل استخدام الوسيلة أو بمجرد استخدام

. وتنصب الرقابة علـى التأكـد مـن    Le bâtonnier لنقيبالرقابة بواسطة ا
التشريعية والتنظيمية المحددة لإطار دعاية المحـامى،   قواعداحترام الدعاية لل

على البيانات الإلزاميـة   االهالمحاماة، واشتم لمهنةالأساسية  بالمبادئوالتزامها 
بما يجب  محامىالواجب ذكرها في كافة وسائل الدعاية. ويقوم النقيب بإخبار ال

القواعد والمبادئ الحاكمـة   مع تهوسائل دعاي افقإدخاله من تعديلات حتى تتو
. وينبغي على المحامى الالتـزام بالتعـديلات المقترحـة وإلا    ٢لمهنة المحاماة

  .٣لتأديبيةتعرض للمسئولية ا
وبخصوص الوسائل المتضمنة للمعلومات المهنية، فالعناصر التي تميز  

ممارسته للمهنة هي التي تخضع للرقابـة السـابقة لمجلـس     كلالمحامى أو ش
المضـافة   10.6.3تطبيقا لنص المـادة   ، Le  Conseil de l'Ordreالنقابة 

. أما بطاقـة  ١٤/١٠/٢٠١٦الوطني في  لسبمقتضى القرار الصادر من المج
                                                

الصادر مـن لجنـة القواعـد     بالكتا – La communication des avocats: أنظر ١
بنـد   -٢٢ ص -المرجـع السـابق    -والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابـات  

2.2.3. 
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocats: أنظر ٢

بنـد   - ٥٩ص  -المرجـع السـابق    -والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
3.3.1. 

الفرنسي، وفقا لـنص   لقانونا فيعلى المحامى  يعهاتوق الجائزالتأديبية  العقوباتوتتمثل  ٣
المؤقت من مزاولـة المهنـة    نع، في الإنذار واللوم والم١٩٩١من مرسوم  ١٨٤المادة 

الشـرفي.   محامىمن الجدول وسحب لقب ال طبلمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و الش
أن يتضمن القرار الصادر بعقوبة الإنذار واللوم والمنع المؤقـت مـن مزاولـة    ويمكن 

المشـاركة   من كذلكالمهنة حرمان المحامى لمدة ست سنوات من شغل وظيفة نقيب، و
المهنية المنتخبة. ويجوز أن يتضمن القرار التـأديبي أمـر بنشـر     السفي بعض المج

كون عقوبة المنع المؤقت مـن مزاولـة   العقوبة الموقعة على المحامى. كما يمكن أن ت
لا تنفـذ عقوبـة المنـع إلا إذا ارتكـب      لحالة. وفي هذه اتنفيذالمهنة مصحوبة بوقف ال

 المحامى، خلال الخمس سنوات التالية لصدورها، مخالفة جديدة تستوجب معاقبته تأديبيا.  
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وأوراق المراسلات، فلا يلتزم المحـامى بـإبلاغ    واللافتة الزيارةأو  التعارف
بها قبل استعمالها، فهي لا تخضع لرقابتها السابقة. ولكن هـذا لا ينفـى    قابةالن

 اعـد التأكد من اتفاقهـا مـع القو   بغيةخضوعها لرقابة لاحقة من قبل النقيب 
  .  ١االتشريعية والتنظيمية المعمول به

مـن   ١٥الوارد في المادة  لمحامىا لدعايةومنذ التنظيم الحالي  -١٢٥
الصادرة من المجلس الوطني للنقابات علـى   القرارات، توالت ٢٠٠٥مرسوم 

تحديد نماذج لوسائل الدعاية المباشرة التي يجوز للمحامى اسـتعمالها. ومـن   
سا من وسـائل  فرن يخلال دراسة هذه القرارات وبحث موقف الفقه والقضاء ف

دعاية المحامى، يمكننا استعراض طائفتين من وسائل الدعاية المباشرة : تشمل 
 ونوسائل دعاية المحامى المباشرة المتصور اعتمادها في القـان  ولىالأ ائفةالط

وسائل دعاية المحـامى المباشـرة المقتـرح     الثانيةالمصري، وتضم الطائفة 
  حظرها في القانون المصري.

  أولا
  المتصور اعتمادها في القانون المصري اشرةدعاية المحامى المب وسائل

وغيـر الالكترونيـة    كترونيـة الال امىتتعدد وسائل دعاية المح -١٢٦
اعتمادهـا فـي القـانون المصـري.      والمقترحالفرنسي  القانونالمعروفة في 

  وسوف نتناولها على التوالي بالشرح والتفصيل.
  الموقع الالكتروني: – ١

تجهت العديد من التشريعات في بلـدان العـالم إلـى اعتمـاد     ا -١٢٧
التشريعي مبرراتـه فـي    تجاههذا الا دالانترنت كوسيلة دعاية للمحامي. ويج

الاتصال الالكترونيـة فـي كافـة     ئلالمكانة الهامة التي أصبحت تحتلها وسا
المجالات والميادين، فقد غدت الانترنت لغة الواقع التـي ينبغـي اعتمادهـا.    

                                                
اعـد  الكتاب الصادر مـن لجنـة القو   – La communication des avocats: أنظر ١

بنـد   -٦٢ص  -المرجـع السـابق    -الفرنسي للنقابـات   الوطنيبالمجلس  فوالأعرا
3.1.3. 
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وسيلة متاحة للجميع، أصـبح اسـتخدام الدعايـة     هافبفضل الانترنت، باعتبار
  .١المحامينالالكترونية في متناول كافة 

تناولت جميع القرارات الصادرة من المجلـس الـوطني الفرنسـي     وقد
  Le site internet لالكترونـي ا لموقعهللنقابات بيان ضوابط إنشاء المحامى 

من قرار المجلس الوطني الصادر فـي   ١٠المادة  كوسيلة دعاية. ووفقا لنص
 تزم، يملك المحامى حرية كاملة في إنشاء موقعه الالكتروني. ويل١٢/٧/٢٠٠٧

المحامى بإبلاغ النقابة التابع لها بعنوان الموقع وكافـة المعلومـات المطلوبـة    
. ويفضل أن يتم الإبلاغ قبل تشـغيل الموقـع لتجنـب    وتصفحه يهللاطلاع عل

ت التي قد يتطلبها تعديله وفقا لتعليمات النقيب. كما يلتزم المحامى بإخبار النفقا
. ويسـتهدف  ٢علي موقعه الالكتروني أجوهري يطر يرأو تغي ديلالنقابة بأي تع

للمبـادئ   مخالفتـه من رقابة الموقع للتأكد من عدم  النقابةهذا الإخبار تمكين 
  الأساسية لمهنة المحاماة.

رقابة مزدوجة: رقابة عنوان الموقع، ورقابـة   ويمارس النقيب -١٢٨
لقب المحامى أو اسم  ىمحتواه. وبخصوص عنوان الموقع، يجب أن يشتمل عل

المكتب مع اقترانه بكلمة محامى. كما ينبغي أن يكون هذا الاسم محددا بصورة 
الصيغ والعبارات العامة التي تخلق فـي   ستخدامدقيقة، فيحظر على المحامى ا

ور تصور خاطئ عن انتماء الموقع والأعمال القانونية التي يقـوم  ذهن الجمه
كأول حكم قضائي في هـذا   ،Toulouse ئنافبها. وهذا ما أكدته محكمة است

 ةبرفض استخدام صيغ  Toulouse الصدد، بتأييدها لقرار مجلس نقابة مدينة
"avocat-Toulouse.com"   كعنوان للموقع الالكتروني لشركة محاماة بـين

أن المحامى بوصفه مـن أعـوان العدالـة لا     كمة. وقد اعتبرت المح٣لنقاباتا
المصطلح العام المستعمل لوصـف المهنـة    باستخداميجوز له أن يخص نفسه 

                                                
 :أنظر ١

 J.LESUEUR, www. Avocat.fr- Avocat et publicité sur Internet: une relation 
à définir, JCP G 2010, 175, p.328 ; E. FORNER- ORDIONI, Génération 
Twitter, JCP G 2011, 1472, p. 2598. 

الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocats: أنظر ٢
 ـ  -والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات   بنـد  - ٦٠ص  - ابقالمرجـع الس

3.1.2. 
 .١٦٥بند  –تعريف هذه الشركات، أنظر: ما سيلي  في ٣
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ليشمل غيره من  دأن مثل هذا العنوان يمت رباعتبا ،كعنوان لموقعه الالكتروني
وموقـع شـركة   المحامين، كما أن من شأنه أن يولد خلط بين موقـع النقابـة   

على أنه من الصعوبة بمكان التسليم بعدم اشتمال  ةالمحاماة. وقد أكدت المحكم
الالكتروني للمحامى على لقبه أو اسم الكيان الذي يمارس مـن خلالـه    وقعالم
  .  ١هنةالم

بمحتوى الموقع، يتولى النقيب التأكد من اشـتمال الموقـع    قيتعل وفيما
. كمـا  ٢واجب ذكرها في كافة وسـائل الدعايـة  على كافة البيانات الإلزامية ال

مع القواعد التشريعية  قهايتولى فحص كافة البيانات المستخدمة وبحث مدى اتفا
 ـ عأن يتضمن الموق وزوالتنظيمية المعمول بها. ويج  اب،ـبيانات تتعلق بالأتع

القانونيـة التـي    تاذلك بيان مبلغ الأتعاب المستحق عن بعض الخدم نـوم
تحديد الأتعاب، ووسـائل حـل المنازعـات المتعلقـة      وكيفيةيقدمها المكتب، 

  .  ٣لأتعاببا
ألا يشتمل الموقع الالكتروني على بيانـات إضـافية أو أقسـام     وينبغي

دعاية لمنتج أو خدمة أخري، فيجب أن تتعلـق كـل    لعملإعلانية مخصصة 
يجـوز أن يتضـمن    أنه. إلا ةالمحاماالمعلومات المطروحة علي الموقع بمهنة 

 قـع مو ضـمن يت أن. كما يحظـر  ٤المهنية جمعاتالموقع إعلانات لصالح الت
صلة فرعية تسمح بالولوج، بطريقة مباشرة أو غيـر   ةالمحامى الالكتروني أي

مباشرة، إلى صفحات أو مواقع الكترونية تتضمن محتـوى يخـالف المبـادئ    
الة اشتمال الموقع على صلات يتفق مضمونها الأساسية لمهنة المحاماة. وفى ح

مع مبادئ المهنة، يلتزم المحامى بمراجعة محتواها بشكل دوري لتأكد من عدم 
  .مبادئال هذهأي وقت ما يخالف  فيتضمنها 

                                                
 ,CA Toulouse, 15 févr. 2001: JCP G 2002, I,136, spéc. n 10: أنظر ١

obs. R. MARTIN. 
 يليه.  ماو ١٤٧بند  –: ما سيلي أنظر ٢
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocats: أنظر ٣

بنـد   -٤٥ص  -المرجـع السـابق    -الوطني الفرنسي للنقابـات   سوالأعراف بالمجل
2.4.4. 

 .١٤٩ ندب –سيلي  ا: مأنظرفكرة هذه التجمعات،  وفى ٤



 

 

-         - 
 

١١٤٥

 
  

 

وقد أكد قرار المجلس الوطني ضرورة التزام المحامى، حـال   -١٢٩
على الانترنـت   Le réseau social استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي 

كوسيلة دعاية، باحترام المبادئ الأساسية لمهنـة المحامـاة وجميـع القواعـد     
. كما يتقيـد المحـامى بهـذه    ١٠المادة  يف الواردةلدعاية المحامى و منظمةال

 Uneعلى الهـاتف المحمـول   تطبيقبإنشاء  هحالة قيام فيالمبادئ والقواعد 
application pour smartphone  ١عايةكوسيلة د  .  

وفى إطار استخدام الانترنت في مجال دعاية المحامى، يجـوز   -١٣٠
وذلك مـن   ،WEB cabinetمكتب فرعى الكتروني  يسللمحامى الفرنسي تأس

 La prestationالخدمات القانونية  قديمخلال استخدام الموقع الالكتروني في ت
juridique en ligneة على الموقع في هذه الحالة تسمي طلق. ويLe site e-

conseil من قرار المجلس الوطني للنقابـات الصـادر    ٦/٦. وقد تولت المادة
بيان كيفية تقديم هذه الخدمات. فيجوز للمحامى تقديم الخدمات  ٢٠٠٧في عام 

القانونية من خلال التواصل الالكتروني الشخصـي مـع العميـل. ويحصـل     
  بل هذه الخدمات.  المتفق عليها مقا ابالأتع لىع عميلالمحامى من ال

قبل تحرير عقد تقديم الخدمة  ل،تتطلب القرار ضرورة إبلاغ العمي وقد
بشخص المحامى الذي سيقدم له المعونـة الفنيـة الكترونيـا. فمـن      ونية،القان

 يمبزملاء المهنة لتقـد  كترونيالال عالمتصور أن يستعين المحامى مؤسس الموق
تفق عليه. كما ينبغـي علـى المحـامى    القانونية للعملاء بمقابل ي تشاراتالاس

المكلف بتقديم الخدمة القانونية عبر الانترنت التأكد من شخصية العميل الـذي  
يتلقى منه الاستفسارات القانونية. ويرجع ذلك إلى أنه من الضـروري تحديـد   

لإفشـاء الأسـرار    منعاوتمييز العميل متلقي الخدمة القانونية الالكترونية بدقة 
. ويحق للمحامى أن يطـرح علـى العميـل    لحجنبا لتعارض المصاوت هنيةالم

تساعده على أن يقدم له الحل القانوني  فساراتاست منبصورة مباشرة ما يشاء 
  الذي يتناسب مع طبيعة المشكلة القانونية المعروضة.

                                                
 ـ  – La communication des avocats:أنظر ١ لجنـة القواعـد    نالكتاب الصـادر م

بنـد    - ٤٣ص  -المرجـع السـابق    –والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
2.4.3  . 
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الذي يقدم خدمات  محامىتنظيم حالة ال وطنيتناول قرار المجلس ال كما
ت أو شـركات متخصصـة فـي مجـال الاتصـالات      قانونية لعملاء مؤسسا

أو الشـركات   سـات والمعلومات. وفى هذه الحالة يشترط أن تكون هذه المؤس
متخصصة في مجال المعلومات القانونية. وتلتزم الشركة أو المؤسسة بتقـديم  

  الأتعاب المتفق عليها للمحامى مع خصم المصروفات التي قبل تحملها.    
على عاتق المحامى الـذي يقـدم الخـدمات    جميع الأحوال، يقع  وفى

مع المبـادئ   قعالمو ىيتأكد من اتفاق محتو أنالقانونية من خلال موقع الغير 
المحاماة. كما ينبغي عليه إبلاغ النقابـة المقيـد بهـا بكافـة      هنةالأساسية لم

  المعلومات المتعلقة بهذه المهمة.
ونـي أو تطبيقـه   المحامى إلى استعمال موقعه الالكتر عمدوقد ي -١٣١
 معلومـات علمية ومعرفية تقدم للجمهـور   كوسيلة mobile appعلى الهاتف 

الموقع أو التطبيق بالتواصـل   لمتصفحالسماح  معكافة المجالات،  فيقانونية 
على كافة استفساراته القانونية دون مقابل. وفـي ظـل التنظـيم     للإجابةمعه 
استخدام الموقع أو التطبيق علـى   أنفي فرنسا، نعتقد  حامىلدعاية الم اليالح

المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. وهذا ما كان يتجه  معهذا النحو لا يتعارض 
  .١قبلمن  فرنسيإليه الفقه ال

  الكتيبات الدعائية التقليدية والالكترونية:   -٢
شـكلها   فـي  ،Les plaquettes يقصد بالكتيبـات الدعائيـة    -١٣٢

وراق المطوية والتي تتضمن المعلومـات المتعلقـة   من الأ ةالتقليدي، مجموع
هـذه   صـياغة وبمكتبه. ويمكن  بهالتي يقوم بها المحامى و ةبالأعمال القانوني

لا  تالكتيبات بعدة لغات. ومن حيث نطاق استخدامها، فقد كانت هـذه الكتيبـا  
المحامى حاليـا   دعاية. ولكن مع تطور مفهوم ٢توزع إلا داخل مكتب المحامى

قانون الفرنسي، أصبح يمكن إرسال هذه الكتيبـات للجمهـور بواسـطة    في ال
 ـ  ترونـي الالك الموقع علىالبريد، كما يجوز عرضها  أو  امىالخـاص بالمح

  بمكتب المحاماة.

                                                
 .J.LESUEUR, op. cit., p.330 et s: أنظر ١
 .R. MARTIN, op. cit., p.252, n 495: أنظر ٢
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  البريد العادي والالكتروني: -٣
يحق للمحامى استخدام البريد العادي والالكتروني فـي إرسـال    -١٣٣

ور بمعلومات عامة عن مكتبه وأنشطته. كمـا  خطابات أو رسائل لتزويد الجمه
عامـة تتنـاول    انونيةيجوز أن تتضمن هذه الخطابات أو الرسائل معلومات ق

 دوليـة الاتجاهات القضائية، وتستعرض التطورات التشريعية المحلية وال احدث
الوسيلة بالضوابط الواردة في قـانون   ذهه مال. ويتقيد استع١في كافة المجالات

  .٢الفرنسي والحرياتعلومات الم
  الالكترونية وغير الالكترونية: الصحف - ٤

 Les encartsدعائيــة إعلانــات نشــريمكــن للمحــامى  -١٣٤
publicitaires  في  وكذلكالورقية أو الالكترونية،  الصحف فيإخطارات  أو

ورقى أو الكتروني. ويشترط أن يكون محتـوى الـدليل أو    L'annuaireدليل 
  .  ٣محل النشر لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماةالصحيفة 
فى   ايةاستخدام الصحافة كوسيلة دع لىتمت الموافقة لأول مرة ع وقد
الصادر من مجلس نقابة بـاريس فـي    لقرار، بمقتضى ا١٩٩٩ عامفرنسا فى 

، احتراما لحرية المحامى في التعبير وفقا لمـا أكدتـه المحكمـة    ٥/١/١٩٩٩
. فقد وافق مجلس نقابة باريس علـى قيـام مكتـب    ٤بية لحقوق الإنسانالأورو

                                                
الكتاب الصـادر مـن لجنـة القواعـد      – La communication des avocats:أنظر ١

. 2.2.1بند   -١٩السابق ص  جعالمر –والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
النقابية السابقة الصادرة مـن المجلـس الـوطني     قراراتوهذا ما كانت تؤكده جميع ال

من القـرار رقـم    ١٠/٣دة للنقابات. ونشير في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى الما
فـي   صـادر ، والمـادة الثانيـة مـن القـرار ال    ٢٠٠٥الصادر في عام  ٢٠٠٥-٠٠٣
مـن القـرار الصـادر     ٣/ ١٠تعـديلات علـى المـادة     ادخـل والذي  ٢٠/٥/٢٠١٠
قبل تعديلها حاليا بمقتضى المـادة الثانيـة مـن القـرار الصـادر فـي        ١٢/٧/٢٠٠٧
١٣/١١/٢٠١٤. 

 .١٤٢بند  –: ما سيلي أنظر ٢
 أنظر: ٣

 J.C. WOOG, M.CH.SARI, S.WOOG, et C.GOUDINEAU, op.cit., 
p.150, n 1.5.8.4. 

 أنظر: ٤
 Cons. Ordre avocat Paris, délib. 5 janv. 1999: JCP G 1999, 

II,10080, obs. R.MARTIN. 
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عـن   للإعـلان بعمل دعاية في الصـحافة   Thieffry&Associés  لمحاماةا
مكاتبه في باريس وبروكسل ونيويورك وشنغهاي. وتولى مجلس النقابة وضـع  
ثلاثة ضوابط أساسية لاستخدام الصحافة كوسيلة دعاية. يتمثل الضـابط الأول  

متكاملـة   عايةي وجوب أن تكون الدعاية بواسطة الصحف جزء من خطة دف
قبل المكتب. ويتجلى الضابط الثاني في ضرورة اتفاق محتوى  منمحددة سلفا 

الدعاية وشكل طرحها من خلال الصحيفة مع مبادئ مهنة المحاماة. ويتجسـد  
ا ما اعتبره أداة النشر تتسم بالجدية، وهذ الصحيفةالثالث في أن تكون  ابطالض

  .  Le Monde et Les Echosالمجلس متحققا بالنسبة لجريدتي 
، يجـوز للمحـامى إعـلان الجمهـور      وسيلةهذه ال وبمقتضى -١٣٥

شريك جديـد   وقدوم ،والعملاء بالمعلومات. ومن ذلك إنشاء مكتب فرعى جديد
أو انضمام محامى جديد للعمل في المكتب بما يحمله من خبـرات ومـؤهلات   

المحاماة.  ةإلى مكتب جديد لممارسة أعمال مهن الانتقالو ،ات متميزةوتخصص
 تمتـع، الأخيرة بالنسبة للمحامى المتعـاون حيـث ي   ومةوتبدو أهمية هذه المعل
. ١بالحق في الاحتفاظ بعملاء على سـبيل الاسـتقلال   مل،بخلاف المحامى العا

الجمهـور   ألا يكون من شأن المعلومات المطروحة خداع أو تضـليل  ينبغيو
مـن أعمـال    عملكما يجب ألا تجسد هذه المعلومات  نة،مبدأ الأما معاتساقا 

  المنافسة غير المشروعة احتراما لمبدأ الزمالة.  
مدى جواز تمتع المحامى بأفضلية على زملائه في عرض  وبخصوص

محكمة النقض الفرنسية أن تمتع المحـامى   أكدتفي صحيفة أو دليل ،  إعلانه
المدفوعة لا يتعارض مع  La publicité prioritaireلية الإعلانية بهذه الأفض

فـي   Bourgesكما ذهبت محكمة اسـتئناف   الكرامة،مبادئ الزمالة واللياقة و
 Lesمجـاني   ترونيبدليل الك الإعلانتأييدها لقرار مجلس النقابة المانع لنشر 

pages jaunes .ـ  هذهأن  ذلك  غ المـالي  الأفضلية مبررة بالنظر إلـى المبل
                                                

 تطبيقا لذلك، أن حق المحامى المتعاون في تكوين عملاء بصورة مستقلة، يعـد  قضىوقد  ١
على ذلك، لا يجوز أن يتضمن العقد  االعامل. وترتيب ىأهم ما يميز عقده عن عقد المحام

شروط تتعارض مع هذا الحق، كالنص على تكريس المحامى كامل وقته للمكتب علـى  
 نحو يعوق ممارسته لهذا الحق، فمثل هذا الشرط يجب استبعاده. أنظر:

 Cass. Ch. Mixte, 12 févr. 1999: JCP G 1999, I, 126, spéc. n 5, obs. 
R. MARTIN.  
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. وفـى  ١مع القواعد المنظمة لدعاية المحامى فقمن قبل المحامى وتت مدفوعال
المحامى بميـزة الظهـور التلقـائي     تمتعأجاز المجلس الوطني  طار،نفس الإ

عن محـامى تـابع    حثالب مجردوالفوري للمتصفح للدليل المهني الالكتروني ب
  .   ٢نقابةلنفس ال

ي إلى القول بأنه لا يوجد ما يمنـع أن  اتجه جانب من الفقه المصر وقد
مكتب معين، أو  لينشر المحامى في الصحف عن بدء ممارسته للمهنة من خلا

الخارج. ولكنـه يشـترط    منمكتبه أو أرقام تليفوناته، أو عودته  عنوانتغيير 
عدم استخدام هذه الوسيلة بشكل مسـتمر وإلا غـدت مـن وسـائل الدعايـة      

 .  ٣المحظورة
  : اللافتة - ٥

على بـاب مكتبـه    La plaqueوضع لافتة  مىيستطيع المحا -١٣٦
. واحتراما لمبادئ مهنـة المحامـاة يجـب أن    تبوخارج العقار الواقع به المك

. ومـن الناحيـة التاريخيـة، كانـت     يهيكون حجم اللافتة معقول غير مبالغ ف
لة النقابات في فرنسا، حتى أوائل القرن العشرين، ترفض اعتماد هـذه الوسـي  

تـدخلت نقابـة    ١٩٢٧. وفى عام ةباعتبارها لا تتفق مع كرامة مهنة المحاما
باريس، وأعقبتها جميع النقابات بالأقاليم، وعدلت نظامها الـداخلي وأجـازت   

تتضـمن اسـمه    لعقـار للمحامى وضع لافتة على باب مكتبه وأخرى بمدخل ا
  .  ٤وصفته

                                                
 :أنظر ١

 Cass. 1 civ., 6 déc. 2007: JCP G 2008, I,123 ,spéc. n 15, obs. R. 
MARTIN; JCP G 2008, I,140, spéc.  n 5, obs. S. BORTOLUZZI . 

الصـادر مـن لجنـة القواعـد      كتابال – La communication des avocats:أنظر ٢
بنـد    - ٥١ص  -المرجـع السـابق    – تلس الوطني الفرنسي للنقاباوالأعراف بالمج

2.5.3. 
 .٣٩٢ص  –المرجع السابق  –: محمد عبد الخالق عمر أنظر ٣
 أنظر: ٤

 L. CREMIEU, op.cit., p.264, n 267;  J.LEMAIRE, op.cit., p.375, n 
457. 
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لوسـيلة، فوفقـا   القانون المصري يسمح للمحامى باستخدام هـذه ا  وفى
من قانون المحاماة الحالي يجوز للمحامى أن يضع علي لافتة  ٧١لنص المادة 

  المحكمة المقبول للمرافعة أمامها. جةاللقب العلمي و در كتبهم
  الأوراق المخصصة للمراسلات: -٦

المحامى من أقـدم وسـائل    تتعد الأوراق المخصصة لمراسلا -١٣٧
 ١٩٠٩المحامى الفرنسـي حتـى عـام     ظلفقد المحامى.  عرفهاالدعاية التي 

 ، Le papier à lettres يضـع علـى أوراق مراسـلاته    أن مـن ممنوعا 
اسمه ولقبـه وعنوانـه. وبحلـول عـام      روالمظاريف، أي بيان غي اتالخطاب
اللقـب   تهعلى أوراق مراسلا يفباريس للمحامى بأن يض ابةأجازت نق ١٩٠٩

  .  ١ون وساعات استقبال العملاءالجامعي واللقب النقابي ورقم التليف
بـأوراق   ةالتعليمات الداخلية لبعض النقابات إضافة بيانات خاص وتجيز

من النظام الداخلي لنقابـة بـاريس    P10.0.2المراسلات. فوفقا لنص المادة 
يجوز للمحامى أن يشير في هذه الأوراق إلى الشهادة الحاصـل عليهـا مـن    

عليها من المدرسـة   الحاصلEIMA ادة مدرسة التوفيق والوساطة، وكذلك شه
الزيـارة أو   طاقـات الدولية لطرق العدالة البديلة في حل المنازعات. وتأخذ ب

حكـم هـذه    Les cartes de visite professionnellesالتعارف المهنية 
  الأوراق وتعامل معاملتها.  

أن يضع علي جميع أوراقه اللقب  امىالقانون المصري يجوز للمح وفى
  المقبول للمرافعة أمامها. المحكمةمي و درجة العل

  ثانيا
  في القانون المصري هاحظر حدعاية المحامى المباشرة المقتر وسائل

لبعض وسائل الدعايـة   مصريتبنى القانون ال ةصعوب فينعتقد  -١٣٨
المعترف بها للمحامى الفرنسي. ويرجع ذلك إلـى أن وسـائل الدعايـة يـتم     

يقبل التطبيق في فرنسـا   ماأن  ذلكنظر إلى ظروفها. اعتمادها في كل دولة بال
الراهن. وليس أدل على ذلـك   لوقتقد يكون غير قابل للتطبيق في مصر في ا

                                                
 .L. CREMIEU, op.cit., p.265, n 268: أنظر ١
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الذي نقترح فيه على المشرع المصري هجر مبـدأ حظـر    تالوق فيمن أنه 
الدعاية والتوجه نحو تكريس حق المحامى في عمل دعايـة احترامـا لحقـه    

في التعبير، يعتبر التنظيم القانوني الحالي لدعاية المحامى  الطبيعي والدستوري
  . ١٩٧١وجهد فقهي منذ عام  ائيقض اجتهادالفرنسي ثمرة تطور تشريعي و

ما تقدم، نقترح ضرورة أن يقوم المشرع المصري، علـى   دىه وعلى
الكلـى لوسـائل العـرض     بـالحظر المحامى،  ةالأقل في بداية تنظيمه لدعاي

الدعاية المسـتحدثة فـي    وسائلت القانونية، كما يجب حظر الشخصي للخدما
  القانون الفرنسي.

  لوسائل العرض الشخصي للخدمات القانونية الكلىضرورة الحظر  - ١
كان المحامى الفرنسي ممنوع من عـرض خدماتـه القانونيـة     -١٣٩

والصـادر فـي    ١٩٧٢- ٧٨٥بمقتضى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 
مكرر  ٣تم تعديل المادة  ،٢٠١٤١-٣٤٤صدور القانون رقم . وب٢٥/٨/١٩٧٢

من تلقاء  لقيام،للمحامى الفرنسي ا ز، وأصبح يجو٧١-١١٣٠من القانون رقم 
  . ٢نفسه، بعرض خدماته القانونية على شخص طبيعي أو معنوي محدد

بيان مفهوم وضـوابط العـرض    ٢٠٠٥من مرسوم  ١٥المادة  وتولت
أن  ١٥. فيستفاد مـن الصـياغة الحاليـة للمـادة     الشخصي للخدمات القانونية

الخاصة أو الفرديـة   الدعايةالعرض الشخصي للخدمات القانونية يعد من قبيل 

                                                
الصادر  CJUEانون تنفيذا لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبى صدر هذا الق وقد ١

-C. 119في القضية رقم  Grande chambreالدائرة الكبرى  نم ٢٠١١/ ٥/٤في  
ــالح 09   Société fiduciaire nationale d'expertise comptableلص

 Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonctionضـد 
publique التشـريعي   ظـر . وقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على ضرورة إلغاء الح

من قبل جميع أصحاب المهن المنظمة قانونـا، ومـن    ماتالكلى للعرض الشخصي للخد
المحاسبي موضوع النزاع المطروح علـى المحكمـة. وقـد رأت     رضمنها مهنة الخبي

مـن التوجيـه    ٢٤تعارض مع المادة المحكمة أن مثل هذا الحظر، بالنسبة لكل المهن، ي
والـذي   ١٢/١٢/٢٠٠٦الاوروبى فـي   دالاتحا ومجلسالصادر من البرلمان الاوروبى 

 والمتعلقة بالخدمات في السوق الداخلي. ١٢٣/٢٠٠٦يحمل رقم 
 .D. LWEINS, op. cit et loc. citأنظر:  ٢
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به قيام المحامى بعرض الخدمات القانونيـة التـي    ويقصد. ١المباحة للمحامى
يقدمها على شخص طبيعي أو معنوي محدد. ويتخذ هذا العرض شكل رسـالة  

نفسه، إلـى عميـل حـالي أو     ءونية يرسلها المحامى، من تلقابريدية أو الكتر
لمساعدته فنيا في التغلب على المشـاكل   ليهلعرض خدماته القانونية ع ستقبليم

  القانونية التي تواجهه.  
ويجب أن يتضمن العرض الشخصي للخـدمات بيـان طريقـة     -١٤٠

إلـى أن كـل   وأن يشـير   ،٢القانونية المعروضة اتوكيفية تحديد مقابل الخدم
خدمة قانونية ستكون محل اتفاق لاحق على الأتعاب يتم تحريره وفقا للقواعـد  

المجلس الوطني الحالي. فمن المتصور أن يتم  ارمن قر ١١في المادة  ردةالوا
 Surأو على أساس جزافـي   ،Un prix horaireتحديد قيمة الخدمة بالساعة 
une base forfaitaire، النـزاع   إلى نتيجة نظرأو بالDes honoraires 

de résultats  بالنسبة للأتعاب التكميليةL'honoraires complémentaire 

بالأتعـاب    Barème indicatif. ويجوز للمحامى أن يرفق بالعرض جدول ٣
  .١المعتادة التي يحصل عليها المكتب نظير الخدمات القانونية التي يقدمها

                                                
ى الــتأكيد علـى أنـه    التعديل الحالي، كانت محكمة النقض الفرنسية قد اتجهت إل وقبل ١

بعرض خدماته القانونية على  القيام ،أيا كان شكل ممارسته للمهنة ،يحظر على المحامى
. فقد اعتبرت وسيطالأشخاص من خلال موقعه الالكتروني أو باستخدام موقع الكتروني 

غير المشروع للخدمات القانونية، قيام شركة محاماة  عرضالمحكمة أنه يعتبر من قبيل ال
للحصـول علـى تـوكيلات مـن      هرض خدماتها من خلال موقع الكتروني خصصتبع

 ،Class actionالمعنيين بالدعاوى الجماعية في مجال حمايـة المسـتهلك    الأشخاص
 .Cass. 1 civ., 30 septعلى هذا الموقع. أنظـر:   اتهموذلك بدعوتهم لتسجيل بيان

2008: JCP G 2009, I,120, n 3, obs. S. BORTOLUZZI. 
لرأى المجلس الوطني للنقابات، لا يعفى المحامى من هذا الالتزام حتى ولـو  تـم    وفقاو ٢

 La communication desالاتفاق على أن يكـون اللقـاء الأول مجـاني. أنظـر:    
avocats –    الكتاب الصادر من لجنة القواعد والأعراف بالمجلس الـوطني الفرنسـي
 .2.3.3ند ب  - ٣١ص  -المرجع السابق  –للنقابات 

 Leففي القانون الفرنسي، كان یحظر الاتفاق على تحدیѧد الأتعѧاب بѧالنظر إلѧى نتیجѧة النѧزاع        ٣
pacte de quota litis         ھѧل لѧاق یجعѧذا الأتفѧل ھѧھ، فمثѧامى وأمانتѧتقلال المحѧاحتراما لاس ،

 .L. CREMIEU, op.cit., p. 239, n 249; Bمصѧلحة فѧѧي الѧѧدعوى. أنظѧѧر:  
BOUSSAGEON, La licéité de l'honoraire de résultat. in " Honoraires 
de l'avocat: questions d'actualité", actes du coll. Organisé par l'Ordre 

des avocats à la cour de paris, Gaz. pal 12-13 mars 2008, p.11.    
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جميع الأحوال، يـتم   فيالمحامى، المستقر عليه، أن تحديد أتعاب  ومن
بالنظر إلى مجموعة من المعايير. وتتمثل هذه المعايير، في القانون الفرنسـي،  

، في طبيعة القضـية والمشـاكل   ٢٠٠٥وفقا لنص المادة العاشرة من مرسوم 
 لعميـل، التي تثيرها، والمصاريف التي تحملها المحامى، والمركـز المـالي ل  

مـن   ١١امه وحرصه وعنايته. وقد تبنت المـادة  وشهرة المحامى ومدى التز
، والمعدلـة بـالقرار   ٢٠٠٧قرار المجلس الوطني الحالي الصادر فـي عـام   

المعايير وأضافت إليهـا معـايير استرشـادية     هذه ١٤/١/٢٠١٦الصادر في 
فـي   مىتتبلور في الوقت المخصص للقضية، والجهد المبذول من المحا أخرى

مدافع عنها، والمزايا التي يحصـل عليهـا العميـل    البحث، وأهمية المصالح ال
وخبرته وشهادات التخصـص   يتهنتيجة جهد المحامى، و ألقاب المحامى واقدم

  التي يحملها.  
من قانون المحامـاة علـى أن    ٨٢القانون المصري، نصت المادة  وفى

المحاماة والحـق فـي    أعمالللمحامى الحق في تقاضى أتعاب لما يقوم به من 
في سبيل مباشرة الأعمال التي وكـل فيهـا.    صروفاتد ما أنفقه من ماستردا

للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عـن   فقاويتقاضى المحامى أتعابه و
عنهـا.   عابهالدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأت

ى والنتيجـة  والجهد الذي بذله المحام الدعوىويدخل في تقدير الأتعاب أهمية 
قيد المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب  درجةوملاءة الموكل واقدمية  االتي حققه

                                                                                                                
 Palmarium ou، تبنى المشرع الفرنسي ما استقر علیھ العمل، تحت تسمیة ١٩٩١وفى عام 

le pacte de succès       ىѧالنظر إلѧة بѧاب التكمیلیѧد الأتعѧون تحدیѧوأجاز الاتفاق على أن یك ،
بعد تعدیلھا  ١٩٧١من قانون  ١٠/٣نتیجة النزاع أو الخدمات المقدمة، بمقتضى نص المادة 

 .J.MONEGER et M-L. أنظѧѧѧر: ١٠/٧/١٩٩١بمقتضѧѧѧى القѧѧѧانون الصѧѧѧادر فѧѧѧي 
DEMEESTER, op. cit., p. 265, n 7.42.   

وفى القانون المصري، یحظر الاتفاق، قبل صدور الحكѧم، علѧى تحدیѧد الأتعѧاب بѧالنظر إلѧى نتیجѧة        
النѧѧزاع، باعتبѧѧاره یولѧѧد مصѧѧلحة للمحѧѧامى فѧѧي الѧѧدعوى ویمثѧѧل نѧѧوع مѧѧن المشѧѧاركة فѧѧي الحѧѧق         

 –، احمد ماھر زغلѧول  ٣٧٨ص  -المرجع السابق -المتنازع فیھ. أنظر: محمد عبد الخالق عمر
ص  –المرجѧع السѧابق   -، محمود سعد عبѧد المجیѧد  ١٤٨بند  –١٩٢ص – ٢ج –المرجع السابق 

٢١. 
الكتاب الصـادر مـن لجنـة القواعـد      – La communication des avocats:أنظر ١

بنـد    - ٣٢ص  -المرجـع السـابق    –للنقابات  الفرنسيالوطني  المجلسوالأعراف ب
2.3.3. 
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على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة مـن قيمـة مـا حققـه     
الجـدير   ومـن . ١المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقـدير 

العامـة   وشهرتهومقدرته  المحامى مكانةيعتبر  ،٢القضاء المصري أنبالذكر، 
  من العناصر الأساسية المعول عليها في تقدير أتعابه .

لمبادئ المهنة، اتجه القـانون الفرنسـي إلـى منـع      اماواحتر -١٤١
المحامى من استخدام بعض وسائل العرض الشخصـي للخـدمات القانونيـة.    

على المحامى أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغيـر بـالعرض الشخصـي     فيحظر
خدماته من خلال المكالمات التليفونية أو الرسائل النصية عبر الهـاتف. وقـد   ل

في حكمه الصادر في التاسع  سيالفرن Le Conseil d'Etatأكد مجلس الدولة 
تأييد هذا الحظر وعدم مخالفته للتوجيه الاوروبى رقم  ىعل ٢٠١٥من نوفمبر 

الاوروبـى   تحـاد الاوروبـى ومجلـس الا   برلمانالصادر من ال٢٠٠٦-١٣٣
من التوجيه تملك  ٢٤، فالدول الأعضاء إعمالا لنص المادة ١٢/١٢/٢٠٠٦فى

بعض وسائل الاتصال بالنسبة لبعض المهن متـى كانـت    استخدامحرية منع 
ونزاهة المهنة. وقـد اعتبـر    حيدةاستقلال وكرامة و علىتستهدف المحافظة 

                                                
 -عليا  دستوريةمن قانون المحاماة ، أنظر:  ٨٢لثالثة من المادة وقد قضى بعدم دستورية الفقرة ا ١

 سبق الإشارة إليه. – ١٢/٢/١٩٩٤ جلسة
التي تراعى عند تقـدير   وعيةمن العوامل الموض مجموعةالعليا  ريةالمحكمة الدستو اعتمدت قدف ٢

ل التي تعين المحامى بمراعاة كل العوام أجرأتعاب المحامى بقولها أنه من الضروري أن يقدر 
على تحديده تحديدا منصفا، وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محـددة مـن أجـل ضـبطها     

حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامى وكان  –وحصرها، وأن جاز أن يكون من بينها: أولا 
أو جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشـابكها   -التي وكل فيها. ثانيا لأعماللازما لانجاز ا

ما إذا كـان   -ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية. رابعا -تعقدها. ثالثا
الأجـر   -التي عهد إليه الموكل به قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى. خامسـا  عمالتنفيذ الإ

 ـ لموكلالقيود الزمنية التي يكون ا –مقابلا معقولا لها. سادسا  فاالمقرر عر ها علـى  قد فرض
النتائج التي يكون محاميه قد  -المحامى لانجاز الوكالة وكذلك تلك التي أملتها الظروف. سابعا

مكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة.  -بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها. ثامنا
الأتعاب  -عاشرا طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق امتدادها في الزمن. -عاتاس

 المحـامون مـا إذا كـان    -التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى الماثلة. حادي عشر
 –الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها. أنظر: دستورية عليا  بوليعرضون عادة عن ق

جـب أن  محكمة النقض، في ظل قانون المحاماة السابق، على أنه ي أكدت كماالإشارة السابقة. 
ينظر في تحديد أتعاب المحامى إلى كافة العوامل التي يكون من شانها أن تعين علـى تحديـد   

وقت ومكانة المحامى  نمقدار الأتعاب تحديدا عادلا، ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما استغرقه م
 ه.الإشارة إلي سبق – ١٨/٥/١٩٧٨جلسة  –مدني  نقضالعامة ونتيجة الدعوى. أنظر:  وشهرته
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صية عبـر الهـاتف فـي    الحكم أن استخدام المكالمات التليفونية أو الرسائل الن
العرض الشخصي للخدمات تعد وسائل دخيلـة لا تتفـق مـع مبـادئ مهنـة      

علـى   رسـائل المحاماة، كما أنه من الصعوبة بمكان التأكد من اشتمال هـذه ال 
  .  ١الصادر من المجلس الوطني للنقابات القرارالتي يتطلبها  الإلزاميةالبيانات 

ت القانونية شـكل انتقـال   يحظر أن يتخذ العرض الشخصي للخدما كما
 مـل إلى موطن أو محل إقامـة أو محـل ع   ٢المحامى بنفسه أو بواسطة الغير

  أو في الأماكن العامة.   ٣الشخص، أو التوجه إليه في أماكن تلقى العلاج
يشكل جريمة جنائية في القـانون   ،كان العرض الشخصى للخدمات وقد

الصـادر فـي    ٧١-١١٣٠م من القانون رق ٦٦/٤الفرنسي. فقد كانت المادة 
نحـو العمـلاء بهـدف     يسعى، تنص على أن المحامى الذي ٣١/١٢/١٩٧١

القانونية أو صياغة الأعمال القانونيـة يعاقـب بالعقوبـة     الاستشاراتإعطاء 
من نفس القانون. وكانت العقوبة تتمثل في دفع غرامـة   ٧٢الواردة في المادة 

الغرامة مع الحبس لمدة سـتة  يورو. وفى حالة العود، تضاعف  ٤٥٠٠ رهاقد
فـي   لحقللمحـامى بـا   لاعترافل نتيجةأشهر  أو بإحدى هاتين العقوبتين. و

 ـ تجـريم العـرض    والغـى  ٦٦/٤ ادةعرض خدماته القانونية، تم تعديل الم
  المحامى.   قبلمن  ونيةالشخصى للخدمات القان

حـامى  وبالنظر إلى أن العرض الشخصي للخدمات من قبل الم -١٤٢
الفرنسي يعتمد على الحصول على بيانات ذات طابع شخصي عـن المرسـل   

فهـو يخضـع لمجـال تطبيـق قـانون       ،الاتصال به  لكعنوانه ووسائ ،إليه
 الفرنسـي  مىالمعلومات والحريات. فاحتراما للحياة الخاصة، يجب على المحا

في هـذا   الواردةالقواعد  احترام استخدامها وفيحصوله على هذه البيانات  في
  الثقة في مهنة المحاماة. تدعيم ذلكالقانون. ويترتب على 

                                                
  .CE, 6 et 1 SSR, 9 nov.2015, n 386296:أنظر ١
ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا منذ مطلع القرن العشرين. فقـد اعتبـر أن    وهذا ٢

 قضـايا أو رجل الدين كوسيط للبحـث عـن ال   محكمةاتخاذ حارس السجن أو حاجب ال
أديبية كانت تصـل  مهنة المحاماة ويستوجب عقوبة ت كرامةو شرفوجلب العملاء يمس 

 ;L. CREMIEU, op.cit., p.276, n 277إلى محو الاسم من الجـدول . أنظـر:   
J.LEMAIRE, op.cit., p.372, n 450. 

 .D. LANDRY, Le démarchage, JCP G 2011, 193, p.353: أنظر ٣
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القانون الفرنسـي علـى المحـامى     ارضهيف تيال ١لتزاماتأهم الا ومن
ضرورة إخبار المرسل إليه بالغاية المستهدفة مـن الحصـول علـى بياناتـه     

من  ٣٢يقا لنص المادة الشخصية، والحقوق التي يتمتع بها في هذا الصدد، تطب
. وفي حالـة العـرض الالكترونـي للخـدمات     ٢قانون المعلومات والحريات

مسبقا على  ليجب على المحامى، قبل استخدام هذه البيانات، الحصو قانونية،ال
مـن قـانون البريـد      L 34-5المرسل إليه، تطبيقا لـنص المـادة    وافقةم

بواسطة البريد  ماتهلمحامى لخدوالاتصالات الالكترونية. أما في حالة عرض ا
  العادي، فلا يلتزم بالحصول مسبقا على موافقة المرسل إليه.  

جميع الأحوال يتمتع الشخص، في أي وقت، بالحق في الاعتراض  وفى
Le droit d'opposition    على استلام الرسائل من قبل المحامى. وفـى هـذه

الفرعية بهـذا   هكافة مكاتبالحالة يجب على المحامى الانصياع لرغبته وإبلاغ 
 ـ  L 34-5 المادة. وتطبيقا لنص ٣اضالاعتر  الاتمن قانون البريـد والاتص

يعفى المحامى من ضرورة الحصول علـى الموافقـة المسـبقة     الالكترونية،

                                                
. CNILوالحريات  للمعلوماتيجب الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الوطني  كما ١

بمقتضـى القـانون    ١٩٧٨عـام   هار هذا المجلس سلطة إدارية مستقلة تم اعتمادويعتب
من القـانون بيـان دوره الرقـابي     ١١الخاص بالمعلومات والحريات. وقد تولت المادة 

 نعضو يمثلو ١٧حيث يضم  ته،تشكيل مجلس إدار ١٣وكيفية ممارسته. وبينت المادة 
المجالس المتخصصة و كفاءات متميزة في وبعض  ئيةالقضا والهيئاتالسلطة التشريعية 

مـأمور   ١٩٢، عـدد  ٢٠١٦مجال المعلومات والحريات. ويضم المجلس، حتى عـام  
 ضبط.

لتحقيق الغرض من  اللازمة الفترةالاحتفاظ بهذه البيانات خلال مدة محددة تتمثل في  ويتم ٢
 ـ ٧٨-١٧من القـانون رقـم    ٦/٥تطبيقا لنص المادة  ها،واستعمال هاجمع ادر فـي  الص

 ٢٠١٦-٤١بالقـانون رقـم    والمعدلـة والمتعلق بالمعلومات والحريـات،   ٦/١/١٩٧٨
. ويلتزم المحامى بالمحافظة على سرية المعلومات، تطبيقـا  ٢٦/١/٢٠١٦والصادر في 

 ٢٠٠٤-٨٠١رقـم   نمن قانون المعلومات والحريات، والمعدلة بالقانو ٣٤ ادةلنص الم
 .٦/٨/٢٠٠٤والصادر في 

التـزام   خضـوع البريد والاتصالات الالكترونية  نونمن قا  L 34-5 ةالمادقررت  قدو ٣
المحامى باحترام ضوابط استخدام البيانات الشخصية لرقابة لاحقة من قبل الإدارة العامة 

تابعة لـوزارة الاقتصـاد    ة. وهى إدارDGCCRFومكافحة الغش  والاستهلاكللمنافسة 
مل كافة أنحاء فرنسا. وقد اسـتحدثت بمقتضـى   يمتد ليش امتتمتع باختصاص ع ةوالمالي

. ويقع على عاتق هذه الإدارة مهمة ٥/١١/١٩٨٥الصادر في  ٨٥-١١٥٢المرسوم رقم 
 والصحية للمستهلك.   تصاديةتنظيم المنافسة داخل السوق، وضمان الحماية الاق
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الخدمة المعروضـة عليـه    وكانتعملاء المكتب،  منللمرسل إليه متى كان 
  تماثل خدمات سابقة قدمت له.  

انون المصري، يحظر على المحامى، بمقتضـى نـص   وفى الق -١٤٣
مهنته وسائل الترغيـب أو   ولةمن قانون المحاماة، أن يتخذ في مزا ٧١المادة 

ونـرى أنـه فـي حالـة      ،الوقت الراهن فيما نؤيده  وهذاالوسطاء.  استخدام
في بدايـة الأمـر،    يجب،الاعتراف للمحامى المصري بالحق في عمل دعاية 

 نلعرض الشخصي للخدمات القانونية وعدم مسايرة القـانو كافة وسائل ا حظر
  الفرنسي.

الوسطاء في جلب العمـلاء، نـص    دامعلى حظر استخ أكيداوت -١٤٤
 Le partage  ١حظـر اقتسـام الأتعـاب    علىالقانونين المصري والفرنسي 

d'honoraires من قانون المحاماة المصري على أنـه،   ٧٢. فقد نصت المادة
حصـة مـن    تخصـص  أنيجوز  لال بحقوق ورثة المحامى، مع عدم الإخلا

  .  همن موظفي مكتب كانمن غير المحامين ولو  لشخص المحامىأتعاب 
  وجوب حظر وسائل الدعاية المستحدثة في القانون الفرنسي – ٢

من  ٢بمقتضى نص المادة  فرنسي،كان يحظر على المحامى ال -١٤٥
أن يلجأ في دعايتـه إلـى    ،٢٥/٨/١٩٧٢الصادر في  ٧٢- ٧٨٥قانون رقم 

 أولوحـات   امأو اسـتخد  ،٢إعداد منشورات دعائية وتوزيعها على الجمهـور 
ملصقات دعائية في الأماكن العامة، أو طرح مقاطع إعلانية مصورة في دور 

أو مرئيـة. وقـد كـان     مسموعةالسينما، أو عرض فقرات أو برامج إعلانية 
انب من الفقه، أحـد الحصـون   في نظر ج ،هذه الوسائل يشكل دامحظر استخ

                                                
قـرار  والمعدلـة بمقتضـى ال   المجلس الوطني المعمول به حاليا، من قرار ١١/٤المادة  ١

 .١٤/١/٢٠١٦الصادر في 
تم معاقبة محامى تأديبيا بسبب قيامه أثناء دعايته الانتخابية، كمرشح فـي   وتطبيقا لذلك، ٢

الميلادي الجديد على الجمهور مدون  مالعا يمالانتخابات التشريعية، بتوزيع نسخ من تقو
نتخابية العادية اسمه وصفته كمحامى. فقد رأى المجلس التأديبي أن المنشورات الا اعليه

به  حتفظتزول بانتهاء الانتخابات، أما التقويم الذي تم توزيعه من قبل المحامى سوف  ي
 .Y. Avril, op: أنظرالمحظورة.  الدعايةومن ثم يعتبر من قبيل  عام،ال لالجمهور طوا

cit., p.186, n 296.  
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الحظر قـد زال بمقتضـى    ذا. إلا أن ه١وكرامة مهنة المحاماة شرفالحامية ل
. فقـد قـرر   ٢ ٢٠١٥نوفمبر  ٩الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في 

، الصـادر مـن   ٢٠٠٦-١٣٣من التوجيه الاوروبى رقم  ٢٤الحكم أن المادة 
، توجب على ١٢/١٢/٢٠٠٦وبى فىالبرلمان الاوروبى ومجلس الاتحاد الاور

بالنسـبة   صلجميع الدول الأعضاء إلغاء كافة صور الحظر المقررة على التوا
للاتصال موحدة  نظمةالمهنية الم القواعدلأعضاء المهن، كما تطلبت أن تكون 

ومتوازنة ومبررة باعتبارات متعلقة بالمصـلحة العامـة. ويعـد مـن قبيـل      
 يـه مـن التوج  ٤العامة، وفقا لـنص المـادة    الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة

 ـ علـى   ةالاوروبى، المحافظة على النظام العام، حماية الأمن العام، المحافظ
التـاريخي والفنـي، حمايـة     يعلى التراث الـوطن  افظةالصحة العامة، المح

المستهلك، حماية الملكية الفكرية، حماية حقوق العمال، مكافحة الغش، ضـمان  
انتهى الحكم إلى أن حظر اسـتخدام هـذه    قداملات التجارية. والمع فيالأمانة 

الوسائل لا يستند على اعتبارات جوهرية تتعلق بالمصلحة العامـة تسـتوجب   
والتـي   ٢٠٠٥من مرسوم  ١٥الثانية من المادة  رةاعتماده، ومن ثم تلغى الفق

والمتضمنة حظـر اسـتخدام هـذه     ١٩٧٢تحيل إلى المادة الثانية من مرسوم 
  وسائل.ال

 الاعتمـاد من حق المحامى الفرنسي  أصبح ،وتنفيذا لهذا الحكم -١٤٦
دعايته بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس النقابة  فيهذه الوسائل  ىعل

 ـ  P10.0.3. وتشترط المادة ٣لها التابع  ،بـاريس  ةمن النظام الـداخلي لنقاب
لس النقابة بمدة عرض هذه الوسائل على مج وجوب ،٢٠١٦٤المضافة في عام 

  التعديلات اللازمة. اقتراحزمنية معقولة تسمح له بإبداء ملاحظاته و
استخدام المحامى لهذه الوسائل المستحدثة، تم التصريح  لإجازة وتفعيلا

. وفى  France 3للمحاماة على قناة COLLبعمل أول دعاية تلفزيونية لمكتب 
مـن خـلال    ايةحامى عمل دعذات الإطار أجاز المجلس الوطني للنقابات للم

                                                
 .A. CADIOT-FEIDT, op. cit., p.3: أنظر ١
 .CE, 6 et 1 SSR, 9 nov.2015, op. cit et loc. cit: أنظر ٢
 .D. LWEINS, op. cit., p. 9أنظر:  ٣
، ونشر في جريدة النقابة ١٢/٤/٢٠١٦هذه المادة بقرار مجلس النقابة بجلسة  أضيفتوقد  ٤

 .٢٥/٤/٢٠١٦في 
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إعداد  ار،في المجال الرياضي والثقافي. ويندرج في هذا الإط يةعمليات الرعا
فيلم وثائقي عن القيم الرياضية وذكر بيانات المكتب في نهاية الفـيلم، عـرض   

 ـ   حةلو علـى الملابـس    بإعلانية داخل نادي رياضي، وضـع شـعار المكت
 Les objetsاستخدام نماذج دعائيـة   محامى. كما أجاز المجلس لل١الرياضية

publicitaires تتعلق بالمكتـب   ياناتكأقلام وأدوات مكتبية عليها معلومات وب
يجوز توزيعها على الجمهـور خـارج    كماتوزع على العملاء داخل المكتب، 

  .٢المكتب في المناسبات الثقافية أو الرياضية التي يرعاها المكتب 
  الثاني الفرع

  المحامى المباشرةدعاية  محتوى
يتمثل محتوى دعاية المحامى المباشـرة فـي مجموعـة مـن      -١٤٧

بمهامه القانونية وبـه وبمكتبـه. وتمكـن هـذه      تعلقةالم دقةالمعلومات الصا
المعلومات المتقاضى من حسن اختيار المحامى الذي يثق فـي قدرتـه علـى    

ية المحـامى  بين دعا التوفيق نحو سعياوالدفاع عن حقوقه. و الحهرعاية مص
حرية كاملة في تحديـد هـذه    لمحامىينبغي ألا يترك ل محاماة،ومبادئ مهنة ال

. وهذا ما فطنته جميع القرارات الصادرة مـن المجلـس الـوطني    لوماتالمع
للنقابات والمنظمة لدعاية المحامى، فعمدت إلى تنظيم محتوى دعاية المحـامى  

طرحها على الجمهـور مـن    ىحامالمباشرة. فحددت المعلومات التي يباح للم
خلال بيانات تتضمنها وسائل الدعاية، كما كشفت عـن البيانـات المحظـور    
إيرادها في وسائل الدعاية. ويمكن للمشرع المصري الاستعانة بهذا التنظـيم،  

لدعاية المحامى. وترتيبا على ذلك، سـوف   تبنيهفي حدود ما يناسبنا، في بداية 
عائية المباحة، ثم نتطرق ثانيا لعـرض البيانـات   الد البياناتنتولى أولا شرح 

 الدعائية المحظورة.
                                                

المجلس الوطني وضع شعار وعنوان المكتب على سيارة تشارك فـي سـباق    أجازوقد  ١
 La communication des:أنظرنسانية يتم تحت رعاية المكتب. إ اضسيارات لأغر

avocats – بالمجلس الـوطني الفرنسـي    عرافالكتاب الصادر من لجنة القواعد والأ
 .2.2.5بند   -٢٥ص  - لسابقا مرجعال –للنقابات 

الكتاب الصـادر مـن لجنـة القواعـد      – La communication des avocats:أنظر ٢
بنـد    -١٩ص  -المرجـع السـابق    –الوطني الفرنسي للنقابات  والأعراف بالمجلس

2.2.1. 
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  المباحة ئيةالبيانات الدعا - أولا
 لدعايـة من البيانات في وسائل ا نيسمح للمحامى استخدام نوعي -١٤٨

المباشرة: يشمل النوع الأول البيانات الدعائية الإلزاميـة، وينصـرف النـوع    
  .  ١لاختياريةالدعائية ا تالثاني إلى البيانا

  البيانات الدعائية الإلزامية -١
يجب أن تتضمن جميع الوسائل المستخدمة من قبل المحامى في  -١٤٩

بطريقة ظاهرة وواضحة بعض البيانات. وقد تولى قـرار   ،٢الدعاية والاتصال
المجلس الوطني للنقابات تحديد هذه البيانات بالنظر إلى غرضها، فهي البيانات 

في السماح للجمهـور   الأولحقيق ستة أغراض. يتمثل الغرض التي تستهدف ت
يجب أن تتضمن وسائل الدعايـة بيـان    ك،بالتعرف على المحامى. وتحقيقا لذل

و ذكر اسمه ولقبه. وفى القانون المصري، وتطبيقـا لمبـدأ    ،٣صفته كمحامى
 حامـاة وتحديد أعمـال الم  المحامىالتدرج الفني، يجب بيان الجدول المقيد به 

. ويتجلى الغرض الثاني في تمكين الجمهور من ٤لتي يجوز له قانونا القيام بهاا
 لتواصـل بـه وا  لاتصـال وسائل ا بيان. ويستوجب ذلك لمحامىالتواصل مع ا

معه، سواء كانت عادية أو الكترونية. ويتبلور الغرض الثالـث فـي مسـاعدة    
ان وبيانات . ويقتضى ذلك ذكر عنولمحامىعلى الوصول إلى مكتب ا ورالجمه

. ةالمحامى من خلالها المهن يمارسالتي  ٥المكتب الرئيسي و المكاتب الفرعية
بعض المحامين في فرنسا إلى وضع خريطة توضيحية علـى موقعـه    تجهوي

 ـ يتجسدالالكتروني تبين كيفية الوصول إلى مكتبه. و  لامالغرض الرابع في إع
ويرجع ذلـك إلـى دور هـذه     الجمهور بالنقابة الفرعية التي يتبعها المحامى.

                                                
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocats: أنظر ١

بنـد    -٢١ص  -المرجـع السـابق    –للنقابـات  رنسيوالأعراف بالمجلس الوطني الف
2.2.2. 

ها بمقتضى القـرار الصـادر فـي    الوطني الحالي بعد تعديل لسمن قرار المج ١٠المادة  ٢
١٣/١١/٢٠١٤. 

 نساللمحامى التابع لدولة عضو في الاتحاد الاوروبى والذي يمارس المهنة في فر وبالنسبة ٣
 ـ      Laذكـر هـذا اللقـب. أنظـر:     ىبمقتضى لقب حاصـل عليـه فـي دولتـه، يكف

communication des avocats – الصادر من لجنة القواعـد والأعـراف    ابالكت
 .2.2.2بند   -٢٠ص  -المرجع السابق  –الوطني الفرنسي للنقابات  بالمجلس

 وما يليه. ٧٥بند  –: ما سبق أنظر ٤
 .وما يليه ١٦٢بند  –: ما سيلي أنظرفكرة المكتب الفرعي،  في ٥
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في حياة المحامى المهنية. ويكمن  والفرنسي، المصريوفقا للقانونين  لنقابات،ا
الغرض الخامس في ضرورة تعريف الجمهور بصـورة ممارسـة المحـامى    

حق العميل المستقبلي معرفة الطبيعـة القانونيـة    منأن  ذلك. ١لمهنة المحاماة
امل معه. ويجب علـى المحـامى أن يلتـزم    للكيان المهني الذي يقدم على التع

إيقاع المتقاضى في  ببالأمانة في وصف شكل ممارسته للمهنة، فعليه أن يتجن
يمتلك تنظيم مهني بمقومات وقدرات تخـالف الواقـع.    أنهخطأ ويتركه يعتقد 

السادس في بيان مشاركات المحامى في التنظيمات والتجمعـات   غرضويبدو ال
امى الفرنسـي أن يشـارك فـي تنظيمـات ذات طـابع      المهنية. فيجوز للمح

تتمتع بالشخصية القانونية. وتشكل هذه التنظيمات بـين أبنـاء     GIEاقتصادي
من محامين أو شركات محاماة. ولا تستهدف هـذه التنظيمـات    حدةالمهنة الوا

الربح، بل توفير الخدمات والوسائل المشتركة اللازمة لتسهيل وتنميـة   يقتحق
. ويتصـور أن تمتـد هـذا    ٢نشطة المهنية لكل عضو مشارك فيهاوتطوير الأ

لدول الاتحاد الاوروبى، ويطلق عليها فـي   ينالتنظيمات لتشمل المحامين التابع
. كمـا  GIEE الأوروبيـة  يذات الطابع الاقتصاد ظيماتالتن تسميةهذه الحالة 

 ـ  ته اعترفت قرارات المجلس الوطني للنقابات للمحامى، أيا كان شـكل ممارس
 Leتضم أعضاء وكيانات تابعة لمهن مختلفـة   تجمعاتللمهنة، بالمشاركة في 

réseau pluridisciplinaire   وتستهدف هذه التجمعات، وفقا لـنص المـادة .
من قرار المجلس الوطني للنقابات الحالي، تنمية وتشجيع تقديم الخدمات  ١٦/١

ية لمهنة المحاماة خلال لعميل مشترك. ويلتزم المحامى باحترام المبادئ الأساس
  .٣مشاركته في هذه التجمعات

الإلزاميـة   ناتكافة البيا كرعدم تمكن المحامى من ذ حالةوفي  -١٥٠
بحدودها الزمنية أو المكانية، كمـا هـو    التزاما ،في وسيلة الدعاية المستخدمة

المطروحة في الأمـاكن العامـة،    الإعلاناتالحال في الدعاية التليفزيونية أو 
: أساسـيين ب على المحامى، ووفقا للمجلس الوطني للنقابات، مراعاة أمرين يج

يتمثل الأمر الأول في ضرورة اشتمال هذه الوسيلة على البيانات التي تسـمح  
بتحديد المحامى القائم بالدعاية والنقابة التابع لها. ويتجلى الضابط الثـاني فـي   

                                                
 وما يليه. ٦٣بند  –أنظر: ما سبق  ماة،شرح صور ممارسة مهنة المحا في ١
 .R. MARTIN, op. cit., p.103, n 218: أنظر ٢
 من قرار المجلس الوطني. ١٦/٢المادة  ٣
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 دعايـة سيلة من خلال وسائل وجوب طرح البيانات التي تم إغفالها في هذه الو
  .١أخرى

  البيانات الدعائية الاختيارية -٢
يضمن وسائل الدعايـة إلـى يسـتخدمها     أنيستطيع المحامى  -١٥١

مجموعة من البيانات الاختيارية التي تستهدف إعطاء الجمهور صورة شـاملة  
 ـ  ب ومتكاملة عن مكتبه والمحامين العاملين به. أما عن البيانات المتعلقـة بمكت

وبيـان   تـب، التنظيم الـداخلي للمك  يانالمحاماة، فهي تشمل، بصفة خاصة، ب
وشعار النقابة التابع لها بشرط موافقة النقيب. ويدخل في  نةشعاره وشعار المه

 La certificationالجودة الممنوحـة لمكتبـه    ةإطار هذه البيانات ذكر شهاد
"management de la qualité" du cabinet de l'avocat   وفقا لقواعـد

ISO  شعار واسم المؤسسة المانحة للشهادة، وبيان رقـم تسـجيل    تحديد، مع
  لدى هذه الجهة.   هادةالش

يندرج في هذا الإطار البيانات التي تبين الانتشار الجغرافي للمكتب  كما
أن تتضمن وسـائل الدعايـة    يجوز لي. وبالتاخرىتعاونه مع المهن الأ ومدى

وأسماء ووظائف كل من تعاون مـع   تتاحها،فرعية التي تم افقائمة بالمكاتب ال
المهن الأخرى بشرط مـوافقتهم،   صحابالمكتب بصورة منتظمة ومميزة من أ

  .L'expert-comptableكالخبير المحاسبي 
المتعلقة بالمحامين العاملين بالمكتب، فهـي   البيانات بخصوصو -١٥٢

هور بالتعرف عليهم والاطـلاع  تشمل، بصفة خاصة، البيانات التي تسمح للجم
 تتضـمن  نأ يجـوز على هذا،  وتفريعاوالاطمئنان لخبراتهم.  هلاتهمعلى مؤ

وسائل الدعاية الفردية المباشرة ذكر ألقاب وأسماء جميـع المحـامين الـذين    
يمارسون المهنة من خلال المكتب. كما يمكن الإشارة بطريقة منفصـلة إلـى   

  ق لهم ممارسة المهنة في إطار المكتب.  سب ينألقاب وأسماء المحامين الذ

                                                
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     –  La communication des avocats:أنظر ١

بنـد    -٢٢ص  -السـابق   المرجـع  –والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
2.2.2  . 
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 العـاملين  نالحاصل عليهـا المحـامي   لاتالمؤه علىالاطلاع  وبهدف
بالمكتب، يجوز ذكر الشهادات والدبلومات الجامعية الحاصلين عليهـا، وبيـان   

والتي تجيز لهم ممارسة أعمال المحاماة فـي   رجالألقاب المنوحة لهم من الخا
لغات الأجنبية التي يستعملها المحـامين فـي أنشـطة    فرنسا. كما يمكن ذكر ال

  المكتب.  
 La mention de spécialisationويعتبر بيان التخصـص   -١٥٣

للمحامين العاملين بالمكتب من البيانات الأساسية التي يسـعى الجمهـور إلـى    
معرفتها لاختيار المحامى والمكتب الـذي يعهـد إليـه برعايـة مصـالحه،      

عميل رمز لكفاءة المحامى. وتدعيما لمبدأ حرية العميـل  فالتخصص في نظر ال
إلـى اعتمـاد فكـرة المحـامى      فرنسـي ال نمحاميه، اتجه القـانو  يارفي اخت

  .  ١المتخصص حتى يتيح للجمهور معايير موضوعية يستند عليها في اختياره
على شهادة تخصص  الحصولهذه الفكرة على السماح للمحامى ب وتقوم

. وللحصول علـى هـذه   ٢الوطني للنقابات مجلسين من المجال قانوني مع يف
 ـ  الشـرط الأول فـي وجـوب     لالشهادة يجب توافر شرطين أساسـيين. يتمث

 ربـع لمـدة أ  للتخصص La pratique professionnelleالممارسة المهنية 
. ويتجلى الشرط الثـاني فـي ضـرورة اجتيـاز المحـامى لمقابلـة       ٣سنوات

                                                
 E. BONNET, Réforme des spécialisation des avocats: entre: أنظـر  ١

savoir-faire et faire-savoire, JCP. G 2011. 1067. p.1788. 
، بمقتضـى قـرار   ١٩٩١من مرسـوم   ٨٦لنص المادة  قاقائمة التخصصات، وف وتحدد ٢

يصدر من وزير العدل، بناء على الاقتراحات المقدمة من المجلس الوطني للنقابات. وقد 
 بـات ت. وينشر المجلس الوطني للنقاأكد النص على قابلية هذه القائمة للتعديل في أي وق

المحامين الحاصلين على شهادة تخصص قانوني في مجـال   ألقابسنويا قائمة بأسماء و
أو مجالين. كما يحدد سنويا قائمة بالمحكمين المشاركين في منح الشهادة. ويـتم إعـداد   

ويا من المرسوم، بناء على ترشيحات ترسل سـن  ٩١لنص المادة  وفقا ،قائمة المحكمين
في شهر يناير إلى رئيس المجلس الوطني للنقابات من قبل بعض الشخصـيات العلميـة   

في القـانون، وممثلـي نقابـات     ميةوالقانونية، كرؤساء الجامعات المانحة لدرجات عل
 .المحاكمورؤساء  مين،المحا

مجالات الممارسة المهنية للتخصـص داخـل    ١٩٩١من مرسوم  ٨٨حددت المادة  وقد ٣
بالمحاماة، أيا كان شكل ممارسـته   العملو خارجها. ويندرج في هذه المجالات فرنسا أ

للمهنة، التدريس في الجامعات، العمل في الوظائف القضائية، العمـل فـي الوظـائف    
والمؤسسات والإدارات الخاصة أو العامة، العمل في مجال البحـث   ركاتالقانونية بالش

 ـ قدالمهنية، يشترط ألا يكون المحامى  . وفى حساب مدة الممارسةلميوالنشر الع  فأوق
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L'entretien de validation des compétence professionnelles  مع
 طلـوب الم نيتضم أربعة أعضاء متخصصين في المجال القـانو  تحكيملجنة 

الحصول على شهادة تخصص فيه. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس 
  المجلس الوطني للنقابات.  

محامى وعضو هيئة تـدريس   ةاللجنة برئاسة محامى، وعضوي وتشكل
لمحامى العضو تقديم تقرير إلى اللجنة، وذلك بعـد دراسـة   . ويتولى اوقاضى

. وتصدر القرارات بالأغلبيـة،  ١صصملف المرشح للحصول على شهادة التخ
وعند التساوي يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. ويتم تنظيم هذه المقابلة مـن  

للشروط المحددة بقرار يصدر من  وفقا ،قبل المراكز الإقليمية للتدريب المهني
  وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الوطني للنقابات.  

المعتمدين للحصول علـى   مرشحيناللجنة إعداد قائمة بأسماء ال وتتولى
بواسطة المركـز   باتشهادة التخصص، ويتم إرسالها إلى المجلس الوطني للنقا

. وتسـلم  ١٩٩١من مرسوم  ٩٢/٢الإقليمي للتدريب المهني، وفقا لنص المادة 
 رفضحالة  وفى. ٢لى المحامين من رئيس المجلس الوطني للنقاباتالشهادات إ

في القرار الصـادر بـالرفض    لطعنله ا يحقشهادة التخصص،  المحامىمنح 
باريس خلال شهر من تاريخ إعلانه، إعمالا لنص المادة  ستئنافأمام محكمة ا

    من المرسوم. ٩٢/٤
تخصص، يلتـزم  ال لقبب التمتعوبغية المحافظة على استمرارية  -١٥٤

 La formationالمحامى باسـتيفاء برنـامج التـدريب المهنـي المسـتمر      
continue وفى حالة مخالفـة  ٣من المرسوم ٨٥المادة  يعليه ف نصوصالم .

                                                                                                                
من المرسوم. كما يجـب   ٩٠عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، تطبيقا لنص المادة 

 على المحامى تقديم كافة المستندات المؤيدة لتوافر شرط الممارسة المهنية.
 .١٩٩١من مرسوم  ٩٢/١ المادة ١
 من المرسوم. ٩٢/٣ المادة ٢
، يستهدف برنامج التدريب المهنـي المسـتمر،   ١٩٩١من مرسوم  ٨٥ ادةلنص الم ووفقا ٣

على عاتق جميع المحامين المقيدين بالجدول، تطـوير ممارسـة    امهني التزاما باعتباره
 ٢٠. وتتمثل مدة التـدريب فـي   يزإلى مرحلة الكمال والتم هالعمل المهني والوصول ب

. وبالنسبة للمحامى الحاصل علـى  خلال عامين متتابعين عةسا ٤٠عام أو  خلالساعة 
واحـد، فقـد ألزمـه الـنص      يشهادة تخصص، ففي حالة التخصص في مجال قـانون 

بتخصيص نصف ساعات التدريب لهذا التخصص. وفى حالة التخصص فـي مجـالين،   
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من استخدام لقب التخصص، بقرار مـن مجلـس    محامىهذا الالتزام، يمنع ال
لم الوصول، مصحوب بع جلنقابته، بعد سبق إنذاره من قبل النقيب بخطاب مس

. ١أشهر من تاريخ الإنذار دون تقديم ما يفيد التزامـه بالتـدريب   ةومرور ثلاث
 ـ لقب استعمالالمحامى  ستطيعوي  التـدريبي  البرنـامج  توفىالتخصص إذا اس

  .  ٢عامين من إبلاغه بقرار المنع خلال
وتمكينا للجمهور من الاطمئنـان لخبـرة المحـامين العـاملين      -١٥٥

ائل الدعاية المباشرة إلى بيان أقدميه كل محامى يعمل فـي  بالمكتب، تسعى وس
المناهج القانونية والمـواد المتصـلة    ريسالمكتب، وعرض مناسبات قيامه بتد

والمعاهد الأكاديمية والمراكز التدريبية، وبيـان المهـن    اتبالمهنة في الجامع
ابية الحالية أو القانونية غير القضائية التي سبق له ممارستها، وذكر الألقاب النق

  السابقة التي يتمتع بها.
  البيانات الدعائية المحظورة - ثانيا

المنظمة لدعاية المحامى في القـانون الفرنسـي    قواعدتفرض ال -١٥٦
ضرورة احترام البيانات الواردة في وسائل الدعاية للمبادئ الأساسـية لمهنـة   

ستخدام مجموعة مـن  المحاماة. واتساقا مع هذا المعنى، يحظر على المحامى ا
المعلومات والبيانات في كافة وسائل الدعاية والاتصال بسبب تعارضـها مـع   

  بعض مبادئ المهنة.  
اسـم   دمفاحتراما لمبدأ الاستقلال، يحظر على المحامى أن يستخ -١٥٧

العميل أو صورته في وسائل الدعاية والاتصال بالجمهور. كما إن الإشارة إلى 

                                                                                                                
فهو يلتزم بتكريس جميع ساعات التدريب لصقل وتطوير هذين المجـالين. وقـد قـرر    

المسـتمر، كحضـور    نـي الالتزام بنظام التدريب المهحالات الإعفاء من  عضالنص ب
أو نشر أعمال وأبحاث  ،لها صلة بالأنشطة المهنية نونيةمؤتمرات أو ندوات قا حامىالم

من قبل الجامعات  والمؤسسـات   نظمةقانونية م يبيةقانونية، أو المشاركة في برامج تدر
ند النص إلى المجلـس الـوطني   المهني. وقد اس تدريبالتعليمية أو المراكز الإقليمية لل

للنقابات مهمة وضع طرق ونظم التدريب المهني المستمر. ويلتزم بإبلاغ قراراته فـي  
هذا الشأن إلى وزير العدل وجميع مجالس النقابات بالأقاليم. وتنشر هذه القرارات فـي  

 .يةالجريد الرسم
 .١٩٩١من مرسوم  ٩٢/٥ المادة ١
 .١٩٩١من مرسوم  ٩٢/٦ المادة ٢
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 وتطبيقـا مع واجب المحافظة على الأسرار المهنيـة.   أسماء العملاء يتعارض
 بمدينـة من مجلس النقابـة   الصادرالقرار  Lyonلذلك، ألغت محكمة استئناف 

Lyon   والذي سمح للمحامى استخدام أسماء العملاء في وسائل الدعاية بشـرط
الحصول على موافقتهم المسبقة. وقد أكدت المحكمة أن مثل هذا الاستخدام وما 

يه من شروط يتعارض مع ما يجب أن يتمتع به المحامى مـن اسـتقلال   يقتض
  .  ١من أعوان العدالة باعتبارهكامل في علاقته بالعملاء، 

يمتنع على المحامى الإشارة في وسائل الدعايـة إلـى الوظـائف     كما
من قـانون   ٧١القضائية التي سبق أن تولاها. وفى هذا الإطار، نصت المادة 

على أنه يحظر على المحامى أن يضع على أوراقه أو لافتة  ريالمحاماة المص
أن تولاه. وتطبيقـا لـذلك، ذهبـت     سبقمكتبه أي بيان أو إشارة إلى منصب 

محكمة النقض المصرية إلى القول إلى أن إشارة المحامى في صحيفة الطعـن  
 ٧١ دةإلى منصبه السابق كرئيس لمحكمة النقض يعد مخالفة لصريح نص الما

المحامى الإشـارة إلـى وظـائف لا     ى. وكذلك يحظر عل٢المحاماة نومن قان
  .٣علاقة لها بمهنة المحاماة

المحاماة عدم إعـلان   مهنةويقتضى احترام مبدأ شرف وكرامة  -١٥٨
الموقع الالكتروني للمحامى والمخصص لتقـديم الخـدمات القانونيـة عبـر     

 ـ    Desزهيـدة   مقابـل أتعـاب   ةالانترنت عن تقـديم الاستشـارات القانوني
honoraires dérisoiresومكانـة مهنـة    امة. كما يتعارض مع شرف وكر٤

من قبيل هذه البيانـات   ويعدالمحامى لبيانات مخالفة للقانون.  خدامالمحاماة است
 زعحصة من الحقوق المتنـا  تعابالإشارة إلى جواز الاتفاق على أن تكون الأ

ظر إلى نتيجة النزاع. كمـا يحظـر   أو إمكانية تحديد كامل الأتعاب بالن ،٥فيها
وغيـر   يـة المهنـي فـي الدعايـة الالكترون    الـرداء على المحامى استعمال 

                                                
 :أنظر ١

 CA Lyon, 14 mars 1994: Gaz.Pal.11-12 mai 1994, p. 18 et s, obs. 
J-A. CREMADES. 

 سبق الإشارة إليه. – ٢٥/٧/١٩٨٩جلسة  –مدني  نقضأنظر:  ٢
 .A. CADIOT-FEIDT, op. cit., p. 6 أنظر: ٣
 .J.LESUEUR, op .cit., p.331 أنظر: ٤
 ١٠٧بند  –ما سبق  أنظر: ٥
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المحـاكم   قاعـات  داخل المحامىالرداء يتحلى به  هذابحسبان أن  ية،الالكترون
  .  ١المناسبات المهنية وفى

    ،٢ويحظر مبدأ اللياقة، وما يقتضيه من احترام المحامى للكافة -١٥٩
. ٣الانتقاص من الـزملاء  والبيانات التي تستهدف الفخر والتباهي أ الاستعم

إلغاء هذا الحظـر بحكمـه الصـادر فـي      الفرنسيوقد رفض مجلس الدولة 
المبـادئ الأساسـية لمهنـة     احتـرام ضمانات  من، معتبرا أنه ٩/١١/٢٠١٥

  .  ٤المحاماة
تصـال  والا ايـة لمبدأ اللياقة، لا يجوز أن تتضمن وسائل الدع وتطبيقا

أول مكتب محامـاة فـي    أنهمن مكتب المحامى ما يفيد  المستخدمةبالجمهور 
مجال معين من القضايا. كما يعد من قبيل البيانات المحظـورة   يالدولة يعمل ف

أن يتناول الموقع الالكتروني لمكتب المحامى الإشارة إلى ما يتميز به المكتـب  
  .  ٥والعاملين به من إخلاص للعملاء لا مثيل له

واحتراما لمبدأ الأمانة، يحظـر أن تتضـمن وسـائل الدعايـة      -١٦٠
تشكل مسـاس بالسـر المهنـي. فـالالتزام      لتيا اتوالاتصال بالجمهور البيان

. كما لا يجوز ذكر بيانات يمكن أن تخلق ٦بالمحافظة على السر المهني مطلق
 في ذهن الجمهور وجود وضع مهني غير معترف به أو شكل غير معترف به

كاذبة، فيجب أن  ناتعلى المحامى استخدام بيا رالمهنة. وكذلك يحظ ممارسةل
                                                

الحظـر.   هـذا علـى   للنقابـات . وقد أكد المجلس الوطني ١٩٧١من قانون  ٣/٣المادة  ١
القواعـد   جنـة الكتاب الصادر مـن ل  – La communication des avocats:أنظر

بنـد    -٢٨ص  -المرجـع السـابق    –والأعراف بالمجلس الوطني الفرنسي للنقابات 
2.2.5  . 

 .٣٤بند  –: ما سبق أنظر ٢
والقضاء في فرنسا منذ العقد الثالث من القرن العشـرين، فقـد    الفقه يهما استقر عل وهذا ٣

اعتبر أن قيام المحامى بنشر مقال يثنى فيه على نفسه ويبرز مزاياه مع نشـر صـورته   
 مهني يستوجب انعقاد مسئوليته التأديبية،. أنظر: طأالفوتوغرافية يعد بمثابة خ

 L. CREMIEU, op.cit., p.275, n 277; J.LEMAIRE, op.cit et loc. cit  
J.HAMELIN, op.cit., p.113, n 396. 

 .CE, 6 et 1 SSR, 9 nov.2015, op. cit et loc. cit: أنظر ٤
 .J.LESUEUR, op. cit et loc. cit  : أنظر ٥
 .٩٩بند  –سبق  ما: أنظر ٦
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 يتهالمعلومات المطروحة للجمهور من خلال وسائل دعا ونيحرص علي أن تك
. وتأكيدا لهذا الواجب ألزم قرار المجلس الوطني للنقابـات  Véridiqueصادقة 

لكترونـي بصـفة   المدرجة على موقعه الا اناتالمحامى بضرورة تحديث البي
  بحيث تواكب الواقع. وريةد

  الثاني المطلب
  المحامى غير المباشرة دعاية

قد يتعرف الجمهور على المحامى من خلال مـا اتفـق الفقـه      -١٦١
 علـى  دعايـة . وتقوم فكرة هذه ال١الفرنسي على تسميته بالدعاية غير المباشرة

 بالمعلوماتجمهور ذيوع صيت المحامى في المجتمع دون السعي نحو إمداد ال
بواسطة الوسائل والبيانات السابق دراستها. فيسـتطيع المحـامى أن يحظـى    

ودوره العلمي والإعلامـي. وهـذا مـا     ه،من خلال تعدد مكاتب اسعةو شهرةب
سنتناوله في فرعين متعاقبين، نخصص الفـرع الأول لفكـرة تعـدد مكاتـب     

  علمي والإعلامي.المحامى، ونستعرض في الفرع الثاني دور المحامى ال
  الأول الفرع

  تعدد مكاتب المحامى فكرة 
من المتصور أن تتحقق دعاية المحامى مـن خـلال الانتشـار     -١٦٢

وذلك من خلال السماح له  ،L'éclatement territorialالمكاني أو الجغرافي 
. ولا ٢داخل الدولـة أو خارجهـا   ةمهنة المحاما ممارسةبافتتاح مكاتب فرعية ل

 فالمشـرع انون المصري هذه الوسيلة غير المباشرة لدعاية المحامى، يعرف الق
المحاماة الواحد. وهذا ما أكدته الفقرة الثانية مـن   بمكت ةالمصري يعتنق فكر

من قانون المحاماة بنصها على أنه يحظر على المحامى أن يكون له  ٧٤المادة 
 المشـرع اعة مكتب واحد في الجمهورية. ويكشف هذا الحظر عن قن نأكثر م

وجود أكثر من مكتب للمحامى يخل بمبدأ الزمالة ومـا يقتضـيه    أنالمصري ب
المكاتـب   تعـدد أن  ذلـك . ٣المساواة وتكافؤ الفرص بين المحامين يقمن تحق

                                                
 .R. MARTIN, op. cit., p.254, n 499: أنظر ١
 .J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit., p.255, n 7.35 أنظر:  ٢
 .٤١بند  –: ما سبق أنظر ٣
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لكافة أبناء المهنـة. إلا أن هـذا    افرقد لا تتو خاصةيحتاج إلى قدرات مادية 
لمهنـة المحـامى ومـا     عيةاالممارسة الجم صورةالعيب يتلاشى مع اعتماد 

  .المحامينمشاركة وتعاون بين  من تفرضه
نصت الفقـرة   ،١الالتزام بهذا الحظر مراقبة منلنقابة المحامين  وتمكينا

مكرر من قانون المحاماة على أنه، مـع عـدم الإخـلال     ٤٦من المادة  نيةالثا
المحامـاة   لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة ،٢من هذا القانون ٢٢٧بأحكام المادة 

 الثالثة من قانون المحامـاة إلا  مادةأو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في ال
بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من مجلس النقابة، وإلا جاز إغلاقه 

الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف،  ىبقرار من قاض
  .٣ة أو النقابة الفرعية المختصةبناء على طلب النقابة العام

 ـ ةكوسيلة غير المباشر المحامىوتجد فكرة تعدد مكاتب  -١٦٣  ةلدعاي
 ٨٩ – ٩٠٦المحامى مجال تطبيقها في القانون الفرنسي. فقد أجاز القانون رقم 

للمحامى أن يكون له، بالإضـافة إلـى المكتـب     ١٩٨٩/ ١٩/١٢الصادر في 
 Le cabinet secondaireكتب فرعى م ،Le cabinet principalالرئيسي 

لممارسة أعمال المحاماة. وقـد جـاء تبنـى     جهاأو أكثر داخل الدولة أو خار
بمبدأ حرية الإقامة المكفول لرعايا  التزاما ىالمشرع لفكرة تعدد مكاتب المحام

                                                
 .٢٩ص  –المرجع السابق  -محمود سعد عبد المجيد أنظر: ١
قانون العقوبـات أو   ليهاتنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص ع والتي ٢

لا أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيـه و 
تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هـذا القـانون.   
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ألفى جنيه لكل 

المحـامين   ولالمحامين المقيدين بجـدا  نالمحاماة ولم يكن م لمن أعما من زاول عملا
زاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلـى  المشتغلين أو كان ممنوعا من م

 صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
 ـ ،بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية١٩٣٩لسنة  ١٣٥المحاماة رقم  قانونومنذ  ٣  رصح

المشرع المصري على تبنى حظر تعدد مكاتب المحامى. وبسبب مخالفة بعض المحامين 
 ١٩٥٧لسـنة   ٩٦من قانون المحامـاة رقـم    ٣٠رع في المادة لهذا الحظر، أجاز المش

عريضة من المحكمـة الجزئيـة    علىللنقابة، بعد سماع أقوال المحامى، استصدار أمر 
التي يقع في دائرتها المكتب الفرعي المذكور بإغلاقه. وبذلك يتحقق للنقابـة الإشـراف   

المـادة   كدتـه قانون. وهذا مـا أ لل ضاحيةعلى تنفيذ القانون، على حد تعبير المذكرة الإي
 .١٩٦٨لسنة  ٦١من القانون السابق رقم  ١٢٦
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خـلال شـركات    منالمحاماة  مهنةدول الاتحاد الاوروبى، وتدعيما لممارسة 
إلـى   ،التشـريعي  التـدخل القضاء الفرنسي قد اتجه، قبل المحاماة. وقد كان 

مكاتب فرعية في دائرة النقابـات   إنشاءالاعتراف لشركات المحاماة بالحق في 
  .  ١التابع لها الشركاء

 قـر بأنه م Le bureau secondaire المكتب الفرعي ريفتع ويمكن
على  ةلمهيمن.وتختلف القواعد ا٢مهني دائم ومتميز عن مكتب المحاماة الرئيسي

افتتاح المكتب الفرعي في القانون الفرنسي بحسب ما إذا كان تأسيس المكتـب  
  فرنسا أم خارجها. خلدا

   أولا
  المكتب الفرعي داخل فرنسا 

يجوز للمحامى في فرنسا افتتاح مكتب فرعى أو أكثر في دائرة  -١٦٤
الحالة ضرورة  في هذه ترطالنقابة المقيد بها والتي بها مكتبه الرئيسي. ولا يش

الحصول على تصريح مسبق من مجلس النقابة، فكل ما يلتزم به المحامى هو 
. ولا يستثنى من ذلك إلا المحـامى  ٣هذا المجلس بافتتاح المكتب الجديد غإبلا

أو  Créteilأو  Bobignyأو  Parisالمقيد بالنقابات الواقعة في دوائر محـاكم  
Nanterre يحظر علـى   ١٩٧١من قانون  ٨/٢ادة الابتدائية. فوفقا لنص الم

  النقابات. هذههذا المحامى افتتاح مكتب فرعى في دوائر 
أما في حالة رغبة المحامى في افتتاح مكتب فرعى خارج دائرة  -١٦٥

لها، ينبغي عليه الحصول على تصريح مجلـس النقابـة    التابعالنقابة الأصلية 
من قـانون   ٨/١بيقا لنص المادة تط ،الواقع في دائرتها المكتب المراد افتتاحه

 ة. ويطلق على هذا المجلس تسمية مجلس النقابة المستضيف١٩٧١
Le  Conseil de l'ordre du barreau d'accueil.  

                                                
 ;J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit., p.256, n 7.35 :أنظـر  ١

X-J. KEITA, op. cit., p. 32.  
والمعدلـة بـالقرار    ٢٠٠٧قرار المجلس الوطني للنقابات الصادر في عام  من ١٥المادة  ٢

 .٢٠/٧/٢٠١٦الصادر في 
 .R. MARTIN, op. cit., p.180, n 362أنظر:  ٣
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-Une société interشركة المحامـاة بـين النقابـات     وبخصوص
barreaux،  ١٩٧١مـن قـانون    ٨/١لا يعد مكتبا فرعيا، في مفهوم المادة ،

لمفتتح بواسطتها، خارج مقرها الرئيسي، طالما كان واقعا في دائـرة  المكتب ا
. وترتيبا على ذلـك ، لا يحتـاج إنشـاء هـذه     ١أحد الشركاء لهاالنقابة التابع 

. ويقصد بشركات ٢على موافقة مجلس النقابة المستضيفة لالمكاتب إلى الحصو
بعين لنقابـات  المحاماة بين النقابات الشركات التي تؤسس من قبل محامين تـا 

مختلفة. ويجب أن تسجل هذه الشركة في جدول النقابة الواقـع فـي دائرتهـا    
  .  ٣الرئيسي، وفي ملحق الجدول الخاص بكل نقابة مقيد بها كل عضو هامقر

ويجب أن يشتمل طلب الحصول على التصريح بافتتاح مكتـب   -١٦٦
النقابـة  مجلـس   مسـاعدة فرعى على جميع المستندات والمعلومات اللازمة ل

المستضيفة على بحث مدى توافر ضوابط ممارسة المهنة مـن خـلال هـذا    
أن يتضمن الطلـب بيـان الهيكـل الإداري والتنظيمـي      يجب ولذلك. المكتب

للمكتب، وتحديد شكل ممارسة المهنة مـن خلالـه. وبخصـوص المحـامين     
مكتب إطار ال يف ماةالمتعاونين أو العاملين الذين سوف يمارسون أعمال المحا

 المبرمةالجديد، ينبغي أن يذكر في الطلب ألقابهم، مع إرفاق صور من العقود 
بينهم وبين صاحب المكتب. ويرسل الطلب بالبريد بخطاب مسجل مصـحوب  

كما ترسل صورة منه إلى مجلس  ،بعلم الوصول إلى مجلس النقابة المستضيفة
  .٤المكتب الرئيسي االنقابة التابع له

شـهر مـن    لالخ يفةمجلس النقابة المستض نعقدأن يالقانون  ويستوجب
 جلـس من الم قراردون صدور  مدةال هذهانقضاء  يعتبرتاريخ استلام الطلب. و

مـن   ٨/١تطبيقا لنص المادة  ،على إنشاء المكتب الفرعي ضمنية موافقةبمثابة 
. وفى هذه الحالة، للمحامى أن يخطر نقيـب المحـامين بنقابتـه    ١٩٧١قانون 

                                                
 من قرار المجلس الوطني. ١٥المادة  ١
  .J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit., p.257, n 7.35أنظر: ٢
. وقد تضم الشـركة عـدد مـن    ٢٠٠٧المجلس الوطني الصادر عام  رارمن ق١٧المادة  ٣

الة نشوب نزاع بين المحـامى العامـل   المحامين العاملين بمقتضى عقود عمل. وفى ح
هذا المحامى، وذلك  هاالتابع ل فرعيةال النقابةوالشركة، ينعقد الاختصاص بنظره لمجلس 

 بعد أخذ رأى مجلس النقابة الواقع في دائرته مقر الشركة. 
 من قرار المجلس الوطني. ١٥المادة  ٤
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بالافتتاح الفعلي للمكتب الجديد، ويقوم هذا النقيب بدوره بإبلاغ مجلس الأصلية 
  .  ١النقابة المستضيفة والنائب العام المختص

أسباب رفـض مـنح    ١٩٧١من قانون  ٨/١ ادةوقد حددت الم -١٦٧
التصريح بنصها على أن مجلس النقابة المستضيفة لا يملك سلطة رفض مـنح  

خـلال   منممارسة المهنة  شروطباب تتعلق بإلا لأس لاحقاالتصريح أو سحبه 
الفرعي المراد افتتاحه. فمن المستقر عليه أن المجلس لا يملك سـلطة   المكتب

دائرة النقابة. وتطبيقا لذلك، يعـد   في الفرعيالمكتب  تاحبحث مدى ملائمة افت
معيبا القرار الصادر برفض التصريح بافتتاح مكتب فرعى لعدم جـدواه مـن   

بشخص بالمحامى طالب التصـريح.   لققتصادية، أو بسبب أمور تتعالناحية الا
المحامى لواجباته المهنية فـي إطـار    حترامكما لا يجوز الرفض بسبب عدم ا

. ويعتبر سببا مقبولا للرفض أن يعهد بالمكتـب  ٢في دائرة نقابته الأصلية هعمل
 Un avocatالفرعي إلى محامى مرتبط مع المكتب الرئيسـي بعقـد عمـل    

salariéالعامل، بخلاف المحامى المتعـاون، لا   امى. ويرجع ذلك إلى أن المح
التصريح من قبـل   لمنحعملاء بصورة مستقلة. كما يجب  هيحق له أن يكون ل

المجلس أن يكون المحامى قد اتخذ داخل المكتب الفرعي كافـة الاحتياطـات   
في المناقشـات   والضمانات اللازمة للمحافظة على الأسرار المهنية التي تثور

 بـة وذلك وفقا للتعليمات الداخلية الصادرة من مجلس النقا ،أو تحتويها الملفات
  .٣فةالمستضي

 ـ منحوفى حالة صدور قرار ب -١٦٨ مجلـس النقابـة    ومالتصريح، يق
، بإبلاغ هذا القـرار   ١٩٩١من مرسوم  ١٦٧المستضيفة، إعمالا لنص المادة 

م بدوره بإبلاغ النائـب العـام المخـتص.    إلى نقيب النقابة الأصلية، الذي يقو
تجاه النقابـة المستضـيفة،    ةوينبغي على المحامى الوفاء بكافة التزاماته المالي

                                                
 .١٩٩١من المرسوم  ١٦٨المادة  ١
ام القضاء الفرنسي إلى تأييد القرار الصـادر بـرفض مـنح    ذلك ذهبت بعض أحك ومع ٢

المحامى طالب التصريح تأديبيا لاستعماله وسـائل دعايـة    مجازاة سبق بسببالتصريح 
 ,J.MONEGER et M-L. DEMEESTER, op. cit., p.256 أنظر: محظورة.

n 7.35; R. MARTIN, op. cit.,  p.181, n 363.  
  .CA Paris, 30 mars. 1994, op.cit et loc. citأنظر: ٣
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. ويدخل في هذا ١والتي يحددها مجلسها في إطار قواعد المساواة بين المحامين
  الإطار، المساهمات أو الرسوم السنوية، ومبالغ التأمين الإجباري.  

المحـامى بالممارسـة    تزميل ،١٩٧١من قانون  ٨/١مادة لنص ال ووفقا
من خلال المكتب الجديد منعا لإغلاقه. وفى حالة مخالفـة هـذا    ةالفعلية للمهن

 قـرار هذا ال ويقبلالمستضيفة.  النقابة من بقرارالترخيص  سحبالالتزام، يتم 
 رسـوم مـن م  ١٦ دةالطعن فيه بالاستئناف وفقا للضوابط الواردة فـي المـا  

. وفى جميع الأحوال، يجب على المحامى إخبار نقيب المحامين بنقابته ١٩٩١
  .  ٢الفرعي بهالأصلية بإغلاق مكت

من خـلال   حامىالتي يمارسها الم لمحاماةوبخصوص أعمال ا -١٦٩
المكتب الفرعي، يندرج الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأتعـاب  

المحامى. وفى حالة ارتكاب المحامى لمخالفة لنقيب المحامين بالنقابة المقيد بها 
 لاختصـاص ينعقـد ا  فرعـي، ال تبالمهنة في إطار المك ارسةتأديبية حال مم

  .٣بتأديبه لمجلس النقابة المقيد بها
   ثانيا

  المكتب الفرعي خارج فرنسا 
مكتب فرعى أو أكثر خـارج فرنسـا.    يفتتحأن  للمحامى جوزي -١٧٠

 ٢٠٠٧ر المجلس الوطني للنقابات الصادر في من قرا ١٥وقد تضمنت المادة 
المنظمة لافتتـاح هـذا    اعدالقو ٢٠/٧/٢٠١٦بعد تعديلها بالقرار الصادر في 

 ففيالفرعي.  للمكتبالمستضيفة  الدولةباختلاف  القواعدهذه  وتختلفالمكتب. 
داخـل دولـة تابعـة للاتحـاد      فرعـي  كتبم فتتاححالة رغبة المحامى في ا

المعمول بها في هذه الدولة. وفى هـذه   لقواعدليه الالتزام باع يجبالاوروبى، 
على تصريح من نقابته الأصلية في فرنسا،  ىالحالة لا يشترط حصول المحام

  بافتتاح مكتبه الجديد بالخارج.   إخبارها فحسبعليه  إنماو

                                                
 .R. MARTIN, op. cit., p.182, n 364: أنظر ١
 .١٩٩١من مرسوم  ١٦٨ المادة ٢
  .R. MARTIN, op. cit., p.181, n 362من قرار المجلس الوطني. أنظر:١٥ المادة ٣
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وبخصوص افتتاح المكتب الفرعي داخل دولـة غيـر تابعـة     -١٧١
ى المحامى الحصول على تصـريح مـن مجلـس    الاوروبى، يجب عل دللاتحا

في فرنسا. وينبغي أن يرفـق بالطلـب جميـع     ئيسيلها مكتبه الر التابع ابةالنق
المستندات والمعلومات التي تبرر طلبه، وموافقة السلطات والجهات المختصـة  

 المهنية  هووثيقة تأمين مسئوليت عي،المستضيف على افتتاح المكتب الفر لدبالب
Sa responsabilité professionnelle بالخارج  .  

شهر مـن   خلال المحامى طلبالنقابة أن يفصل في  مجلسعلى  ويجب
 بمثابةمن المجلس  قرارالمدة دون صدور  هذه انقضاءتاريخ استلامه. ويعتبر 

  المكتب الفرعي في هذه البلد. ءضمني بإنشا تصريح
ماة مـن خـلال   الجدير بالذكر أنه في إطار ممارسة أعمال المحا ومن

 يلتـزم أيا كانـت الدولـة المستضـيفة،     ،الكائن خارج فرنسا يالمكتب الفرع
 المستضـيفة،  الدولةفي  محاماةالمنظمة لمهنة ال القواعدباحترام جميع  ىالمحام

  .دولةالمعتمد في هذه ال يكما تخضع مسئوليته التأديبية للنظام القانون
  الثاني الفرع

  لامي العلمي و الإع لمحامىا دور
غير مباشرة من خـلال دوره   طريقةب المحامىقد تتحقق دعاية  -١٧٢

المحاماة منذ نشأتها على الإبداع القانوني، ومن ثم يعد  نة. فقد قامت مهالعلمى
أن يشارك المحامى، بما يتصف بـه مـن خبـرة     ضروريا،أمرا طبيعيا، بل و

 ةى هذه المشـارك عل يترتبمجال البحث القانوني. و فيبدور متميز  ،١وكفاءة
شهرة المحامى داخل الوسط القانوني، التأكيد على مكانـة   عنفضلا  ،العلمية
  .٢المحاماة ودورها في تطوير الفكر القانوني مهنة

مهنة المحامـاة وطبيعـة عمـل     دور مع المشاركة هذهلاتفاق  ونظرا
 من أبناء المهنة في فرنسـا إلـى الـدعوة    باتجه جان بدع،الم فكرهالمحامى و

                                                
 وما يليه. ٧٥بند  –: ما سبق أنظر ١
 .R. MARTIN, op. cit., p.255, n 500: أنظر ٢
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دعاية علمية ونبـذ كافـة وسـائل الدعايـة      كوسيلة عليهابضرورة الاعتماد 
  .١الأخرى

كوسيلة غير مباشرة للدعايـة، بصـورة    للمحامى العلمي لدورا ويتجلى
ومقـالات   كتبمؤلفاته القانونية، من  نشرأساسية، في قيامه، بصفته المهنية، ب

ل العاديـة والالكترونيـة   باستخدام كافة الوسـائ  ،وتعليقات على أحكام القضاء
  .٣والمجلات والدوريات القانونية المتخصصة ٢كالمؤتمرات

أنه لا خلاف حول تمتع المحامى بـالحق فـي القيـام،     ونعتقد -١٧٣ 
المهنية، باستخدام كافة الوسائل العادية والالكترونية، بنشر ما يشاء من  بصفته
 دور أن ذلـك تمـع.  تتناول موضوعات غير قانونية تهـم المج  مقالاتكتب و

والدولي علـى   عربيالمحامى المصري في خدمة قضايا المجتمع المصري وال
، باعتبـاره  ١٩١٢المحامين عام  بةومتميز منذ تأسيس نقا ارزكافة الأصعدة ب

/ه من قانون المحاماة على ١٢١. وقد أكدت المادة ٤من صناع التاريخ الحديث
والمنظمات المماثلـة   مهنيةالنقابات الأن نقابة المحامين تعمل على التعاون مع 

خدمة الأهداف القومية  لىع للعملفي الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها 
ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم. كما أن من الرسائل التي  لعربيةللأمة ا

                                                
 .J.LESUEUR, op. cit., p.328: رأنظ ١
حضـور المـؤتمرات    يحق المحامى ف علىالوطني للنقابات في فرنسا  مجلسال أكد قدو ٢

الاتصـال والتواصـل.    ئلفي جميع المناسبات باعتبارها من وسا شاركةوالندوات والم
الكتاب الصادر مـن لجنـة القواعـد     – La communication des avocatsأنظر:

بنـد    -١٩ص  -المرجـع السـابق    –الوطني الفرنسي للنقابات  المجلسبوالأعراف 
2.2.1. 

، ٢٠٠٥مـن مرسـوم    ١٥محكمة النقض الفرنسية، قبل التعديل الحالي للمادة  كانتوقد  ٣
غير المشروع نحو العملاء، قيام المحامى بنشر مقال قانوني فـي   لسعيقبيل ا منتعتبر 

بصورته الفوتوغرافية وعنوانه الالكتروني في  مصحوبامعلومات قانونية مختصرة  لشك
مجلة أسبوعية مجانية مخصصة لنشر الإعلانات التجارية. وقد أيدت محكمة النقض ما 

أن المقال المنشور ليس إلا وسيلة  رتواعتب ،Montpellierذهبت إليه محكمة استئناف 
صر و الغـرض  المخت هاصطنعها المحامى للبحث عن العملاء، وذلك بالنظر إلى محتوا

 Cass. 1 civ., 12 juill. 2007: JCP Gالإعلاني البحت لوسيلة نشره. أنظـر:  
2007, I,206, spéc. n 4, obs. S. BORTOLUZZI. 

، ٩٦٩ص  –المرجـع السـابق    –: عزيز خانكى ظربيان الدور الوطني للمحامى، أن في ٤
المرجع السابق  –دين وما يليها، إبراهيم نور ال ٥٤٩ص -المرجع السابق  –راغب حنا 

  - ٢٠٠٢ –مجلة المحامـاة   –للمحامين الوطنيالدور   -، زكريا إدريس ١٠٧ص  –
 وما يليها. ١١٩ص  –المرجع السابق  –، رجائي عطية ٦٢٧ص  – ٤ع
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تطوق عنق مهنة المحاماة رسالة الدفاع عـن حقـوق الإنسـان فـي كافـة      
  .  ١المجالات

القانون الفرنسي، أكدت المادة السادسة من قرار المجلس الـوطني   وفى
على حق المحامى، بصفته المهنيـة، فـي التـدخل     ابه حالي المعمولللنقابات 

والمشاركة بكافة الصور في جميع جوانب الحياة في إطار احتـرام المبـادئ   
لنقابـات   تعترف التعليمات الداخلية ١٩٣٧الأساسية لمهنة المحاماة. ومنذ عام 

. ورغم ٢غير قانونية لاتكتب ومقا نشرالمحامين الفرنسية للمحامى بالحق في 
إلى النص في نظامها الداخلي على  Nancyنقابة المحامين بمدينة  تجهتذلك ا

منع المحامى من الإشارة إلى صفته المهنية في مقالاته غير القانونية المنشورة 
المباشرة. وبعـرض   يرالدعاية غ راهفي الصحف، كوسيلة وقائية للحد من مظ

وأيـدت   حـامى، الأمر لصالح الم حسمت ،الأمر على محكمة النقض الفرنسية
 وأكـدت في إلغاء المادة المتضمنة لهذا الحظر.  Nancyحكم محكمة استئناف 

 ـ المحامىالمحكمة على أن   ىيتمتع بالحق في الإشارة إلى صفته المهنية، وه
وغير القانونيـة. ولا   يةجميع كتابته القانونفي  ،عنصر من عناصر شخصيته

فكـل مـا    لدعايـة، تنظيم ا ىيجوز لمجلس النقابة حرمانه من هذا الحق بدعو
  .٣حال قيام المحامى بدعاية محظورة، هو معاقبته تأديبيا مجلس،يملكه ال

ما يخالف  المحامى كتاباتوفى جميع الأحوال يجب ألا تتضمن  -١٧٤
في فرنسا منذ بداية  اءة المحاماة. فقد استقر الفقه والقضالمبادئ الأساسية لمهن

العشرين على أنه لا يجوز للمحامى، تجنبا لانعقاد مسئوليته، أن يـذكر   قرنال
في مقالاته ما يمس الزملاء، احتراما لمبدأ الزمالة، أو يمس القاضي وأعوانه، 

 حـدث فـي ا  الـنقض الفرنسـية   حكمة. وهذا ما أكدته م٤اللياقة مبدأإعمالا ل

                                                
 من قانون المحاماة. ١٢٢ المادة ١
 ـ١٤/١٢/١٩٣٧في  ادرأكده قرار مجلس النقابة باريس الص ما ذاوه ٢ ب ، وعبر عنه النقي

Jacques Charpentier  المحامى يملك حرية التعبير عـن أفكـاره بكافـة     إنبقوله
 .J.LEMAIRE, op.cit., p. 374, n 451: أنظرالمعروفة.  لتعبيروسائل ا

  :أنظر ٣
Cass. 1 civ., 28 avril 1993: JCP G 1993, II,22114, p. 345, obs. R. 

MARTIN.  
  :أنظر ٤
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أحكامها، بقولها أن حرية المحامى في التعبير ليست مطلقة، بل مقيدة بحـدود  
. ١مكانـة السـلطة القضـائية    مانحماية سمعة وحقوق الآخرين وض فتستهد

في مقاله المنشـور   ةذلك، يعتبر أسلوب المحامى الفظ تجاه القضا علىوترتيبا 
الأسـبوعية   Le Nouvel observateurفـي مجلـة    ٢٩/٧/٢٠٠٩بتاريخ 

 مبـدأ  بمقتضـيات يشكل، من منظور المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، إخلالا 
  .٢نحو القضاة يستوجب معاقبته تأديبيا لياقةال

واحتراما لحرية المحامى المصري والفرنسي في التعبير ودوره  -١٧٥
 المحامى بعمل لقاءات في كافة وسائل امفي خدمة المجتمع، نعتقد في جواز قي

الإعلام المرئية والمسموعة لكي يعبر عن رأيه في مسـائل خاصـة بالعدالـة    
. وهذا ما أكـده صـراحة   ٣لمجتمععامة تهم ا موضوعات مناقشةوالقانون أو 

واعتمدته التعليمات الداخلية لنقابات  ،٤المجلس الوطني للنقابات حاليا في فرنسا
ر في هذا الصدد إلـى  . ونشي٥المحامين الفرنسية منذ منتصف القرن العشرين

من النظام الداخلي الحالي لنقابة بـاريس التـي تجيـز     P10.0.1نص المادة 
المحامـاة.   مهنـة وذلك في ظل احترام تقاليد ومبادئ  اركة،للمحامى هذه المش

 جميـع  تنـاول فـي   بالصفةالمحامين وحده  نقيبتمتع  علىالمادة  هذه تؤكدو
  هنة بصورة علنية أمام الكافة.  المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة للم

وبخصوص إجابة المحامى على تسـاؤلات وسـائل الإعـلام     -١٧٦
الفقه الفرنسي منذ منتصف القـرن   اتجهحول القضية المكلف بها،  لصحافةوا

العشرين، وقبل تكريس حق المحامى في عمل دعاية، إلى اعتبـار أن واجـب   
الرأي العـام،   رة تبصيالدفاع يفرض على المحامى في بعض الحالات ضرور

                                                                                                                
 L. CREMIEU, op.cit., p.317, n 314;  J.LEMAIRE, op.cit., p.326, n 382; 

J.HAMELIN, op.cit., p.128, n 465. 
 .٥٠بند  –ما سبق  أنظر: ١
  .Cass. 1 civ. Arrêt n 481 du 4 mai 2012: أنظر ٢
 ;J.LEMAIRE, op.cit., p.374, n 454; J.HAMELIN, op.cit., p.114, n 403: أنظر ٣

A. CADIOT-FEIDT, op. cit., p. 3. 
الكتاب الصادر من لجنة القواعد والأعـراف   – La communication des avocats: أنظر ٤

 السابقة. الإشارة – نقاباتالوطني الفرنسي لل المجلسب
. أنظـر:  ١٩٥٨منذ الرابع مـن فبرايـر عـام     اتسمح مجلس نقابة باريس بهذه المشارك فقد ٥

J.LEMAIRE, op.cit et  loc. cit. 
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 ستيعابا. وا١المحامين هو المرجع والقاضي الوحيد في هذا الصدد قيبويعتبر ن
وسائل  لاتعلى تساؤ بالإجابة للمحامىلهذا المعنى، سمحت التعليمات الداخلية 
. وهـذا  ٢إبلاغ النقيب مسبقا بشرط بهاالإعلام والصحافة حول القضية المكلف 

من النظام الداخلي لنقابـة بـاريس التـي تسـمح      P10.0.1ما أكدته المادة 
أن يكـون ذلـك    علىبها،  فللمحامى الإدلاء بتصريحات حول القضية المكل

بصورة استثنائية. وتشترط المادة المذكورة إبلاغ النقيب بهـذا التـدخل، كمـا    
من المحامى الالتزام بالحرص التام في تصريحاته والمحافظـة علـى    تتطلب

  مبادئ المهنة.  
الفرنسي إلى أن الواقع العملي كشف عـن عـدم    الفقهمن  جانب ويؤكد

المفروضة من قبل التعليمات الداخلية للنقابـات،   طالاحتياطات والضواب ىجدو
وذلك بسبب السعي الإعلامي الدائم نحو الأخبار الحصـرية وردود الأفعـال   

  .  ٣السريعة في العصر الحالي باعتباره عصر المعلومات
من قانون المحامـاة الحـالي    ٧٠نون المصري، نصت المادة القا وفى

أو بيانـات عـن القضـايا     تصـريحات على أنه لا يجوز للمحامى أن يدلى ب
المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سـير  

  .  ٤موكله أو ضد خصمه الحهذه الدعاوى لص
    

  
  
  

                                                
 .J.LEMAIRE, op.cit., p.372, n 449: أنظر ١
  :  أنظر ٢

J.HAMELIN, op.cit., p.113, n 398;  R. MARTIN, op. cit.,  p.254, n 
499. 

  .R. MARTIN, op.cit et  loc. cit:أنظر ٣
بالرد لتصحيح ما ينشر فى وسائل الإعلام من بيانات  مىإلى السماح للمحا بعضال ويدعو ٤

 - ٢ج  –المرجـع السـابق    –ر : أحمد ماهر زغلول أو معلومات غير صحيحة . أنظ
  ) .١حاشية رقم ( – ٥٤بند  – ٨٣ ص
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  الخاتمــــــة
اسة، رغم المعارضة التشريعية والفقهية والقضائية، عن حق الدر دافعت

وغير الكترونيـة. وقـد انتهـت     الكترونية ايةفي عمل دع يالمحامي المصر
  :الآتيةإلى النتائج  لدراسةا

حريته  ىقيدا عل يفي القانون المصر المحامىيشكل حظر دعاية  -أولا
خارج المحكمة يستوجب  حرية المحامى في التعبير إعمالأن  ذلكفي التعبير. 

وغير الالكترونيـة   لكترونيةله بالحق في استخدام وسائل الدعاية الا الاعتراف
اللازمة لتزويد الأفراد بالمعلومات المتعلقة بـه وبمكتبـه وبطبيعـة المهـام     

 دعيمذلك ت لىوالخدمات القانونية التي يقدمها وفقا للجدول المقيد به. ويترتب ع
  ممثله الفني على أسس موضوعية.  حق الفرد في اختيار 

المصري واقع مهنـة   لقانونفي ا مىيتجاهل حظر دعاية المحا – ثانيا
المحامين المقيدين فـي جـداول    عدد فىالمطردة  فالزيادةالمحاماة في مصر. 

النقابة، تحتم الاعتراف للمحامى بالحق في استخدام وسائل الدعاية الالكترونية 
 ـبغية ت ترونيةوغير الالك يضـطلع بهـا    يعريف الجمهور بالمهام القانونية الت

حسب الجدول المقيد به، وما يتمتع به مـن مـؤهلات وخبـرات، وقـدرات     
  والتنظيمية. ةوإمكانيات مكتبه الفني

دعاية المحامى في القانون المصري لا يستقيم مع تبنى  حظر إن -ثالثا
لمحـامى المصـري   ل السماح. ذلك أن لمحاماةمبدأ تعدد صور ممارسة مهنة ا

 قتضـى ي نيـة بممارسة مهنة المحاماة في صورة فردية أو في شكل شركة مد
له بتزويد العميل المستقبلي، من خلال وسائل الدعايـة الالكترونيـة    الاعتراف

للكيان المهني الـذي   القانونيةالمتعلقة بالطبيعة  علوماتوغير الالكترونية، بالم
وخبرات ومؤهلات المحامين العـاملين   معه، وتنظيمه الداخلي، ملسوف يتعا
  في إطاره.

المحامى في القانون المصـري تطـور    ايةلا يواكب حظر دع - رابعا
 ،١٩٧٢ عام مطلع نذ. ففي القانون الفرنسي، مجالهذا الم فيالقانون المقارن 

لدعايـة   يـدي واحتراما لحرية المحامى في التعبير، هجر المشرع المفهوم التقل
ما زال يتشبث به المشرع المصري، واعترف للمحامى بالحق  الذي ،المحامى
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القوانين  صتالمحاماة. وحر ةالأساسية لمهن المبادئاحترام  معفي عمل دعاية 
والمراسيم الفرنسية المتعاقبة علي تأكيد هذا الحق وتطويره وتوسـيع نطاقـه   

بعـرض خدماتـه    للمحـامى بصورة متدرجة. وقد وصل الأمر إلى السـماح  
 لجـأ . كما أصبح يجوز للمحامى أن يالأشخاصنونية، من تلقاء نفسه، على القا

في دعايته إلى إعداد منشورات دعائية وتوزيعها على الجمهـور، واسـتخدام   
لوحات أو ملصقات دعائية في الأماكن العامـة، و طـرح مقـاطع إعلانيـة     

أو  مسـموعة إعلانيـة   مجمصورة في دور السينما، وعرض فقرات أو بـرا 
  ية.مرئ

للمحامى المصري بالحق في عمـل دعايـة    الاعتراف ريتصو –خامسا
الكترونية مع احترام المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة. فيمكننا  غيرو يةالكترون

صياغة اعتراف يجسد التوازن المطلوب بين ضرورة احترام حرية المحـامي  
قـق ذلـك مـن    في التعبير وحتمية المحافظة علي مبادئ مهنة المحاماة. ويتح

خلال تحديد ورقابة وسائل ومحتوى دعاية المحامى. فيجـب أولا الاعتـراف   
 مـع الالكترونيـة   وغيـر الدعاية الالكترونية  ائلللمحامى باستخدام كافة وس

تنظـيم دعايـة    ايةبد معفي مصر  للتطبيق ةالقابل غيرالوسائل  بعض بعاداست
لبيانات التي تستهدف إمـداد  المحامى. وينبغي ثانيا قصر محتوى الدعاية على ا

القانونية التـي يقـدمها    اتالمتعلقة بطبيعة المهام والخدم بالمعلوماتالجمهور 
وبمكتبه. وأخيرا يجب إخضاع وسائل ومحتوى دعاية المحـامى   وبهالمحامى 

حامى المبـادئ   ارهاالالكترونية وغير الالكترونية لرقابة نقابة المحامين باعتب
  حاماة.الأساسية لمهنة الم

الدراسة، استكمالا لدورها العلمـي، إلـى المشـرع المصـري      وتتقدم
  :لآتيةا لاقتراحاتبا

من قانون المحاماة المصري والاعتـراف   ٧١نص المادة  تعديل –أولا
للمحامى بالحق في عمل دعاية الكترونية وغير الكترونية. وكخطوة أولى فـي  

  ية:الآت غةالمحامى، نقترح الصي دعايةسبيل تنظيم 
لنقابة المحامين وحدها الحق في تعريـف الأفـراد بمهنـة المحامـاة      "

النقابة، وذلك باستخدام كافة الوسائل. ويجوز للمحـامى عمـل    ودور بادئهاوم
دعاية خاصة باستخدام وسائل الدعاية الالكترونية وغيـر الالكترونيـة بغيـة    
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نية التـي يقـدمها وبـه    المهام القانو ةالمتعلقة بطبيع بالمعلوماتتزويد الأفراد 
. ويجب على محاماةوبمكتبه، وذلك في إطار احترام المبادئ الأساسية لمهنة ال

المحامى الحصول على موافقة النقابة على شـكل ومحتـوى الدعايـة قبـل     
الغيـر بعـرض    طةاستخدامها. ويحظر على المحامى أن يقوم بنفسه أو بواس

محدد. ولا يجوز للمحـامى أن  خدماته القانونية على شخص طبيعي أو معنوي 
إعلانـات   طـرح  وأ لصـقات منشورات أو عمل م عيلجأ في دعايته إلى توزي

"دعائية مسموعة أو مرئية.
 ،من قانون المحاماة المصـري  ٧٤من المادة  يةالفقرة الثان تعديل –ثانيا

يكون له أكثر من مكتب في جمهورية مصر العربيـة،   أنب للمحامى السماحو
  على موافقة النقابة.بعد الحصول 

 ونقترح ،الأساسية لمهنة المحاماة في نص تشريعي لمبادئا تحديد –ثالثا
  أن تكون صيغته على النحو التالي:

الأساسية لمهنة المحاماة تحكم عمل المحامى وتوجه سلوكه في  المبادئ"
 نـة كافة الظروف بما تكفله من حقوق وما تقتضيه من واجبـات. وتقـوم مه  

والإنسـانية   والأمانـة الشرف والزمالة واللياقـة   بادئلى احترام مالمحاماة ع
 "والتدرج. لالوالاستق

 وآخرࢫدعواناࢫأنࢫاݍݰمدࢫוࢫربࢫالعالم؈نࢫࢫ






